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أتقدم بشكري الجزيل إلى الذي لم يبخل عليا بالنصح والإرشاد، إلى من لم             
، إلى الأستاذ الدكتور المشرف: يتهاون في التوجيه والدعم والنصح الهادف لإنجاز هذا العمل

 .بودريوة عبد الكريم

 

، أتقدم كذلك بشكري لأساتذتي بجامعة بجاية والذين ساهموا في تكويني القانوني           
مع  ؛3102 – 3102لسنة  هيئات عمومية وحوكمةبالأخص أساتذة دفعة ماجستير 

  خالص تمنياتي بالتوفيق خدمة للبحث والتعليم ونفعاً للأمة.
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 ةــــــــــــــمقدم

 الجزائر عملت ،اح الاقتصادي ومقاومة الأزماتلمواكبة الانفت دولفي ظل التحولات الراهنة التي عرفتها ال
تعديلات متكررة على تنظيم الصفقات العمومية بعدما أدركت  بإحداث الاقتصاديالقطاع جاهدة لإصلاح 

 ت الأخرى.على سائر القطاعا أهميته وتأثيره

أهم ما توصل إليه المشرع الجزائري هو إدراج مبادئ الحوكمة أو مقتضيات الحكم  ن  الجدير بالذكر أو 
خاصة  فتئ وأن تفشى بين أوساط المجتمع حاربة مختلف أنواع الفساد الذي ماالراشد لترشيد المال العام وم  

أكبر قدر م مكن من المنافع  ممارسة وظائفهم مقابل تسهيل الحصول علىمناسبة فئة رجال الأعمال ب ضمن
و الرقابة لانعدام المساواة فرصة ضعف الأنظمة القانونية في الإشراف  هذا الفساد الذي استغل   ،الاقتصادية

 والنزاهة والشفافية بل أكثر من ذلك لانعدام العدالة.

جديـدة قائمـة علـى دعـائم عيد النظر بوضع سياسة تنموية ؤثرات جعلت من المشرع ي  كل هذه الم   ك أن  ش   لا   
، ومواكبـة العولمـة بمـا تحتويـه مـن عتمدة سلفا  الحوكمة في سبيل تطهير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الم  

ة والشفافية ءلاسطية في الإدارة وترسيخ آليات المقيم ديمقراطية وأفكار اقتصادية حديثة أهمها محاربة البيروقرا
حفـاظ علـى ع الأجانـا دون المسـاب بمبـدأ الإلى فـت  أبـواا الشـراكة الاسـتثمارية مـ بالإضافة، ةوالمنافسة الحر  

 1.الوطني الرأسمال

ه رئـيب الذي ترأس ـ 2072سبتمبر71على وثيقة بيان اجتماع مجلب الوزراء المنعقد يوم الاثنين  استنادا  و      
دة فـي الاقتصـاد الـوطني طـر  يـة م  كعلى إعطاء دفع جديد ودينام حث   أينوتفليقة الجمهورية السيد عبد العزيز ب  

 ها البلاد. جسيمة التي تواجه  الديات تح  الغالبة ي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية وم  من أجل التحد  

ــ ر التــي عالجهـا مخطــط عمـل الحكومــة هـو   مواصــلةمـن بــين المحـاو  إذ     ــك  ين الح  تحس  مـن أجــل تعزيــز  ةام 
عادة الاعتبار جذر   ،الحق والقانوندولة    2ك الوطني. للخدمة العمومية وترقية التماس   يا  وا 

                                                           
المؤتمر العلمي السنوي الثالث الحاكمية أعمال  ، -حالة الجزائر -فرج شعبان،  الحاكمية والحد من الفساد لتخفيف من الفقر 1

 .5ص.  .2072، الأردن ، جامعة عجلون،2072نوفمبر 71-71والفساد الإداري والمالي، يومي 
 .21 77  على الساعة 2071أوت  71 تاريخ التفحص في .3، ص.2072سبتمبر71بيان اجتماع مجلب الوزراء في  2

 http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-conseils.html /متاح على الرابط
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قـــد أكـــد علـــى عـــدة مبـــادئ أضـــحت مـــن  هنجـــد 2071دســـتور تعـــديل مـــن  23المـــادة  ىم حتـــو بـــالرجوع ل     
ة الاســتثمار ري ــ، بتفعيــل ح  ة الاقتصــادي بفكــرة دينامكي ــالــوطني لارتباطهــا الجــد   بالاقتصــادســتلزمات النهــو  م  

نــاا الأعمــال لتحســين م   بقــا للقــانونا ط  مممارســتهتــم الحــث  علــى قــد و  ،ا دســتوريا  مــعتــرف بهم  ه والتجــارة بمــا أن ــ
دراكـا  قتصـادية الوطنيـة، دمـة للتنميـة الايز خ  وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمي    هـذا لا يتـأتى إلا   أن   ووعيـا   وا 

 باتــا   منــع منعــا  ه ي  ، بمــا أن ــالاقتصــاديتعامــل عــن طريــق تكفــل الدولــة بضــبط الســوق وحمايــة القــانون لحقــوق الم
 3.يهةغير النز  التطبيق الاحتكار والمنافسة 

 بما أن   ،ةمهمة لتنفيذ مخططات التنمية المحلي   ةالصفقات العمومية أدا ميع أن  الج   لا يخفى على، حقيقة      
على شكل صفقات عمومية تتكلف بترتيبها المصلحة المتعاقدة بصفتها يتم تنفيذ هذه البرامج في جزئها الكبير 

والـذي تـم تكملتـه ببرنـامج  ،( 2002-2007امج الإنعاش الاقتصادي لفترة )نلطات مركزية مختصة مثل بر س  
العمــــومي فــــي مجــــال التجهيــــز هــــم مــــن الإنفــــاق ( لاحتوائهــــا علــــى جــــزء م  2001-2005مــــو لفتــــرة )دعــــم الن  

ـ2072- 2070خطـط الخماسـي للتنميـة )وقد خصصت الجزائر بموجا الم   ،والاستثمار  بلـ لاف مـالي بم( غ 
بغر  تعزيز الجهود بدعم التنمية  قدارمثل هذا الم   بلد سائر في طريق النمو هد أي  لم يش   ؛مليار دولار 211

 4.الاقتصادية والاجتماعية

ـــ بمــا أن  و  النهـــو  ومواجهـــة  يانة المــال العـــام أصـــب  لازمــا  الصـــفقات العموميــة تحتـــل مكانـــة راقيــة فـــي ص 
كنة على أحسن وجه، باعتبارها هذه الم  من استغلال  الإدارةمختلف الحواجز والعراقيل التي حالت دون تمكين 

، كـــم الراشـــدوتنفيـــذها مبـــادئ الحرق إبرامهـــا إذا مـــا اكتنفـــت ط ـــنفقـــات العامـــة الوســـيلة الأكيـــدة لحســـن تســـيير ال
، الشـفافية، من خلال تكريب المسـاواةة القانونية لإجها  مختلف التلاعبات عن طريق ترسيخ مبادئ الشرعي  

                                                           
، ج.ر.ج.ج، عــدد 7111ديســمبر 01مــؤرا فــي  231-11صــادر بموجــا مرســوم رئاســي رقــم  7111دســتور الجزائــر لســنة  3

صـادر  25،ج.ر.ج.ج، عـدد 2002 أفريـل 70مـؤرا فـي  03-02، معـد ل بموجـا قـانون رقـم 01/72/7111صادر فـي  11
. 71/02/2001، صـادر فــي 13، ج.ر.ج.ج، عــدد 2001نـوفمبر  75مـؤرا فــي  71-01، وقـانون رقــم 72/02/2002فـي 

 .01/03/2071، صادر في 72، ج.ر.ج.ج، عدد 2071مارب  01مؤرا في  71-07وقانون رقم 

فريـد،  الوقايـة مـن الفسـاد فـي الصـفقات العموميـة مسـاهمة مـن أجـل تجـاوز بعـ  العقبـات ، مجلـة  شرابي عبد العزيز، خلاطـو4
 .771. ، ص2072، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة32/35العلوم الإنسانية، عدد 
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الفسـاد يـز أدوات الوقايـة مـن مارسـات الإجراميـة وتعز  مـن مختلـف الم   . للحـد  ..التشاركيةالديمقراطية و المساءلة، 
 ، مع ترقية مشاركة المؤسسات والانفتاح الوطني على السوق العالمية. حاربتهوم  

كمــة ضــمن تنظــيم الصــفقات إرســاء مبــادئ الحو فــي اضــحة عــن توجهــات المشــرع الجزائــري فكــرة و  لإعطــاءو 
 وجـــا فـــي بـــادئ الأمـــر إعطـــاء مقاربـــة مفاهميـــة لمصـــطل  الحكـــم الراشـــد أو مـــا يعـــرف بالحوكمـــة ،العموميـــة

 nancerGouve،5  دارة شــؤون م  مفهومهــا الــذي يقصــد بــه بتســليط الضــوء علــى مارســة الســلطة السياســية وا 
 المجتمع على مختلف المستويات المركزية واللامركزية.

دارة الشــؤون العامــةوالتــي تعنــي قيــادarenulveG 6 قــد انشــق هــذا المصــطل  مــن كلمــةل أو ، ة الســفينة وا 
 7ياسة أعمال أو الشؤون الدولة.طريقة تسيير س  

تـــم يليهـــا ، أداة التســـيير الاجتمـــاعي والسياســـيللتعبيـــر عـــن المصـــطل  فـــي منتصـــف الســـبعينات اســـتخدم و 
مــن طــرف المؤسســات الماليــة أيضــا  وقــد اســتعمل ، التابعــة لممــم المتحــدة الثلاثيــةجنــة فــي تقريــر الل   هلااســتعم

                                                بعنـوان 7112 ه البنـك العـالمي فـي سـنةوالبنـوك بـأن وظف ـ
 GOOD GOVERNANCE AND DEVELOPMENT "   لشـؤون المجتمـع وممارسـة كـرة تتبـع الدولـة ا ف  مبـرر

ــلطة السي   م كمانيــة أو الحكــغــة العربيــة بالح  كمــا عــرف هــذا المصــطل   فــي الل   ،وتنمويــة اســية بنظــرة تطوريــةالس 
 8.أفضل الأشياء والعلوم والعدل مو بمفه

الميكانيزمــات  ن ويتوســع ليشـمل العديـد مــن المفـاهيم ومفهـوم الحوكمــة لـي   أن   مـن كـل مــا سـبق يتضــ  جليـا  
درات و الق ـ تالخبـرا، ة فـي المـواردمرتبط ومتكامل رغـم اختلافاتـه بـإبراز ديمقراطيـة تشـاركي  لبناء واقع  المرتبطة

                                                           
5

GUINCHARD Serge et autres, Lexique des termes juridique, 22 eme édition, Dalloz, Paris, 2015. Le mot 

GOUVERNANCE signifie : l’idiologie de la bonne gouvernance, d’origine anglo-saxonne, tend à appréhender la 

gestion, aussi bien des instruments publics que des personnes privées, sous l’angle de l’efficacité économique, de la 

transparence et des procédures participatives, dans un contexte économique libéralisé. 

 .703، 702ص.  .ص ،2073،مصر  ،كلية الحقوق  أحمد علي خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، 6
 -،  الحكم الراشد والتنمية المستدامة في المغرا ، من المصطلحات التي تحمل نفب الدلالة   )الحكم الرشيدمسالي نسيمة 7

 .الحكم الجيد( –الحكم الصال  –الحكم العقلاني  -الرشادة  –الحاكمية 

بن عبد العزيز خيرة ،  دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات الترشيد الإداري ، مجلة المفكر، العدد  8
)وقد استعمل مصطل  الحكم الراشد في القرن الخامب عشر من قبل شارل دوليان  2077 ، جامعة محمد خيضر بسكرة،1

 .371للدلالة على إدارة وفن الحكم(، ص. 
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وهـذا  9.ال أساسه التشارك في تقاسم المسؤوليات تطبيقـا للقـانون وتحقيق ـا للعدالـةوفع  ميلاد تحالف جديد بهدف 
 يتوقف على عدة أ سب أهمها 

 احترام القوانين وسيادة القانون لتحقيق دولة الحق. -
 تجسيد مبدأ الشفافية والمساواة والمسائلة والتمك ن. -
 إشراك المؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية. -
  10.د للموارد الاقتصادية و الاجتماعية برؤية إستراتيجيةتسيير الجي  الضبط  -

في هذا الصدد؛ أنتهز ف رصة الإشارة إلى أن  القانون التونسي قد عرف الحوكمة علـى أن هـا   نظـام رقابـة و 
ويوضــ   توجيــه علــى المســتوى المؤسســاتي، ويحــدد المســؤوليات والحقــوق والعلاقــات مــع جميــع الفئــات المعنيــة

ـنع القـرارات الرشـيدة المتعلقـة بعمـل الهيكـل، وهـو نظـام يـدعم العدالـة والشـفافية  القواعد والإجـراءات اللازمـة لص 
 11والمساءلة ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل .

رات دوليـــة ألزمـــت تحديـــد الوظـــائف الأساســـية للدولـــة فـــي ظـــل هـــذه العناصـــر كانـــت وليـــدة متغي ـــ لا شـــك أن  
بمـا  ودون الإضرار بمصـداقيتها كدولـة راعيـة. ،بل التعامل بما يخدم مصال  المواطنصاد السوق وترقية س  اقت
مــام الأمــور لكــن بإعطــاء الــدور الكبيــر للقطــاع الخــاص اعتمــادا علــى معــايير الجــدارة تحكمــة فــي ز  ل م  هــا تظ ــأن  

القـرار عـن طريـق مشـاركة المـواطنين بواسـطة  صنعبالإضافة لإرساء الديمقراطية التشاركية في  ،وتقييم الأداء
  .من منظمات وأفراد المجتمع المدني

بديمقراطيــة  ةدعمــســيادة القــانون حاضــرة م  لمــا كانــت دة تهــدف لتحفيــز طاقــات الأفــراد فك  الحوكمــة الرشــي ن  إ
ير وهــذا بســبا علاقــة التــأث   ،يصــب  أكثــر كفــاءة وفعاليــةبــأن  دورهعنــه تعزيــز ترتــا  ،تشــاركية للقطــاع الخــاص

                                                           
    ولقد أتينا لقمان الحكمة... . 77لقوله تعالى في سورة لقمان الآية 9

 .322ص.  ، مرجع سابق،خيرة بن عبد العزيز 10
على  2071سبتمبر22يوم التفحص   .3017، ص.10، عدد 2072نوفمبر  1الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم  11

 .file:///G/Users/instruction/desktoعلى الرابط   .77 71الساعة 

/G/Users/instruction/deskto
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أيضــا فــي عمليــة  كمــا تســاهمهــا ات  ســاهم فــي رســم السياســات وتطبيقإدارة الحكــم ت ر التــي تربطهمــا، لأن  والتــأث  
 12.ر مناا أعمال سليم وجذاا للاستثماريتحض

 231-70 آخــر مرســوم رئاســي رقــم تنظــيم الصــفقات العموميــة رغــم أن   تــم مراجعــة واعتبــارا لهــذه الأهميــة؛
المبــادئ قــد عــزز هــذه  221- 75أن المرســوم الرئاســي الجديــد رقــم إلا   ؛تضــمن هــذه المبــادئ أيضــا كــان قــد

 وأخرى عملية حماية لحقوق وواجبات المتعهدين وخدمة للمصلحة المتعاقدة على حـد   ،وعالج الثغرات القانونية
الضــوء علــى هــذه المســتجدات بــإبراز لــذا وجــا تســليط  ،رشــيد المــال العــام ومحاربــة الفســادفــي إطــار تالســواء. 

ن القــوانين منهـا قــانون ه أضـحى مــرتبط بالعديـد مـســيما وأن ـ ،مـع دراسـة الجوانــا القانونيـةقـاط القـوة والضــعف ن  
 ر حفاظا على المال العام والاقتصاد الوطني.ث  الذين تجمعهم علاقة تأثير وتأ   والبيئة المنافسة، الاستثمار

ـين قـانوني وعملـيعلـى أساسـهـذه تم ضـبط حـدود دراسـتنا  على ما سبق؛ وتأسيسا    ن أهـم جوانبـه كـان ، فم 
الصفقة العمومية، وتشخيص مدى مساندة هذا التنظيم لمقتضيات الحكـم وتنفيذ باستعرا  وتقييم مراحل إبرام 

ـثم تحديد المعو   ؛الراشد  تراتيجيةالإسـ إنجـاح دونول قات والحواجز التي تقـف فـي مواجهـة حوكمـة الصـفقة وتح 
 هذا من جهة. الوطنية للتنمية الاقتصادية،

ي المشــرع فــي ضــمان صــيانة ســلطنا الضــوء علــى مســاع   ؛ل أهميــة عــن الأولــىتق ــ مــن جهــة ثانيــة والتــي لا
 لإنجاح 221-75 الجديد رقمالرئاسي ليات المعتمدة في ظل المرسوم والآ الأسالياف على و م بالوقاالمال الع

ـــ والمـــالي، الإداريمـــن انتشـــار الفســـاد  تنفيـــذ الصـــفقة العموميـــة والحـــد   والتنميـــة  الإداري الإصـــلاحبل بتبنـــي س 
بيـان مـع ت   ؛هاالصـفقة العموميـة وتنفيـذ إبـرامدعائم الحكم الراشد علـى جميـع مراحـل  تكريبالشاملة عن طريق 

راءات في ة الفساد بعد تسهيل وتبسيط الإجتحقيق حماية المال العام ومكافح فيمدى مساهمة التعديل الجديد 
إطار تحيين إستراتجية التوظيف للارتباط الجد ي بين ايجابية انتقاء الموظف بغر  إنجاح الصفقة العمومية، 

أثـار  يرتبـه مـن ومـا، حقـوق المتعامـل المتعاقـد مقابل ضـمانالمصلحة المتعاقدة  يد حريةبين تقي  تحديد العلاقة 
الصفقات العمومية رغم تنـوع طـرق الرقابـة الإداريـة  لة فيوتحديد المسؤولية لمطراف الفاع  المسائلة  في مجال
 .والقضائيةوالمالية 

                                                           
مملكة ، ال21 -21عربية، العددان بحوث اقتصادية  ، يةالحوكمة الرشيدة  دراسة حالة العربية السعود بسام عبد الله البسام،  12

 .710، ص. 2072، العربية السعودية
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المشــ ا الا ايــ ب تطميــئ ممــاد   كيــع زــ  : ياــ ح نــي اــكا الشــ نطــ  ي ت  لتــاالإشــكالية  لــكلف نــ ن       
 ؟العمومية  مهدع ت شيد وحماية المال العامالحوكمة ني تنظيم الصفقات 

ــالنظر لخصوصــيته كونــه للإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة فــي هــذا الموضــوع والإلمــام بكافــة جوانبــه   ب
ــ اســتعمال  زامــا  فكــان ل   ،قبــة الزمنيــة الأخيــرةرات التــي عرفهــا الــوطن فــي الح  عــرف عــدة تعــديلات بســبا المتغي 
عتمــاد اعلــى  ، هــذا فضــلا  صــاء مســيرة التطــورق  ن التعــديل واست  يــة المشــرع مــالمــنهج التــاريخي لاســتقطاا خلف  

ـــبهـــدف والتحليلـــي  يالاســـتقرائ  المـــنهج  ســـتخلاص درجـــة لا يص النصـــوص الجديـــدة ومقارنتهـــا مـــع الســـابقةتمح 
تبــاع نعــراجالا وفــي نفــب الوقــت ؛هــانجاعت   مــع هــذا القــانون مقارنــة وكــذا  أخــرى، المــنهج الوصــفي فــي أحيــان   وا 

 التشريع التونسي، المغربي والفرنسي.  مثلالقوانين الأجنبية 

مـا بين ،العمومية وفق متطلبات الحكـم الراشـد إبرام الصفقات لفي الفصل الأو  موضوع الدراسة قسمنا لذا 
  .الصفقات العمومية جواا لتحديات الحوكمةالرقابة على ليات تطرقنا لآالثاني الفصل 

 



 

 

 

 الفصـــــــــــــــــل الأوّل

 
 الحكم الراشد وفق مقتضياتالصفقة العمومية  إبرام
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 : ل الأولــــــــــــــــالفص

 الحكم الراشد وفق مقتضاتالصفقة العمومية  إبرام

في ظل إعادة صياغة دور الدولة تماشياً مع التحولات الديمقراطية والثورات العلمية لظهور مفاهيم 
ل تنظيم الصفقات العمومية سايرة وتكييف الأوضاع مع المتغيّرات الحاصلة تم تعديالحكم الراشد، ولم  

 13أداء الأموال العمومية وتحقيق التنمية المستدامة.لترشيد 

تم فقد ،نالإدارة والمواطقة بين الث   بناءو ضابطة إلى  تدخلةم  من وانتقالها عصرنة دور الدولة ل سعياً 
، مع تكريس الاستقلالية المحلية ةنشر الديمقراطية التشاركيّ تعلقة بالم  ما منها عدة تعديلات سيّ  إحداث

درات البلد ن ق  متنوع ي ثم  بناء اقتصاد  عمدت الجزائر على تشجيعوقد  ؛والأولوياتية للاحتياجات المالية تلب  
يز دولة الحق تعز ومن ثمة  ،في مجال التنمية لاجتماعيللقضاء على التفاوت ا لميةالطبيعية والبشرية والع  

شفافية وفاعلية أكثر  اقتصاديةبإرساء مؤسسات  ،وتعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيةوالقانون
 14.الاجتماعيةترقية العدالة بغرض 

تشكيل قنوات ة بياسات العامة وتوزيعها على الجماعات المحليّ تجزئة دور الدولة في تسيير الس   إن   
ة العلاقات تؤدي لا محل إلى كثر التي ة ، هذه التجربفكرة الحكم الراشدضغط زئية كان ناتج عن ضبط ج  

 15.مجال التعاقد دور أساسي لضمان التجانس في الوظيفة الإدارية،أين يكون ل  بين الوحدات العمومية

غة في اقتصاد الجزائر لارتباطه الوثيق بتسيير المال يكتسي نظام الصفقات العمومية أهمية بال  
ذلك أن الصفقة هي الطريقة القانونية التي تستخدمها الدولة بصفتها سلطة تنفيذية ممثلة في العام, 

 قل تكاليف وأقصر الآجال.أضخمة كانت أم صغيرة بأعلى جودة و الإدارات العمومية لتنفيذ برامج التنمية 

                                                           
حسييييني ليليييى، سيييكران فوزيييية، اترشييييد أداء الحكيييم دراسييية فيييي الخبيييرة الجزائريييية فيييي ظيييل إصيييلا  الدوليييةا، مجلييية الباحيييث  13

 .433 -434، ص. ص. 4102، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 3، عددةالأكاديميللدراسات 

، 02ج، عييدد.ج.ر .، ج4101مييارس  11المييؤرف فييي  10-01دسييتور الجزائيير قييانون رقييمتعييديل ميين  10أنظيير المييادة  14
 .13/4101/ 10صادر في

المجموعيييات حييول االملتقييى اليييوطني أعميييال ، حيييو حكييم راشيييد محليييم التعييياون مييا بيييين البلييديات ان،  اعيييز الييدينعيسيياوي 15
، كلية الحقوق،جامعية عبيد الرحميان مييرة، 4112ديسمبر 2إلى 4ا أيام-الحقائق و الآفاق –الإقليمية وحتميات الحكم الراشد 

 .20، ص. 4112بجاية، 
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جميع المراحل  في ئهالقد أولى المشرع أهمية بالغة لتطبيق متطلبات الحوكمة بأن سهر على تكريس مباد
 أن   يوفي نظر ، والمساءلة،المساواة،الشرعية 16،مبادئ الشفافية بإضفاء صفقة العموميةالتي تمر بها ال

و القطاع العامة  الإدارةو الحفاظ على مصالح أيضا حول ترسيخ النزاهة مقتضيات الحوكمة تتمحور 
  17.بكلفة مناسبةو  بجودة عالية  أعمالنة يتوخى منها انجاز شراكة متواز   إطارالخاص في 

المصلحة المتعاقدة  نعنو  الأول الم   قاط وعرضها في المبحثجميع هذه الن  على الإلمام ب تلذا فقد حرص
الصفقة الراشد لإنجا   الحكمر هانات تبني مبادئ  ة قانونية لحوكمة الصفقة العمومية، والمبحث الثانيآلي

 .العمومية

 ث الأول: ــــالمبح

 قانونية لحوكمة الصفقة العمومية آلية المصلحة المتعاقدة

ي نوع وحجم طلبات المستفيدين من الخدمات العامة من صحة وتعليم فنظرا للتغيير الواضح 
ي مما ألزم البحث التقليدي لإدارة الحكم غير مجد   الأسلوبأصبح  ،لحياةضرورية في اتطلبات أخرى وم  

كم لخص في تبني مبادئ الحوهو ما ي  تضمن أكبر قدر من هذه المتطلبات فعالة يلة رق بد  على ط  
سس استجابة على احتواء هذه الأ   تنظيم الصفقات العمومية دعم  ها تطبيق مبادئ ولتفعيل18،الراشد

 .وميةالعم نفقاتلفي تسيير المرافق العامة وترشيد اللاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية 

ئة ساسة التي حاول المشرع معالجتها في تنظيم الصفقات العمومية هو تهي  الح  قاط الن   أن  لا شك 
صن تختص زة كونها بمثابة ح  مي  المصلحة المتعاقدة وتجهيزها كطرف متعاقد في الصفقة بطريقة م  

عاقد مع المتعامل المت هاعند تعاقد يانة النفقات العموميةوص   ،باستعمال المال العام لتحقيق المنفعة العامة
الاحتكارية في بعض ه ت  قو  وق أو حتى ه المالية أو الاقتصادية في الس  ت  مهما بلغت درجة قو  

 . الاختصاصات
                                                           

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, édition  16

Belkeise, Alger, année 2013, p. p.18-19.  

http://www.premier-، عليييييييييييييييى اليييييييييييييييرابطم 4102جويليييييييييييييييية 44بييييييييييييييييان مجليييييييييييييييس اليييييييييييييييوزراء المنعقيييييييييييييييد ييييييييييييييييومم  17
ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-conseils.html عليييى 44/10/4101تييياريخ اليييتفحص فيييي ،

 .10م00الساعة
يةا، الأكاديميييية لدراسيييات الاجتماعيييية بسيييام عبيييد اا البسيييام، االحوكمييية الرشييييدة مالمملكييية العربيييية السيييعودية حالييية دراسييي 18

 .43-2ص. . ، ص 00،4102والإنسانية، العدد 
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ن في سبيل ترقية الأداة الوطنية طرف مر  رات بجعل المصلحة المتعاقدة زوم مواكبة التغي  من ثمة كان ل  
في  ةالم جسديتجاوب مع مختلف النشاطات والتصرفات العقدية ي شكل ف19يرة الإنتاج بأنواعه لمسايرة وث  

في اتخاذ المدني شاركة المواطن والمجتمع م   وتم فتح باب جديد جوهره   ،تقنين النشاط التعاقدي للإدارة
 20.ض الأجهزة التقليدية للدولةالقرار عو  

أدائها للوظيفة  عندة في خضوع الدولة للقانون كل هذه العناصر ساعدت على تجسيد مبدأ الشرعي  
ون المال العام في نفس بصفتها الفاعل الأساسي الذي ي حدث الصفقة العمومية ويص  21،الإدارية
التعاقد في مجال  اً ل لها قانونالمخو  ما سنعالجه في تحديد مفهوم الأشخاص العمومية  ذاوه؛الوقت

انتقاء الموظف العمومي لإنجا   إستراتجيةهانات الضوء على ر  سلط عرج لن  ، ثم ن  الصفقات العمومية
 الصفقة العمومية تحت ظل دعائم الحكم الراشد.

 ول: ب الأ ــــــــالمطل

 المصلحة المتعاقدة عيينعية في تو شر متكريس مبدأ ال

بهدف إن  الم توخى من إصدار تنظيم الصفقات العمومية الجديد هو تحسين مبادئ الحكم الراشد، 
بتحديد صفة المصلحة المتعاقدة تحديدا نافيا للجهالة تكريسا لمبدأ  وذلك22،دولة الحق والقانون تعزيز

مارس العمومية ت   الإدارةتكون جميع نشاطات الدولة وقد عرفها الأستاذ ناصر لباد ماعلى أن المشروعية،
 23.هاج في قوت  ر  د  تفي حدود القانون، مع مراعاة ال

تهدف لتحقيق ل النظام الديمقراطي لما يحتويه من آليات في ظ   هذا لا يتأتى إلا  لقد تم إدراك أن   
الفرد في المجتمع عند ممارسته  تثميندورشاركة السياسية و ساع رقعة الم  المدني لات   الاستقرارالأمن و 

 هادفةبمنهجية عقلانية لحقوق المواطنة دون الإخلال بمبدأ شرعية حاكم السلطة في تنظيم شؤون الدولة 

                                                           
مال العاما، مجلة ، اإشكالات إبرام الصفقات عن طريق التراضي في التشريع الجزائري وأثره على حماية الكمالمعيفي  19

 .030، 031ص.  .، ص 4102 المغرب، ،04،عدد الفقه والقانون
20 HERMET Guy, KAZANCIGIL Ali et PRUD’ HOMME jean- François, La gouvernance un concept et ses 

applications, édition KARTHALA, France, 2005, p.p.70-71. 
 .04، 00.، ص. ص4104عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومه، الجزائر ،21
 . 3، مرجع سابق، ص.4104سبتمبر00بيان اجتماع مجلس الوزراء في  22
 .422، ص.4101لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد، الجزائر،  23
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مهمة  ل لنتيجة جد  حقق فائدة للجميع، ومن ثمة نص  بما ي  الح العامة والخاصة في آنٍ واحد كسب المصل  
 ادة الحكم.استقرار رش  درجة وهي 

قصد ياق ي  وفي نفس الس  ، هو  أو سيادة القانون وسم  24ةقصد به الشرعي  ن مبدأ المشروعية ي  مضمو إن 
إذ يرى الأستاذ محمد الصغير بعلي على أن معنى  ؛تطابق أعمال الإدارة مع القانونبالمشروعية الإدارية 
الإدارة العامة( ) ةالتنفيذيخضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة فيم ا يتمثلالمشروعية الإدارية 

ا، بما أن الهيئات والمؤسسات الإدارية تسهر جاهدة على المصالح العامة لنظام القانوني السائد في الدولةل
ونة على مر  الوالتزام الإدارة العامة باحترام هذا المبدأ لا ينفي واقع إضفاء 25.للمجتمع لمواكبة احتياجاتهم

د بالنصوص التقي   تطبيق مبدأ المشروعية يتأرجح بين مما يجعل نطاق ،ةنفي ظروف معي  الإدارة عمال أ
 القانونية ونسبية تطبيقها.

سمح لكافة شرائح المجتمع الاستفادة منه دون  نفتحوم  حكم فكرة وجود نظام إداري م   لا شك أن  
الاقتصادية  الإيراداتى التخطيط المالي وضبط النفقات و كونه مرتبط ارتباط وثيق بالقدرة عل 26يزتمي  

 . يليما لأداء وحدات القطاع العام أي الجهاز الإداري المركز س اللدولة بتقييمها تقييم

جهاز الإداري اللامركزي لتوازن لبعد إعطاء قدر م   كما أن هذه النتيجة لا يمكن التحصل عليها إلاّ 
طار جودة المحكم ترشيدا للمال العام في إ الإداريو المتمثل في الجماعات الإقليمية الهادفة لتسيير 

بين قوة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق شعار عقلانية  الخدمات تحت ظل التكامل
 .مرافق العمومية ماليا وتقنياتسيير ال

 

 

                                                           
 légitimitéوالشرعية سيادة القواعد القانونية الموجودة فعلا.   légalitéعدو عبد القادر، نفس المرجع، االمشروعية 24

 .03معناها أوسعا، ص.
-2ص.، ص.4110بعلي محمد الصغير،الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، 25
02. 
 .332، ص. سابق مرجع، خيرة بن عبد العزيز 26
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مرفق ق العقد الإداري عن اتفاق يكون أحد أطرافه شخصاً معنوي عام بغرض إنشاء أو تسيير ينبث  و 
بوصفه  تمي ز الشخص المعنويبالإضافة ل27ة اعتماد الإدارة أساليب القانون العام.يّ عام ي ترجم من خلاله ن  

التعاقد في راغب الإيجاب من صدور إذ ينعقد العقد الإداري ب28.سلطة عامة وانتهاج أسلوب القانون العام
القبول وتتحدد للتعاقد لينطبق الإيجاب مع ة علن عنها عند الدعو  عند تقدمه للعطاء وفقاً للمواصفات الم  

 .القانوني المرغوب فيه المراكز العقدية فينشأ أثره

في تنظيم الصفقات العمومية ألزم عليه تسليط الضوء على مقاييس جودة الحكم تبني المشرع ل إن  
هم في باره طرف م  باعتمبدأ الشرعية وسيادة القانون في تحديد الطبيعة القانونية للمصلحة المتعاقدة 

طبقة من طرف الإدارة لكسب دة القوانين واللوائح الم  ة جو  دراسة قو   أضحى لازماً  هومن ،الصفقة العمومية
 ثقة المتعاملين الاقتصاديين في مدى ضمان نفاذ العقود المبرمة في هذا الإطار.

لمصلحة الصفقة العمومية بالنسبة لالفاعل في طرف الخصوصية لدراسة  انمللجديد ح  نعرج اهذا الم        
شير أيضا في الفرع لن  ، ه في الفرع الأول،وهذا ما سنتناوللمبدأ المشروعية وسيادة القانون تجسيداً  المتعاقدة
موضوع المشروع حماية للمال حسب عقود الصفقات العمومية  إبرام أسلوبعملية اختيار لأهمية الثاني 
وخلق توازن بين حقوق أطراف الصفقة المتعامل المتعاقد 29،لقواعد الشفافية بتكريس الحياد ،واحتكاماً العام

وترشيد استعمال الأموال العامة طبقا للمعايير تطلبات التنمية الاقتصادية م  ل استجابةوالمصلحة المتعاقدة. 
 .الدوليةالوطنية و 

 

 

 

 
                                                           

، 4110للطباعة، مصر،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية المنازعات قضاء وتحكمياً،الجلال27
 .02-04ص. ص.

برامها، دار المطبوعات الجامعية، 28 مفتا  خليفة عبد الحميد و حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكامها وا 
 .02، ص.4112مصر، 

 .02عادل، نفس المرجع، ص.بوعمران 29
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 م رع الأولـــــــــالف

 حصر أشخاص المصلحة المتعاقدة

وقد قسم  30،في القوانين الحديثةبه  اً سلمم   اً العامة والخاصة أمر المعنوية أضحى وجود الأشخاص 
وأشخاص دية، الفقه الأشخاص المعنوية العامة إلى أشخاص معنوية عامة إقليمية مثل الدولة والولاية والبل

 31.امثل المؤسسات العمومية باختلاف أنواعه ةمصلحي هو معنوية عامة مرفقي

من بين خصوصيات هذه الأشخاص أنها تخضع لأحكام القانون العام، فضلا عن تمتعها 
كما أنها تهدف لتحقيق المصلحة العامة مما جعلها تنفرد بالشخصية المعنوية فلها ذمة مالية مستقلة 

 32.بامتيازات السلطة العامة

على تطبيق تنظيم الصفقات العمومية  420 -02من المرسوم رقم  1لقد حرص المشرع في المادة
المؤسسات  –الجماعات الإقليمية  –محل نفقات من طرف المصلحة المتعاقدة ممثلة في شخص م الدولة 

، تجاريالعمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط ال والمؤسسات –العمومية ذات الطابع الإداري 
، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات يازئ  يا أو جمولة كل  إنجاز عملية م  عندما تكلف ب

 .الإقليمية

 والحالية على أنّ  ةتنظيم الصفقات العمومية ظل يؤكد في مجمل قوانينه السابق مما لاشك فيه أنّ     
برم مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات عامة في مجال الأشغال يالصفقة العمومية هي عقد مكتوب 

 33.والخدمات والدراساتواللوازم 

عزز على شروط التعاقد بإبراز المصلحة المتعاقدة كطرف إجباري لصحة الصفقة ي   تأكيد المشرع إلا أن  
ما  وهو34،ومجال تطبيقه يق أو توسيع نطاقهبتضي  المشرع ، والذي طالما أشار إليه فكرة المعيار العضوي

 .232-00، وكذا المرسوم التنفيذي 022-24والمرسوم  01-10يفسر تدبدب التشريع في الأمر 

                                                           
 .ص .، ص4112والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، نواف كعنان، القانون الإداري الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر 30

034 ،033 . 
31BOULIFA Brahim, Marchés publics manuel méthodologique, volume 1, edition BERTI, Algérie, 2013, p. 

p.21،22. 
 . 401 -410ص.  .بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، نفس المرجع ، ص32
 .420- 02رقممرسوم الرئاسيالأولى من الانظر المادة 33
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وتبيين طبيعتها القانونية بصفة دقيقة ووافية  بأنواعها شخاص المصلحة المتعاقدةالمشرع لأتحديد  إنّ     
ا وبصفة انفرادية مع سلط الضوء على كل شخص على حد  ، وهذا ما جعلنا ن  ؤكد أهمية الصفقة العموميةي  
في ترتيب تسلسلي وفق ة المتعاقدة صلح، وقد عدد المشرع أطراف المقارنة بسيطة مع القوانين السابقةم

 ليمكما يتعداد تنازلي حسب القوة القانونية لهرم التنظيم الإداري، وهي 

 ة:ــــــــــــــــــالدول -أولا

،كونها تطر  نفسها بقوة استثنائية في النشاط الاقتصادي بأهميةحضى مفهوم الصفقات العمومية ي  
 عن عملية التنمية والتي تشترط وجود أدوات حاسمة لإنجازها بحثاً متزايدة في مراجعة السياسة الاقتصادية 

والتخطيط الاقتصادي لتحقيق التعبئة الجماهيرية الواسعة بالمشاركة ،باستخدام قطاع الدولة كقطاع عام
مع تغيير أسلوب عمل أجهزة الدولة في العلاقات الاقتصادية القائمة 35.منظمة في عملية التنميةالواعية وال

وهذا ل، ك  في تحركات تصاعدية للنظام ك   الفوقية في هيكلة الاقتصاد الوطني المريض ةي  نأساساً على الب  
 . الاقتصاديعد إلى جانب الب   ب أبعاد اجتماعية وسياسية وتكنولوجية وبيئيةيستوجما 

السعي لبناء دولة مسؤولة وقائمة على الحق برد والمجتمع ففإذا كان هذا هو المطلوب من ال
ن يتحقق إلا بتوحيد الجهود في اعتماد سياسة المالية العامة منهجاً, وقيام الإدارة على هذا ل   والقانون، فإنّ 

ستمر عند انتقاء الأموال العامة،والتدقيق الم  بادر بها رئيس الدولة بنفسه في المبادئ الفاضلة التي ي  
 ظالم.المستشارين وتعيين كبار المسؤولين في ظل سياسة عادلة وحازمة لرد الم  

مجموعة الهيئات والإدارة المركزية  هامعنى الدولة حدده المشرع على أنّ  نطلق فإن  من هذا الم  
مجموع . وبمفهوم آخر يتعلق الأمر بت الوطنيةوالهيئا ،رئاسة الدولة و الحكومة، الوزارةوتشمل كل من 

وفي نفس السياق فقد 36.تميزة باختصاصها الوطنيالأجهزة والهياكل العاملة في إطار السلطة التنفيذية الم  
 رقم عكس ما كان عليه في مرسوم ،م الدولة لتشمل الإدارة المركزيةمفهو  420-02 رقم مرسومال قصر

                                                                                                                                                                                     
بوضياف عمار، امعايير تحديد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري وموقف القضاء الإداري منهاا، مجلة الفقه  34

 .23، 24. ص .، ص 4102 المغرب، ، 04والقانون ،عدد
أعزيييييز نييييور الييييدين، الرشييييوة والفسيييياد والإداري وأثرهييييا علييييى التنمييييية الاقتصييييادية والاجتماعييييية، دار الخلدونييييية، الجزائيييير  35
 .20،ص.4102،

 .01،00ص.  .، ص4112بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر، الجزائر، 36
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والذي يشمل كل ،مصطلح الإدارات العموميةلاستعماله صفة العموم في منه  14في المادة  14-421
 37المركزية واللامركزية. أشخاص القانون الإداري

ه شأن سابقه من دساتير الجزائر أكد على اختصاصات شأنّ  4101 دستورتعديل للإشارة فإن 
دولة ورئيس الحكومة رئيس السلطا الضوء على مهام رئاسة الحكومة بما أن كل من الإدارة المركزية م  
والأجهزة  تالوزاراوكذا عمل وصلاحيات واسعة في الإدارة العليا للسلطة التنفيذية،  يتمتعان بسلطات

داً لعدم التركيز الإداري القائم على يالتابعة لها كالمديريات المرتبطة بها والمتفرعة في إقليم الولايات تجس
هرم فإن الدولة تحتل المرتبة الأعلى في التام عن الوزارة، ومنه  الاستقلالمبدأ التفويض في الإدارة دون 

 38.التنظيم الإداري كونها تترتب على رأس الأشخاص المعنوية الإقليمية

ستجدات التطور السياسة الاقتصادية الذي فرضه السوق العالمي بعد فشل أزمة دولة م   إطارفي 
إلى دولة  متدّخلةالانتقال من نظام دولة و  ،الدولة المنظمةالتخلي على نموذج الرفاهية حتم 

باعتبارها شخص اعتباري عام تتصرف في مجال الصفقات العمومية كشخص من أشخاص 39.ةضابط
 40القانون الإداري.

 :الجماعات الإقليمية -ثانيا

اعتمدت علية الجزائر قد و ونية لممارسة النظام اللامركزية؛ القان الأداةتعتبر الجماعات الإقليمية 
للدولة هي الولاية  الإقليميةالجماعات ت على تعريف أقر ها جميع دساتير منذ زمن بدليل أن 

                                                           
 .، ص4110الطبعيية الأولييى، مكتبيية الوفيياء القانونييية، مصيير،  سييردوك هبيية، المناقصيية العاميية كطريقيية للتعاقييد الإداري، 37

 .33، 34ص.
 .023كنعان نواف، مرجع سابق، ص.38
سلطات الضبط االملتقى الوطني حول أعمال ، االهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستوراعيساوي عز الدين، 39

جامعة عبد الرحمان  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،، 4110ماي42و 43ا يومي المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 .42ص..4110جاية،ميرة،ب

40-EL-BEHIRRY  Ibrahim Mohamed rifaat,Théorie des contras administratifs et des  marches publics 

internationaux, thèse de doctorat en droit, Institut du Droit, de laPaix et de développement, Université de Nice 

Sophia- Antipolis, France, 2009.p.34-34.  
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ة أساسه الاستقلالية والشرعية وبالتالي فكرة قبول الدولة تقسيم سلطاتها مع الجماعات المحلي  41،والبلدية
 42.القانونية للسلطات المركزية

آخر دستور  د منها بدليل أنّ الجماعات المحلية ضرورة لا ب   أنّ  على ضوء ما تقدم يتضح جليا
هذه الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية ن أعلى أكدت 01في مادته  4101لسنة الجزائر 

المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية مكان مشاركة  بما أنّ ،كيف لا والبلدية هي الجماعة القاعدية
هذه الفكرة منبثقة من تبني مبدأ تشجيع الدولة  فإن   وفي رأيي 43،المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

 44.الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية

والذي يقوم على  ،الهرم الإداري لتسيير شؤون الدولة مرتبط بنظام اللامركزية الإدارية أن   علماً 
أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهات الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية 

 45في الأقاليم.

جماعات المحلية في التسيير ي عد من مظاهر الدولة الحديثة، والمتمثلة وجود ال يجدر الإشارة إلى أن  
دارة بعض المرافق العامة ذات الطابع للهيئات اللامركزية في منح الإدارة المركزية  سلطة إنشاء وا 

تم تعريفها على أن اللامركزية الإدارية هي عملية إسناد صلاحيات التسيير الإداري لإقليم  وقد 46.المحلي
ين من الدولة لهيئة إدارية منتخبة بغرض العمل على توفير حاجيات سكان الإقليم وذلك تحت رقابة مع

                                                           
حول الملتقى الوطني أعمال  ،االجماعات الإقليمية في النظام الدستوري الجزائري ومدى تجسيده للامركزيةابلول جمال، 41

، كلية الحقوق،جامعة عبد 4112ديسمبر 2إلى 4أيام -الحقائق و الآفاق –المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد 
 .43، ص.4112الرحمان ميرة، بجاية، 

إلى غاية تعديل الدستور الحالي لسنة  0010سنة منذ ل دستور هذه الفكرة أكدتها جميع دساتير الجزائر لسنة منذ أوّ 42
4101. 

43TAIB Essaid, « La participation locale » Acte duSéminaire national les collectivités territoriales les impératifs 

de bonne gouvernance - réalités et perspectives- le : 2,3 et 4 décembre 2008, faculté de droit. Bejaia. 2008, p. 63. 

من  01و 02للمادتين ما يلاحظ هو استعمال المشرع لمصطلح الإقليمية والمحلية في نفس الوقت دون تمييز طبقا 44
 .4101دستور تعديل 

، المتعلق بالبلدية، دار الهدى 0410جوان 44المؤرف في  01-00عيشي علاء الدين، شر  قانون البلدية رقم 45
 .42، ص. 4100الجزائر،

46 HAMIDI Hamid,"Le droit Algérien de la décentralisation : problématique de sa position et des enjeux qu’il se 

pose » ,  Acte deSéminaire national les collectivités territoriales les impératifs de bonne gouvernance- réalités et 

perspectives- le :2,3 et4 décembre 2008 ,faculté de droit . Bejaia. 2008. p .9. 
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من خلال المشاركة الشعبية في حد وسائل ممارسة الديمقراطية ، وهذه الطريقة تعد أالسلطة المركزية
 47.مارسة المواطنةالتسيير المحلي بمعني أخص أحد أدوات م  

، لإدارة اللامركزيةسس لاعتبارهم أ  تتمثل في كل من الولاية والبلدية بللدولة الجماعة الإقليمية  إن       
وقد عرفت المادة  ،رتبطة بالإقليمتسهر كلاهما على تسيير شؤون المواطنين حسب احتياجاتهم الخاصة الم

المعنوية واستقلالية المالية تساهم تتمتع بالشخصية على أنها الولاية 4104لسنة  من قانون الولاية الأولى
يئة بهدف تحسين وترقية حياة وحماية الب   ، ثقافياً اقتصادياً  ،لإقليم الولائي وتنميته اجتماعياً في إدارة وتهيئة ا

 48.المواطن

من بين هيئات وأجهزة الولاية المجلس الشعبي الولائي بصفته جهاز تداولي يحتوي على أعضاء 
جميع  إشرافوالذي يتمتع بسلطة جهاز تنفيذي المتمثل في الوالي  الولاية، وكذامنتخبين من بين سكان 

 على تمثيلها أمام القضاء. هياكل وأجهزة الولاية فضلاً 

المدنية  من قانون الولاية على أن الوالي يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة 012قد نصت المادة ل
تنفيذ مختلف القوانين ويلتزم الوالي ب، عليها في القوانينوالإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص 

وجب القانون نشر هذه القرارات كما أ ،ولائيةالقرارات التخاذ اختص بي   سلطةهذه الوتجسيدا ل ؛والتنظيمات
 49.إذا كانت تكتسي طابعا عام

خصية المعنوية عليها الشوأضفى 50،ها الجماعة الإقليمية القاعديةالبلدية على أنّ  تم تعريف كما
تمثل الوحدة  هالذا فإن، ، كما أنها الإطار المؤسساتي لمشاركة المواطن في التسييروالاستقلال المالي

 الإقليمية الأساسية في بنيان الدولة.

                                                           
 الجزائر، لجزائري، الوسام العربي للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،ماروك عبد الكريم، الم يسر في شر  قانون البلدية ا47

 .01، ص. 4103

، 4104 /40/14صيييادر فيييي ،04.ج.ج،عيييدد ، ج .ر4104 ير فيييفي 40ة، الموافيييق ، يتعليييق بالولايييي10-04قيييانون رقيييم 48
 .14و  10المواد 

 ،لنييييل شيييهادة اليييدكتوراه فيييي القيييانون منصيييور داود، الآلييييات القانونيييية لضيييبط النشييياط الاقتصيييادي فيييي الجزائييير، أطروحييية49
 .20ص. ، 4101تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، 10/4100/ 13صيييادر فيييي ،30.ج.ج،عيييدد ، ج. ر4100 جيييوان 40بالبلديييية، الموافيييق ، يتعليييق 01-00قيييانون رقيييم 50
 .22المادة 
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 تمثلت في الشكل التاليملمصالح العمومية ية ادلبلدة طرق لإدارة االمشرع قد أقر ع   أنّ  علماً      

على موظفيها وميزانيتها دهاالمباشر في إدارة المرافق بنفسها واعتما الاستغلالسواء عن طريق  -
 ة وبشريةتتطلب كفاءة فني  غير محبذة كونها هذه الطريقة  أنإلا 51،ووسائل القانون العام الخاصة
 52.عالية

المعنوية أسلوب المؤسسة العمومية تمنح إدارة المرافق العمومية لأشخاص عامة تتمتع بالشخصية  -
 المستقلة وتستخدم وسائل القانون العام.

، بما أن النمو ة الإنسان في تفعيل عجلة التنميةمرتبط بمحوريمقتضيات الحكم الراشد  ن  إللإشارة 
علية والفعالة في تحسين المستوى الاقتصادي يترافق مع تحسين نوعية حياة المواطن ومشاركته الف  

 الاقتصادي الوطني.المعيشي المحلي والنمو 

، في نزاع 4110جوان 2في  402120الفرنسي قرار رقم مجلس الدولة أصدرفي هذا الصدد 
صفقة عمومية وليس  وتم تحديد نوع العقد على أنه ،برام البلدية لعقد مع شركة إطعامموضوعه إ

بل افي حالة تغطية البلدية لجميع التكاليف مق ،إلاطر الحقيقيةتفويض مرفق عام بسبب غياب مخا
 53الخدمة وثمن الوجبة.

 :المؤسسات العمومية –ثالثا

 إطارفي  ،تطبيقا للسياسة الاقتصادية المتماشية مع التطورات التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة
بفكرة توسع السوق عالميا بتنشيط القطاع الخاص الدولة واقتناع متطلبات الحكم الراشد واقتصاد السوق 

نجد أن المشرع بحرصه الشديد على تفصيل وتبيان كل أنواع الإدارات 54،والحد كل ما يكبح المنافسة

                                                           
51BOUDA Mohand Ouamar, " l’autonomie financière des collectivités locales en question ?"Acte de Séminaire 

national les collectivités territoriales les impératifs de bonne gouvernance- réalités et perspectives- le : 2,3 et4 

décembre 2008 ,faculté de droit . Bejaia. 2008, p.132. 
 .20يشي علاء الدين، مرجع سابق، ص. ع52

53Arrêt du CE n°298641 du 5 juin 2009 - Société Avenance-Enseignement et santé 

Un contrat passé entre une commune et une société de restauration communale est un marché public et non une 

délégation de service public en raison de l'absence de risque réel d'exploitation encouru par la société, dans la 

mesure où la commune subventionne la différence entre les redevances perçues sur les usagers et le prix du 

repas.http://www.collectivites-locales.gouv.fr/champ-dapplication-code-des-marches-publics le:26-09-2016 

a13:30. 
54  BRACHET Philippe, Service public et démocratie moderne, édition Publisud, France, 2003, p.5. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/docs_divers/298641.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/champ-dapplication-code-des-marches-publics
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نالعامة  ط ة للمصلحة المتعاقدة في مفهوم تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فقد بسً المكو 
 ن فصل بين ذات الطابع الإداري وذات الطابع التجاري.مفهوم المؤسسة العمومية بأ

المؤسسة العمومية هي شخص معنوي عام يتحدد اختصاصها على أساس مرفقي  على اعتبار أنّ 
استقلال  الإدارة لتسيير المرافق العامة وفق،فهي من أهم أساليب يتقرر لها إدارة مرفق عامحتى وظيفي  أو

إدارة المرافق  عندرونة بتوفير قدر من الم   إداري ومالي و فني منفصل عن السلطة الإدارية التي أنشأتها
تباع العامة  55.، مع تخفيف الع بء الواقع على كاهل الإدارة العامةأساليب تتوافق ونوع النشاط وا 

في إبرام  وأداء من مقوماتها تقديم خدمات عامة في مجالات مختلفة وتثبت لها أهلية وجوب رغم أنّ 
 كما أنها منظمة قانونا بخضوعها لنفس النظام الإداري المركزي الذي يحكم أجهزة الدولة.56،التصرفات

،بعد انسحابها من تنظيم الحقل لعمومية واجب تطبيق سياسة الدولةتقع على المؤسسات ا
لح اقتصاد السوق لصاحتكرة لمعظم النشاطات الاقتصادية قتصادي ونزعها لثوب الدولة المتدخلة الم  الا

فأنشأت هيئات إدارية مستقلة لضبط المجال ية الديناميكية، و الذي يمتاز بالسرعة والحي  ،ةوالمبادرة الحر  
 57.الاقتصادي والمالي

المؤسسات العمومية الاقتصادية كان بإصدار قانون  أول مبادرة لخوصصة تجدر الملاحظة أنّ 
عن  ل للمساهمين الخواص إمكانية فتح رؤوس الأموال،فضلاً الذي خو   0002،58المالية التكميلي لسنة

أن الهدف الأساسي من استقلالية المؤسسات  علماً زل عن أصول المؤسسات لصالح الخواص،إمكانية التنا
 59.الاقتصاديةالمؤسسة العمومية شاركة في رأسمال بل لجذب الم  س   إيجادهو 

                                                           
 .312كتاب الأول، نفس المرجع، ص. نواف كعنان، القانون الإداري ال 55
نواف كعنان، القانون الإداري الكتاب الأول، نفس المرجع، والذي يرى أن ثبوت أهلي ة وجوب للمؤسسة العمومية محدودة  56

 .021وليست مطلقة كونها مقي دة بطبيعة وغرض الشخص المعنوي، ص.
الملتقى الوطني أعمال ابطةا، ة إلى الدولة الضنزليوي صليحة، اسلطات الضبط المستقلةمآلية للانتقال من الدولة المتدخل  57

، كلية الحقوق والعلوم 4110ماي 42و43ا يوميسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالياحول 
 .2 - 2ص.ص. ،4110بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الاقتصادية،

، 33عدد،ج.ر.ج.ج، 0002ية التكميلي لسنة، يتضمن قانون المال0002ماي 41مؤرف في 12-02تشريعي رقممرسوم 58
 .42/12/0002صادر في 

59EL MOUBAREK Mohamed, DAOUD Fatiha,  « La contribution des finance publiques dans le développement 

de l’économie », Revue des science économiques et gestion et sciences commerciales, n° 11, 2014, p .27,28. 



 مومية وفق مقتضات الحكم الراشدالفصل الأول:  إبرام الصفقة الع
 

11 
 

،سعيا لتخلي وجه نحو الاقتصاد الحرخوصصة المؤسسات أعلاه في إطار الت لمساعي تكريساً إذ     
وق الدولة عن تسيير اقتصادي لصالح مؤسسات عمومية بإخضاع تسييرها للقانون الخاص وقواعد الس

التسيير وفق لقواعد القطاع العام والتسيير الإداري  إستراتيجيةية عن متخل  60،،مع الاحتفاظ بملكيتهاالحر
لتحسين أداء الم  تلك المساعي إنجا والتي حالت دون  قراطيةوعراقيل البيرو  رينالمسي   إدارةالتي طبعته 

ل بإخضاع ص  ،وبالنتيجة التوّ سبة هامة من مناصب الشغلاظ على ن  مع الحف االع الاق ورفع مرد وديته
 ث.ح  ي وتفاوضي ب  لاتفاق تعاقدي بطابع رضائ   تصاديةالاق سيير المؤسسة العموميةت

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  10-12استمر التغيير في وضع قانون رقملقد 
منه على أن كل صفقة ت جسد نقل الملكية إلى  03والذي عرف في المادة  61وسيرها و خوصصتها

أشخاص طبيعيين أو معنويين يخضعون للقانون الخاص دون المؤسسات العمومية سواء كان ذالك 
أو الاكتتاب لكل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة صص الاجتماعية الأسهم أو الح  بالتنازل عن 

 62.أو غير مباشرةبطريقة مباشرة 

مة لم يمنع ار الذي طرأ على هياكل الدولة وتنظيم مؤسساتها في صرف النفقات العيالتغي   إلا أن  
المشرع من تأطير سير المؤسسات رغم استثنائها من تطبيق قانون الصفقات العمومية لكن بحرية نسبية 

 مالنقاط التاليةوهو ما يتضح لنا من خلال  63،وليست مطلقة

بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري في حالة تمويل من الميزانية العامة للدولة،  -
 وحتى في حالة عدم التمويل من 64حددة في التنظيم،تعتمد في إبرام الصفقات على الإجراءات الم  

                                                           
ماجستير في قانون مذكرة لنيل شهادة ال، الأدوات القانونية لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، رحال علي60

 .42، 43ص. .ص، 4110،، الجزائربن عكنون ،الأعمال، كلية الحقوق
، يتعلييق بتنظيييم المؤسسييات العمومييية الاقتصييادية وسيييرها و خوصصييتها، 4110أوت 41مييؤرف فييي  12-10قييانون رقييم  61

 .44/12/4110، صادر في 20ج.ر.ج.ج، عدد 
 .2، 0نزليوي صليحة، مرجع سابق، ص. ص. 62
ماجستير، تخصص فرع قيانون مذكرة لنيل شهادة البحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، 63

 .42. ص. 4110الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق،بن عكنون، الجزائر، 
وارث حميييزة، اإشيييكالية الاختصييياص القضيييائي فيييي منازعيييات صيييفقات المؤسسيييات العموميييية ذات الطيييابع الصيييناعي  آييييت64

، 14والعليوم السياسيية، جامعية عبيد الرحميان مييرة، بجايية، عيددكليية الحقيوق  والتجاريا، المجلية الأكاديميية للبحيث القيانوني،
 .310 -312، ص. ص. 4103
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وسلطة الوصاية تخضعها لهيكل  65ية،كيف الإجراءات مع تنظيم الصفقات العمومميزانية الدولة ت  
التعارض و دة بعدم تحرر سلطاتها في اتخاذ الإجراءات المناسبة مقي   لذا فإنّ  مراقبتها،بغرض 

 66القانون أعلاه. التناقض مع النصوص

من المرسوم فقد ألزم  10بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تم استبعادها بموجب المادة -
ما منها تكريس مبادئ الحوكمة المشرع إعداد الإجراءات المعتمدة في تنظيم الصفقات العمومية، سيّ 
 حين وشفافية الإجراءات.من حرية الاستفادة من الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترش  

ت جبرة على إتباع إجراءاي م  هملة لها فحاسبة العمومية والمستعبالنسبة للهيئات الغير خاضعة للم   -
على اعتمادها مادام الموضوع  بما أن المشرع ركزمبادئ الحكم الراشد إبرام الصفقات العمومية طبقا ل

ة كونها شرط لصحة الإجراءات مما يجعل الحدود المالية والحري   ،يتعلق بصرف النفقات العمومية
 يف.يد أو التخف  بة على هذه الهيئات والإشهار هم المعنيين بالتشد  عملية الرقا ة. بما أنّ سبي  الممنوحة ن  

ولحسن الإشراف على هذه الإستراتيجية سعت جميع هياكل الدولة جاهدة لإنجا  عملية انسحاب 
يس الانفتا  على الاستثمار الأجنبي والاقتصاد الدولة من الحقل الاقتصادي كونها الوسيلة الضرورية لتكر  

 سي نزيه.لق مناف اقتصادي تناف  خ  على أساسه القائم العالمي 

ة ضعف المنظومة المؤسساتية وعدم قدرتها على مساير  تتبع لسير التطورات يكتشف أنّ لعل الم  
المجالات لى فشل الأجهزة الإدارية التقليدية في معالجة كافة إ إضافة، التحولات التي أفرزتها العولمة

  ،رةانهارت بظهور مفهوم العولمة الذي ي عد امتداد للتنافسية الاقتصادية الح  كونها  ،وعلى جميع المستويات

رات الاقتصادية، بحيث هانات التي فرضتها التغي  أين اتضح عجز المؤسسات في مواجهة الر  
 67.أضحت حاجز ي عيق السير الحسن للمرفق العام

                                                           
نونية لعقود المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في إطار قيانون الصيفقات القا آيت وارث حمزة، الطبيعة 65

العمومييية، ميييذكرة لنييييل شييهادة الماجسيييتير، تخصيييص الفييانون العيييام للعميييال، كلييية الحقيييوق والعليييوم السياسييية، جامعييية عبيييد 
 .24-21، ص. ص. 4104الرحمان ميرة، بجاية، 

المشيييتريات "نبطة مييين اتفاقيييية الأميييم المتحيييدة لمكافحييية الفسييياد فيييي الميييادة التاسيييعة بعنيييوان إن  مرجعيييية هيييذه القواعيييد م سيييت 66
دارة الأموال العموميةا.  العمومية وا 
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ة للمؤهلات يالأجهزة الإدارية التقليدتقار ه فضلا عما ذكر أعلاه فإن افأنّ  ؛لاهتماملثير الم  
الهياكل المخصصة للتسيير الإداري تتبع أساليب تقليدية تفتقر للخبرات والتقنيات التي  ،بما أنّ والخبرات

ستجدات التي واء الم  أو احت  لك المفاهيم ولا يمكن لها استيعاب ت   ،جمل القطاعات الاقتصاديةتفرضها م  
التي من بين  الحديثة ةلات وكفاءات تتناسب والتكنولوجيالمالي من مؤه  ناف الاقتصادي و يتطلبه الم  

.رعة والقدرة الع  أولوياتها الس    لمية في آن  واحد 

لقد فرضت خصوصية عولمة السوق والانفتا  التجاري عدة ظروف أهمها ظهور فجوة الانفصال 
والمخططات الب طئ في التنفيذ البرامج  ،بسبب سوء التوجيه الإداري والأسواق العالمية والسوق الوطني بين

عات التنموية المنشودة. بما والتطل  ؤى الاستثمارية ن لم نقل صعوبة تنفيذ الر  مة،إ  ة  الحاس  والقرارات المصيري  
 68.المتبعة لا تتوافق ومتطلبات القطاع الإداريةالسياسة أن 

من طرف الفاعلين  تبعةالم  الواقع العملي في عدم تجاوب المفاهيم دور  ياندون أن نس   
وهذا ما  ،العكسيات قضات وتناالاقتصاديين والاجتماعيين مع مفاهيم الإدارة، كونها تدخل في دائرة الم  

الاعتماد على مبادئ الحكم ضحى أطلق من هذا المن   ،يجعل تحقيق الغايات الاقتصادية ضرب من الخيال
نارة ا  ة في حركية الاقتصاد و لترشيد الإدارة بجعلها طاقة فاعلة وفعلي   لازماً لابد منه، و الراشد أمر 

لحساب الدولة باسم سيادة القانون والمشروعية في تسيير المال العام العامة عند توليهم مهامهم شخاص الأ
 بما فيه مجال الصفقات العمومية.

 فاعل في إبرام الصفقة العموميةالطرف نغفلها هو وجود علاقة متينة بين ال الحقيقة التي يجب ألاّ 
بصرف الأموال العمومية وصيانتها  ةكلفم   الاقتصادية، ذلك أن  هذه الهيئات وتجسيد أهداف التنمية
 ، وبالتالي مهما اختلفت أشكال المصلحة المتعاقدة الم هم هو ترشيد الإنفاق العام.لتحقيق المنفعة العامة

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 .03، 04 .ص .، ص سابق مرجعمنصور داود،  67
عبد العال، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، المركز القومي  محمد صادق إسماعيل، الديربي 68

 .022، ص.4104للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، مصر، 
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 ثاني:ال رعـــــــــالف

 الصفقة العمومية عدادإالطرف الفاعل في  ترشيدسس أ  

من السلطات العمومية بأهمية الصفقات العمومية فقد عرفت ترسانة قانونية  الجزائر ووعياً  إنّ 
مع موجة الإصلاحات  منظمة للصفقات العمومية نتيجة التغييرات المتعددة في الآونة الأخيرة تماشياً 

 .الاقتصادية

 ،المنافسة المعطيات  التي حددتها استيعاب الدولة لمجموعة من الاقتصادي ونظراً اق في هذا السيّ      
فقد فرض واقع تحرر التجارة والصناعة،وفتح المجال الاقتصادي والمالي للمنافسة الحرة بغرض جذب 
المستثمرين69ضرورة الانتقال من مهام الدولة التقليدية في تدبير الشأن العام إلى صيغة جديدة منحتها 

.أكثر شفافية وكفاءة إمكانية إبداع ميكانيزمات بديلة  
ع؛ فاتجهت إلى عملية التخطيط لترشيد أداء الحكم لقد بات ثابت تفطن الجزائر لأسباب التراج    

الراشد في التسيير الإداري والمالي، والانتقال لنظام عصري أكثر نجاعة وفعالية لتقديم الخدمة العمومية 
 70طلب أساسي لابد منه.الذي أضحى م

 عقلانية تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة لا:أو  

ملة المتغيرات التي عرفها عالم السوق، وما لها من أثر على مناف الأعمال ومحيط  نظراً لج 
كأصل عام في إبرام  الطلب العمومي) المناقصة(الاقتصاد الوطني، أولى المشرع اهتمام بليغ بتبني آلية 
على ضوء محاولة السلطات العمومية التوفيق 71الصفقات العمومية والاستثناء هو أسلوب التراضي.

فقد تم تدارك النقائص التي عانت منها  ،والتنسيق بين أهداف المنفعة العامة ومطالب تحرير الاقتصاد
ومية بأن أولت أهمية بالغة لجانب تحديد المصلحة المتعاقدة في التقنينات السابقة النظام الصفقات العم

 الحاجات موضوع الصفقات، ومعاييرها في انتقاء المتعامل المتعاقد.

                                                           
69  BRACHET Philippe, op. cit. p. p.10, 11. 

 .430مرجع سابق، ص. حسيني ليلى، سكران فوزية، 70
71SCHULTZ Patrick, op. cit. p. p. 42, 43. 
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كنة في سلطة الإدارة في تحديد الحاجات الواجب تلبيتها في تجانس وفق قد ترجم المشرع هذه الم  ل
تحديد في الصفقة  فاعلللمنافسة وجب على الطرف ال قبل كل دعوةه بما أنّ تقدير موضوعي وعقلاني،

 72وتجهيز المشروع من كل جوانبه لتحديد معالم الحاجات المراد تحقيقها.الحاجات بدقة 

ولها في ذلك تقديم بدائل المواصفات التقنية وأسعار اختيارية، لكنها تضبط المبلغ الإجمالي 
رقابة صحة تختص ب، هذه الأخيرة التي ل لجان الصفقات العموميةللحاجات لاعتماده في تحديد عم

 .الإجراءات المتبعة

المشروع  للتأكد أنّ ة المتعاقدة تتكفل شخصياً بدراسته ضج فإن المصلحنظراً لأهمية دراسة الن  
 ،الجهوي وحتى الوطنيالاجتماعية على المستوى المحلي و ساهم في التطور الاقتصادي والتنمية بطبيعته ي  

هيأة الانطلاق في أحسن الظروف من حيث التكلفة انجاز الأشغال المشروع م   ويقع عليها واجب التأكد أنّ 
 440-20من المرسوم الرئاسي رقم 00 - 10 -1هذه القرارات الإدارية تجسد الموادم  أن   علماً 73،والآجال

 المتعلق بنفقات الدولة بالتجهيز المعدل والمتمم.  0002-10-03المؤرف فيم

فريد والتي تسعى المصلحة المتعاقدة من خلالها للحصول على نتائج طلب بالإضافة لحالة الت     
ضج فتودع الملف لدى مديرية البرمجة لمتابعة الميزانية وينتج عنها إصدار العروض، مرفق لدراسات الن  

 . 440-02من المرسوم التنفيذي رقمم 00مقرر تسجيل العملية ممضاة من طرف الوالي تطبيقا للمادة

تحديد  لأبعاد عالجةالم  عاب على تنظيم الصفقات العمومية رغم توفر النصوص القانونية ما ي   هأنّ  إلاّ 
ة كل أطراف العقد في هذه المعلومة، نشر البرامج التوقعية رغم أحقي  أنها تتصف بمحدودية آلية  ،الحاجات

رة للصفقات ط  م ؤ ال ن ظموالبني عليها كل التشريعات من المبادئ الأساسية التي ت   إذا كانت الشفافيةف
وضبط جلسات عامة قد كفلها بآليات من خلال الإعلان عن الصفقة، الجزائري المشرع  ن  إالعمومية، ف

                                                           
رحمياني راضيية، امبييدأ المسياواة فيي معامليية المترشيحين فيي قييانون الصيفقات العموميية الجزائييريا،  مجلية المنيارة للدراسييات 72

 .003،002 .، ص. ص4102، المغرب، 10القانونية والإدارية، عدد 

ا، الييوم الدراسيي التكيويني حيول االتنظييم الجدييد -أشيغال انجياز –اإجراءات إبرام وتنفييذ الصيفقة العموميية  حوحو شوقي، 73
فيفيري  42جامعية محميد بوضيياف، المسييلة،  كليية الحقيوق والعليوم السياسيية، للصفقات العمومية وتفويضات المرفيق العياما،

4101. 
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مع إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء العروض،  عند دراسة
 الاقتصادي للطلب العمومي.

بالشكل المطلوب رغم  موضوع البرامج التوقعية عالجلم ي المرسوم الجديد ثير للاهتمام أنّ لكن الم   
في سير عجلة ع الأول للسياسات العمومية والفاعل الاقتصادي تنوير المواطنين المتتبٍ توعية و أهميتها في 

زأين متساوين الأهمية وهما أولاً ، 74التنمية لزم الآمر بالصرف غياب ضمانة ت   من حيث وتأثير ذلك على ج 
المشرع المغربي فقد  وعلى خلاف ذلك فإنّ  ،تضييق مجال نشرها والجزء الثانيبنشر البرامج التوقعية 

، بأن عالجها بموجب مرسوم 4110استدرك الن قص الذي كان يشوب مرسوم الصفقات العمومية لسنة 
ثلاثين يوم على  مقاره مدة وألزم صاحب المشروع أن يعرض البرنامج التوقعي في 4103مارس  41رقم

 75.جالهوآ وطبيعة العمل ومكان التنفيذ الأقل، وحدد شكل البرنامج موضوع الدعوة للمنافسة

ق قوانين تنظيم على خلاف ساب موميةعال فقاتصال بطض لطةلقد عمد المشرع استحداث س 
سن لها من دور فعال ديناميكي في ترقية إجراءات إبرام مثل هذه العقود وتتبع ح   ما،ل  الصفقات العمومية

 طة لدى الوزير المكلف بالمالية والتي تتمتعأول ما يلفت الانتباه هو إنشاء هذه السل كون أن  سيرها، 
 ات. بكامل استقلاليتها في التسيير، كما دعمها بمرصد للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاع

ملة صلاحيات هذه السلطة يتمثل في تحضير القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويض من ج  
ل لها القانون حق إصدار رأيها لكل من المصلحة المتعاقدة كما خو  فق العام مع متابعة حسن التنفيذ، المر 

لنزاعات والمتعاملين ية الودية لوحتى لجان التسو  الرقابة ولجان الصفقات العمومية،  وهيئات
هذا فضلًا عن اهتمامها بمجال إعداد برامج تكوينية والعمل على ترقيته بما يتوافق 76.الاقتصاديين

علام كل وثيقة أو كما  ،الوطني والدولي على حد السواء ومتطلبات الاقتصاد تسهر على تعميم نشر وا 
حصاء دون أن ننسى دورها في الإ رفق العاممعلومة متعلقة بموضوع الصفقة العمومية وتفويض الم

عدها المصلحة ة استنادا للبطاقات الإحصائية التي ت  مبر لمجموع الصفقات العمومية الم   الاقتصادي
 .المتعاقدة

                                                           
 .02عات الترابية أمام المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص.باهي محمد، منازعات الصفقات العمومية للجما 74
المتعليييق  4103ميييارس  41الصيييادر فيييي 4-04-320مييين المرسيييوم رقيييم 02بييياهي محميييد، نفيييس المرجيييع، أنظييير الميييادة 75

 .02بالصفقات العمومية، ص.
 .342- 11رقم الرئاسي من المرسوم  312أنظر المادة 76
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التي  40طبقا للمادة البرامج التوقعية لآلية ائري لم يعطي الأهمية اللازمة المشرع الجز  نّ فإ في رأيي
لحجاتها دون تفصيل كيفية ذلك، وقد تركت توضيح تطبيق هذه الأحكام أكدت تحديد المصلحة المتعاقدة 

من نفس المرسوم وجوب إعداد  022كما عالجت المادة،بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية
المصلحة المتعاقدة في بداية كل سنة مالية لقائمة بالبرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها 

نة المالية المعنية، مع إجبارية نشر المعلومات في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، خلال الس
 أو الموقع الالكتروني للمصلحة المتعاقدة.

على إلزام  4103من المرسوم سنة  02نجد نظيره المشرع المغربي قد حدد في المادة بالمقابل 
امج التوقعية التي ينوي إبرامها في السنة المالية صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية بنشر البر 

 يوم. 31بواسطة جريدة وطنية وبوابة الصفقات العمومية أو بالطريقة الإلكترونية لمدة زمنية محددة بم

هذه المعلومات كلها م فيدة للمتعامل الاقتصادي كونها تعمل على إعطاء نظرة  مما لا شك فيه أن  
العمومية الم زمع إبرامها، وبالمقابل تحضير عروضهم مسبقا مخالفين مبدأ مستقبلية لنوعية الصفقات 

، وهي تجاوزات ترتب دون منازع إخلال في سياسة الرقابة الداخلية الم ستحدثة لنزاهةالمساواة والشفافية وا
 وكذا قواعد الحوكمة.

التوقعية واستعماله صيغة إلزام المشرع المغربي المصلحة المتعاقدة بإجراء البرامج من رغم بال
يز بعض المتعاملين وهو ما فتح باب التلاعبات بتمي   ؛أنه لم يدعمه بجزاء مخالفته الوجوب إلاّ 

 77.ة تحضير عروضهم للظفر بالصفقةالاقتصاديين بتفضيلهم وتمكينهم من أسبقيّ 

 إشكالعملية تحديد الحاجات مازال يطر   ه فضلا عما سلف توضيحه فإنّ الجدير بالذكر أنّ 
قات العمومية كونه يعاني من عدة عويص مرتبط بتكوين الموظف العمومي بصفته مدبر مشاريع الصف

في الميزانية الجارية  كراهات من سيطرة الاعتبارات المالية وتفشي ظاهرة استهلاك النفقات المسجلةإ
حمل الإدارة لإبرام صفقات ضعيفة النتائج وهذا ما ي  78،لةاعتمادات أكبر في السنة المقب للحصول على

                                                           
علييييييييييى  4101جييييييييييوان 11 الييييييييييتفحص فيييييييييييم ، تيييييييييياريخ http://www.alkanounia.comatمتييييييييييا  علييييييييييى الييييييييييرابطم  77

 . 21م01مالساعة

بياهي محمييد، منازعييات الصييفقات العمومييية للجماعييات الترابييية أميام المحيياكم الإدارييية، الجييزء الثيياني، نفييس المرجييع، ص.  78
00. 
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ها بتغليط المنافسة لصعوبة مقارنة حال لإثراء الغير على حساب المال العام، بالإضافة لمساس  تؤدي لا م  
 على صيانة المال العام. التي يترتب عنه حتماً التأثير سلب يو  ،عروض المرشحين

 العمومية أساليب إبرام الصفقةحصر ثانيا:  

الالتزام المفروض على المصلحة المتعاقدة في تكريس تجليات مبادئ الحوكمة الرشيدة من أجل  إن  
تحقيق نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الموفق للمال العام يقتضي بالضرورة تطبيق القواعد القانونية 

وجود استثناءات فرضتها قاعدة حماية هذا لم يمنع من  ،إلا أنّ 420-02مرسوم الرئاسي رقمالتي نظمها ال
 الاقتصاد الوطني عن طريق بلوغ الهدف من الصفقة.

إجراء طلب العروض يشكل القاعدة الصلبة التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة أنّ الجدير بالذكر 
حسبما أكدته وتهدف إلى الحصول على العروض من عدة متعهدين ومنح الصفقة دون مفاوضات 

أسلوب المناقصة يتطلب تجسيد ب 431-01عرف في المرسوم ، والذي كان ي  المرسوم أعلاه من 21المادة
شمل طلب ت بحتة اقتصاديةمقاييس موضوعية وكذا  ،وفق معايير تقنية وفنية قاعدة أحسن عرض
ط قدرات دنيا أو   مع اشترامفتو طلب العروض المفتو  أو طلب العروض ال سواءالعروض عدة أشكال 

 79.محدود،المسابقة هذا من جهةطلب العروض ال

حسب موضوع من جهة أخرى يتم اعتماد طريقة التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة 
من  40،اقتناء اللوازم، لإنجاز الدراسات، تقديم الخدمات طبقا للمادةإنجاز أشغالالصفقة سواء كانت 

الدور الفعال التي تلعبه عبئ المسؤولية على وهذا التنوع في أساليب الإبرام يؤكد ، 420-02المرسوم رقم
، بأن فرض على المصلحة المتعاقدة المصلحة المتعاقدة في إنجا  الصفقات العمومية وتسيير المال العام

 80.تعليل اختيارها

خصوصية هذه الإجراءات والفصل الدقيق بين الأسلوب المناسب لموضوع  المثير للاهتمام أنّ 
 الصفقة ومدى شفافية إجراءات الانتقاء كلها أمور يزن ثقل أهميتها الموظف العمومي، هذا فضلًا على أن  
عملية تقدير أحسن عرض يستلزم الجمع بين العرض التقني والمالي، وفي هذه الحالة تتدخل مبادئ 

                                                           
79 BOULIFA Brahim, op, cit. p.p. 46, 47. 
80 SCHULTZ Patrick, op.cit. p.115. 
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أسس نجاعة الطلب العمومي  عتمادمن المرسوم أعلاه با 2في المادةلرشيدة المنصوص عليها الحوكمة ا
 وصيانة استعمال المال العام.

استعمال قاعدة أحسن عرض للتركيز على مدى ملائمة الأسلوب المشرع الجزائري تعمد  لا ريب أن      
جو من التوفيق والتناسب بين متطلبات المعتمد من طرف المصلحة المتعاقدة، والتي تسعى جاهدة لخلق 

الإدارة تراعي الإمكانيات المالية الممنوحة لها والمزايا  بما أنّ  الحوكمة وتنفيذ الصفقة العمومية،
النظر عن مدى توافر عرض ممتاز  لكن جانبه المالي مكلف  الاقتصادية في انتقاء الجانب التقني بغض  

ولا  إسرافمع متطلبات المشروع تحت ظل شعار لا  الإنفاقتطبيقا لمعادلة ملائمة حجم  ،باهض و
 تصريف.

يعود للتجربة السابقة التي عرفتها المصلحة المتعاقدة عند ه مرد خلفية المشرع في التغيير لإيضا  
اعتمادها على أقل عرض فينتهز المتعامل المتعاقد هذا الشرط لصالحه بتخفيض الأسعار ليصبح أقل 

ه فضلا عن اعتماد المعيار المالي ويتضح أنّ 81،وعية الخدمات أو السلع المستعملةعرض دون مراعاة لن
فقد أضاف معايير أخرى لا تقل أهمية عن الأول ممثلا في الكيف والنوعية ودرجة أداء العمل، وهذا ما 

 إخلالوما ينجر عنه من  هذه المعايير مرتبطة بحسن التنفيذ ن  لأ ؛يعد من أهم محاسن التنظيم الجديد
أو أبعد من ذلك استحالة التنفيذ مما ي ؤثر سلبا على استعمال  في حالة إساءة التنفيذ موضوع الصفقةب

 .  بصفة عامة المال العام والإخلال بمبدأ المنافسة

توسع في  ،وقدتعد رو  القانون 420-02مرسوم رقممن ال 12عليها المادة تالمبادئ التي نص إن  
والخاصة وحتى صفقات بعض الهيئات العمومية  ،مجال تطبيقها ضمن الصفقات الشكلية و الاستشارات

على ترشيد المال العام وضبط عملية إنفاقه مهما تنوعت أساليب  في حالات محددة حرصاً  اهتم تأطير 
 82إبرام الطلب العمومي.

فة، والتي تتجلى في اعتماد القانون للإجراءات المكي  غ المستحدثة في باب التنوع صي  ال لا شك أن   
يد في حين أصبحت اليوم تقوم على قواعد مبادئ الحكم الراشد لم تكن تخضع في السابق لأي تقي  

 كما يليم ،إبرامها إجراءاتأعلاه، فضلا على تنظيم  12المنصوص عليها في المادة
                                                           

 .043، 044بوضياف عمار، مرجع سابق، ص. ص.  81
ا، يييوم دراسييي حييول 420-02زواوي عبياس، اطييرق وأسيياليب إبيرام الصييفقات العمومييية فييي ظيل أحكييام المرسييوم الرئاسيي  82

 .4102، بسكرة،خيضر، جامعة محمد 4102ديسمبر00االصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاما يوم 
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فقد تم تحديد المبالغ المالي لسقف الصفقة العمومية في حالة الأشغال واللوازم  للاستشارةبالنسبة يي 
دج. باستثناء الصفقات التي 111111وفي صفقة الدراسات والخدمات بم  –دج 04111111بم

دج للفئة الثانية فتتم بموجب سند الطلب مباشرة ولا تحتاج 211111دج للفئة الأولى و0111111تتجاوز 
من حيث عدم تقيدها  الإبرامفبالرغم من تمتع المصلحة المتعاقدة بحرية في ،83تشارةلإجراءات الاس

حريتها نسبية تكتنفها بعض القيود بالتقيد  إلا أن  ، وحتى عدم إخضاعها للرقابة بالشروط الشكلية والإجرائية
قتصادي المتعامل الاعلى اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية وعدم التعامل مع نفس 

 تمثلت فيم02-03التي ركز عليها المشرع بموجب المواد إجراءات الاستشارة  كقاعدة عامة، إذ من بين

 إعداد إجراءات داخلية طبقا للسلطة التقديرية للإدارة المتعاقدة . -

الطرق فهي مجبرة على الالتزام بإتباع نفس الإجراءات دون  إحدىعند اعتماد المصلحة المتعاقدة  -
 إمكانية استبداله.

حرية الإشهار من عدمه وللمصلحة المتعاقدة سلطة الملائمة في تقديره عن طريق التعليق وتحديد  -
النشر في الصحف المحلية أو الوطنية. ومن ثمة فالسؤال الذي يطر  نفسه في هذه الحالة  أوالمكان 
 دى أمكانية رقابة الإجراء من طرف المراقب المالي.هو م

 ذلك كتابيا. إثباتاستشارة المتعاملين الاقتصاديين مؤهلين مع  -

وجوب إرفاق التزام بالنفقة بتقرير تقييمي تبرر فيه الاستشارة وكيفية المعتمد للاختيار طبقا  -
 من المرسوم أعلاه. 41إلى 00للمواد

في خدمات النقل و الفندقة والإطعام والخدمات القانونية مهما ارتفعت أكثر شيوع  الاستشارةإجراء  إنّ 
يتم عرضها على رقابة لجنة الصفقات  03مبالغها، إلى حد بلوغ سقفها المبالغ المحددة في المادة

 المختصة، مع إمكانية تقديم الطعون من طرف المعهدين الذين تمت استشارتهم.

وكيفية عتمدة في الإبرام مصلحة المتعاقدة أن تقدم تقرير لتبرير الطريقة الم  مهما يكن من أمر فعلى ال
جراءات وحسن تسيير المال العام بما يتوافق واحتياجاتها؛ مل المتعاقد، وذلك لإثبات نزاهة الإاختيار المتعا

                                                           
 .420-02 الرئاسي رقم من المرسوم 40أنظر المادة 83
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حسن عرض من تمت على أساس الأ الاختيار،وأنّ عملية وكذلك لدر ء  الش بهات التي يمكن أن تتورط فيها
 84حيث المزايا الاقتصادية ومعايير أخرى حسب نوع المشروع.

دور المصلحة المتعاقدة يبدأ منذ مرحلة تحديد  يتضح أنّ  أخذا بعين الاعتبار للنقاط المذكورة أعلاه؛
الحاجيات لتحرير دفتر الشروط ثم اعتمادها على معايير الانتقاء حسب موضوع الصفقة يليها في الأخير 

هذه المراحل تتطلب تميز المصلحة  علماً أنّ  ،تقييم العروض تقنيا وماليا ومهنيا بما لا يرهق كاهل الإدارة
 نبعد أ لا  وهذا لا يتأتى إ ،اللازمة للمشروع ة والمنهجية الدقيقة في لتحديد النوعيةدي  المتعاقدة بصفات الج

 بالدراية الكافية والمعلومات التي يفرضها القطاع المعني.موظفيها تزود 

 : الثاني بــــــالمطل

 في المصلحة المتعاقدةالعمومي الموظف  أخلقة إستراتجية

 المشرع للموظف بصفته العنصر الم كوًن للمصلحة المتعاقدة، بما أنّ ة التفات   أضحى من الضروري
ر يمكن تصو  لا يكفي ف ه لالا أنّ إ،ووافي التأطير القانوني للصفقات العمومية من حيث الإجراءات كامل

سن لحوالمهارات والكفاءات التقنية قافة القانونية ثلإطار القانوني دون تهيئة الموظف بزاد الخلق والانجا  
 85.وصيانة أموال الدولةسير المرفق العام 

عد مقياس يحتكم له الموظف العمومي عند أداء مهامه في التسيير ي بالأخلاق ي  التحل   إن      
به مهام ثقيلة تمثلت في تسيير المال والعام وصيانته عند إبرام  تنيطالإداري والمالي، خاصة وقد أ  

بدعم ثقافة أخلاقية  بتغى إلاّ ولا يمكن تحقيق هذا الم   ،الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني المشاريع الكبرى

                                                           
مهدي رضا، برابح منير، اتنظيم المنافسة في الصفقات العموميةا، أعميال الميؤتمر اليدولي االصيفقات العموميية وتفيويض  84

الحقييوق والعلييوم ، 4101أكتييوبر  00و 02والتشييريعات المقارنييةا يييومي 420-02المرافييق العاميية فييي ظييل المرسييوم الرئاسييي
 .4101، المسيلة، جامعة محمد بوضياف السياسية، 

. 
.علييييى 02م02، علييييى السيييياعةم 4101سييييبتمبر  44متييياريخ الييييتفحص مدونييية الأخلاقيييييات والسييييلوك القطيييياع العمييييومي، ، 85

 pdf gouv-bonne -file:///c:/Users/instruction/Desktop/guide.الرابط

file:///c:/Users/instruction/Desktop/guide-%20bonne-gouv .pdf
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م النزاهة قيّ ترصيص والتي تفرضها متطلبات الحوكمة بما فيه  ،سليمة هادفة لتهذيب الحياة الإدارية
 86.والشفافية والمساواة والمسؤولية

 ،ويستمر إلى غاية التنفيذ النهائيللموظف دور فعال عند إعداد إجراءات إبرام الصفقة  لاشك أن  
خلاصه كما لا يخفى على الجميع أنّ  عمله يقتضي  سيما وأنّ  ،إنجا  الصفقة مرتبط بمدى كفاءته وا 

قة بين ث الث  بعوكذا  ،المال العامعلى  اظحففي ال لنزاهته المكرسة ة وعملي  عدة مواصفات أخلاقي  تحليه ب
لوكيات السلبية جهة أخرى مكافحة الس  من و  ،خدمة المواطن هذا من جهةحسن مثلي السلطة ل  المواطن وم  

 في الوسط العملي والاجتماعي.

الطرف الفاعل في  خلقةأ  بدراسة المعايير المعتمدة لاختيار الموظف  ارتأيتللإلمام بها الموضوع 
إجراءات إعداد وتنفيذ نجا  لإسن الانتقاء ،ثم تبيان مدى ارتباط ح  الفرع الأولفي الصفقة العمومية 

 ثاني.الفرع الفي   الصفقة 

 رع الأول: ــــــالف

 ةمعايير انتقاء الموظف في المصلحة المتعاقد

نظراً للمستجدات التي عرفتها الإدارة العمومية في مجال الإصلا  الإداري للمؤسسات، عمدت 
بغرض تنظيم سير الإدارات العمومية، من خلال تبسيط  ةالمناهج والتقنيات التكنولوجيالجزائر لتحديث 

الإجراءات الإدارية وترقية العلاقات الوظيفية، بإدخال ميكانيزمات تقويم العمل الإداري وتطوير مراقبة 
 87الحسابات، لضمان حقوق وواجبات الموظف وحمايته من وباء الفساد.

مدة إبراز العلاقة الوطيدة بين التدابير المعتظيم الصفقات العمومية على في تن لقد حرص المشرع
، كما أكد على ضرورة التصريح بالممتلكات لصيانة المال العام المستغل توظيف في المصلحة المتعاقدةلل

ملة من رض ج  ف، أين ال للإدارة العموميةسياسة التسيير الفعّ التجديد  تنفيذ في مجال الصفقات العمومية

                                                           
ا، تييياريخ الإطيييلاع 4100البكيييوري محميييد،اتخليق المرفيييق العيييام ورهانيييات الحكامييية الإداريييية بيييالمغرب عليييى ضيييوء دسيييتور  86

 ./http//www .fjes-agadir.info/portal، على الرابطم31م02على الساعة 4101أكتوبر 01فيم
 
 .430ليلى، سكران فوزية، مرجع سابق، ص. حسيني  87
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برام وتنفيذ الذي يشرف على  اشترط توفرها في الموظف العام تدابيرال كما 88،الصفقة العموميةتهيئة وا 
 .مع متطلبات الوقاية من الفساد تجاوباً  ب تعيينه لتولي وظيفتهأوجب التصريح بممتلكاته عق  

 الموظف عملية اختيارالتدابير الخاصة بم أولا

بصفات ومعايير شخصية يه تحل   شترطسن انتقاء الموظف والذي يح   هومن أولى اهتمامات الإدارة 
 ةأقره قانون الوظيف وهو ما، يه هذا المنصبلمبادئ النزاهة والكفاءة لتول   تجسيداً وأخرى موضوعية 

عين في وظيفة ه كل عون م  حصر مفهوم الموظف في أنّ  أينمنه  2بموجب المادة  13-11رقم  ةالعمومي
شكل ثلاثة أدوات قانونية يجب هذه العناصر ت  لم الإداري،الس  من درجات رسم في رتبة م  عمومية دائمة و 

 بغرضولائي مرسوم رئاسي، تنفيذي أو قرار وزاري،  بموجب تعيينهعند توافرها في الموظف العمومي 
 كل هذه الخصوصيات تكرس بضبط عملية التوظيف وفق للقانون لنجاعة العملية89.كفل بخدمة عامةالت  

 وتوفير له الحماية اللازمة أثناء أداء مهامه.

 طبقا للقانون ضبط عملية التوظيف: 1

 إذ أوجب توظيف م حكمة،إتباع سياسة الواقع العملي فرض علينا ضرورة  ن  أ ؛الجدير بالتنبيه
تتوافق قانونية وتم استحداث منظومة  ،تقاء بصفة الموظف والعمل الإداريالمشرع الاهتمام بهذه الفئة لار 

مجال الصفقات العمومية واسع وجب  . بما أنّ ومتطلبات الوظيفة العمومية، كما تتلاءم وشروط المنصب
يات عن تحليه بأخلاق   ص، فضلاً ميزات خاصة تفرضها الكفاءة و التخص  ى بم  على الموظف أن يتحل  

 ية.الخدمة المدن  

قاء الموظف طبقا لمعايير انت أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة قد
ط منه على مراعاة شرو  13،وهذا ما سايره المشرع الجزائري في قانون الفساد في المادة موضوعية
هنية طبقا لمبادئ النجاعة والشفافية والمعايير ير حياتهم الم  ،وتسي  مستخدمين القطاع العاملالتوظيف 

 90والكفاءة. الإنصافدارة و الموضوعية كالج  

                                                           
، 0خضييري حمييزة، االوقاييية ميين الفسيياد ومكافحتييه فييي إطييار الصييفقات العموميييةا، مجليية دفيياتر السياسيية والقييانون، عييدد  88

 .002، ص. 4104
 .02، ص. 4103، دار هومه، الجزائر، 03بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني، طبعة 89
 .421حسيني ليلى، سكران فوزية، مرجع سابق، ص.  90
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تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد أوجب تكوين هذه الفئة من  بما أنّ إذ 
برام الموظفين بمناسبة تول    مؤهلهتكوين ي   مومن ثمة ضرورة تلقيه ،الصفقةوتنفيذ يهم أعمال تحضير وا 
بتفعيل  اءتهمكفين بشكل دائم لتحسين مؤهلاتهم وتقوية و مع استمرارية دورات التك لمباشرة هذه الأعمال
 كما يليم ثال لا الحصر  عدادها على سبيل الم  وقد حرص على ت   91الأداء الوظيفي الجيد،

 والكفاءة . والإنصاف والشفافية النجاعة مبادئ -
اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والمدعمة لحسن الاختيار الأفراد المرشحين لتولي منصب الموظف  -

 العمومي.
 ،والمسؤوليات المترتبة عنه.م يتناسب مع المهام المسندة إليهملائتمكين الموظف من أجر  -
يع المعتمدة في الصفقات إعداد برامج تكوينية وتخصصية تتوافق مع خصوصيات مواضيع المشار  -

 وطة به.قنية وفنية مرتبطة بالمهام المن  ، وتمكن الموظف من كفاءات ت  العمومية
يتعلق  4102أكتوبر3مؤرف في  2131أمر عدد  ياق نجد دولة تونس قد أصدرتفي نفس الس  

وقد عرفت العون العمومي على أنه ما كل شخص 92.بالمصادقة مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي
ية أو مؤسسة عهد إليه صلاحيات السلطة العامة أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محل  ت  

 لذوات التي تساهم في تسيير مرفق عموميا. عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من ا
 بأنيستعمل عبارة موظف عمومي  هنجدالذي بالمقارنة مع التشريع الجزائري ؛ و في هذا الصدد

ما كل شخص يشغل منصب تشريعيا أو هقاية من الفساد ومكافحته على أنّ من قانون الو  4عرفه في المادة 
نتخبة... كل شخص يتولى ولو مؤقتا المجالس الشعبية المحلية الم  تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد 

وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية ... كل شخص معرف 
من تنظيم  22لكن في المادة  ،اللتشريع والتنظيم المعمول بهما كمه طبقاه موظف عمومي أو من في ح  بأنّ 

موظف استعمل مصطلح  01، وفي المادة صطلح عون عموميلع استعمل المشرع م  الص الع ت الم ا

                                                           
فييي البيياب الثالييث بعنييوان التكييوين فييي الصييفقات العمومييية  404و 400 تينالميياد 420-02رقييم الرئاسييي لمرسييوم أنظيير ا 91

 وتفويضات المرفق العام.
عليييى  4101سييبتمبر44يييوم الييتفحصم  .3120، ص01، عييدد 4102نيييوفمبر  0-الرائييد الرسييمي للجمهورييية التونسييية  92

 . file:///G/Users/instruction/desktoعلى الرابطم  .00م01الساعة 
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توسع المشرع في تعريف ية خلف   أن  يا يتضح جل   بالنتيجةو ،عدم تفرقة المشرع بين العبارتين عمومي بما يفيد
 ه.وطة بمهما اختلفت المهام المن  بغرض الإلمام بهذا المفهوم  الموظف العمومي 

 نجاعة انتقاء الموظفتفعيل مبدأ : 2
اواة عند لتحقيق المصلحة العامة وتحسين الأداء الإداري فرض المشرع إضافة إلى مبدأ المس سعياً 

،تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار الموظف الأصلح الذي تتوفر لديه شروط انتقاء الموظف العمومية
ة حواجز مهما اختلف نوعها كما يساهم ا أيّ الجدارة لحسن سير المرفق العام، وبناء إدارة صلبة لا تعيقه

 منها. والحد   إنقاصهابصفة مباشرة وايجابية في زيادة أداء الإدارة وليس في 
ه يتم يعرف لدى العامة أنّ ،إذ اء الموظف يؤكد حساسية هذا العملتنوع طرق انتق الجدير بالذكر أنّ 

مثل أسلوب اختيار الحاكم في الولايات ونوابهم، اختياره باعتماد طريقتين الأولى والقائمة على الانتخاب 
محور انتقائهم لم ي بنى  أنّ رشح أصحاب الكفاءة والمهارة بما ن ت  ة مادام أنها ل  نتيجته غير مرضي   أن   إلاّ 

 على أساس هذه الاعتبارات.
صب حالات الالتحاق بهذه المنامن قانون الوظيف العمومي نجدها قد حددت  21بالرجوع للمادةإذ 

وحتى في حالة التوظيف المباشر ، سواء عن طريق المسابقة بالاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني
على أن عملية  20، وأضافت المادةلهم على تكوين تخصصي لدى مؤسسات مؤهلة قانونايشترط تحص  

 93.اقالإعلان على الناجحين يتم من طرف لجنة تضع قائمة اسمية ترتيبية على أساس الاستحق
عملية التلاعب بهذا لم يمنع من  نّ فإ،ه بالرغم من تعدد طرق الاختيارأنّ مما سبق ذكره؛  ي ستنبط

 وحده النصوص القانونية على وجوب التحلي بالصرامة والحياد عند الانتقاء لكن هذا أكدتالتوظيف مهما 
أعضاء اللجنة  صرامةكمن في مدى جوهر المشكل ي   برة ليس بترسانة التشريع بما أنّ الع   لأن   ،يكفي لا

في تطبيق  الإنصافسس باعتمادها أ  94،المكلفة باختيار الموظف والتي يفترض تمتعها بالنزاهة والعدل
ن ونشر الأمن يبعث رو  المساواة بين المترشحل ةدفاه ،وضوعية وليس شخصية أو بيروقراطيةمعايير م

ه للمنصب الذي يعمل فيه. لائ  صلبة، وي عزز رو  انتمائه وو  يساهم في بناء إدارة الذي  والاستقرار الوظيفي

                                                           
، المتضييمن القييانون الأساسييي للوظيفيية العمومييية، ج.ر.ج.ج، عييدد 4111 جويلييية 02مييؤرف فييي 13-11أميير رقييم  أنظيير 93
 .4111  /06 /01، صادر في 21
 12، صيادقت عليهيا الجزائير بمقتضيى المرسيوم الرئاسيي رقيم 4113ديسمبر 30اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوم94

 .4112 /12/ 42صادر في،41، ج.ر.ج.ج، عدد 4112أفريل  00مؤرف في  - 128
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قة في نفسية الموظف لخدمة الإدارة يوطد علاقتهم بجعلها تكاملية يسعى دوما للإخلاص بعث الث   كما أنّ 
 والتفاني في عمله، دون خوف أو إكراه كونه محمي تحت ظل القانون.

 ةي  بتدابير وقائ   العمومي عونال حمايةإلزامية : ثانيا

طنا الضوء على أهمية دور الموظف العمومي كلما اكتشفنا مدى ضرورة كلما سل   هما ي ثير الاهتمام أنّ     
جر ية حسب تخصص الوظيفة، وكذا منحه أ، من حيث مبدأ تكوين الموظف بالمعارف العلمه مسبقاتأهيل  
يمكن تكاملين بحيث لاوهذين الشرطين مرتبطين وم   ،كاهلهلقاة على م يتناسب وحجم المسؤولية الم  ملائ  

 حدهما دون الآخر.دراسة أ
 التدابير الوقائية :1

مان عدم ضو نجاعة التوظيف لإنجا  الصفقة العمومية رتبطة ب  الم  ة الوقائي  من بين التدابير 
منح الموظف العمومي أجر م لائم يتناسب ومركزه الوظيفي حتى يغلق كل أبواب الإغراء أو  هو،استغلاله

مالية تعويضات  على منح الموظفالرشوة عند تسييره للمال العام، كما أوصى قانون الوقاية من الفساد 
يا ي عتبر تحد  ن مثل هذا المنصب فإ ، ومن ثمة  ر بالمال العاممواقف التي قد تض  واجهة مختلف اللم   كافية
 .عرض لمختلف أنواع الض غطاتم  كونه 
ياق نجد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أكد على ضرورة إعلام الموظف بالتزاماته في هذا الس      

في به وهذا ما جرى العمل 95،المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظف العمومي ه بنسخة منالوظيفية بتزويد
 نويزلندا والتي اتبعت نفس الطريقة. -كوبا  –ايطاليا  –م أنغولا مثل أن الدول المنظمةالجزائر شأنه ش  

 استلامهة وهي قاعدة أوليّ ه يعتمد على وبالنسبة لوضعية الموظف العمومي في النظام الجزائري فإنّ     
حددة لحقوقه وواجباته الم  داية مهامه للإطلاع على النصوص القانونية مدونة سلوك الموظف قبل ب  

 ة.المهني  
ات في الأخلاقيات والسلوك عت لتزويد الموظف العمومي بتدريبالدول س   نجد أنّ  ؛بعد من ذلكأ
من جميع  نييرات تدريبية تتمحور في مجال الأخلاقيات للموظفين التنفيذ  ، إذ تم برمجت عدة دو  المهني

وبية والوساطة غير مشروع والمحس  الالإثراء الوزارات والهيئات الإدارية، بجعل عملية التدريب إلزامي لتفادي 
 يفية. تاجرة في المناصب الوظ  لمنع الم  

                                                           
نة الدولية لقواعد سلوك الموظف العمومي/ 95  لقد حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنفيذ مبادئ المدو 
 . 01م00على الساعة  02/10/4101م تاريخ التفحص في  E/CN.15 /2002/6/Add.1 على الرابطم 
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 ستمدة من الثوابت التاليةمات الموظف العمومي في الجزائر م  مصادر أخلاقي   أنّ  تنويهالجدير بال 
في بيان مجلس الوزارة  يدهتأك  وهو ما تم 96.م الاجتماعية لضبط السلوكوالقانون وحتى القي  ،الدستور، الدين

درجة في التنظيم الجديد تقتضي تعزيز أخلاقيات المهنية، كامة الحديثة الم  مقتضيات الح   بأنّ  الذي أوضح
وتنفيذ الصفقات العمومية. وقد  إبرامنة لقواعد السلوك الأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة بإحداث مدو  

الص الع و ت الم الع، بهدف إقرار مسؤولية أكبر لأطراف الفاعلة  ضبطكلف هذه المهام للمرصد 
 97.طرافالأ لهؤلاءعزز الأمن القانوني م ي  لإنشاء مناف ملائ   العمومية فقاتلصخلة في اوالمتد  

 
 صفة الموظف العمومي :2

الصفقة أيضا، لذا فقد  إنجا ب دور كبير في صفة الموظف العمومي ومؤهلاته العلمية تلع لاشك أن  
بملكات  هعلى إعداد برامج تكوينية وتعليمية ملائمة تتجاوب ومتطلبات الوظيفة، كما تزودنص القانون 

من تنظيم  22وهذا ما نصت عليه المادة  ؛دعم قدراته الوظيفية على الأداء الصحيحالتخصص مما ي  
ورغم حرصه الشديد على  ،المسئولينالص الع ت الم الع الذي أوصى بإتباع شروط قانونية عند تعيين 

فلها ولم يك  ،بعين الاعتبار أهمية هذه المناصبقانون البلدية وقانون الولاية لم يأخذ  يزة إلا أنّ هذه الم  
المرتبطة بتسيير المرافق العامة أو حماية بشروط تتماشى وطبيعة الوظيفة عند إبرام الصفقات العمومية 

 .ية قانونيةإذ غالباً ما يتم التصرف دون مرجع   98،المال العام
شروط تولي هذه المناصب وبلوغ قدر  من حيث يقمرتبط ارتباط وث  صفة الموظف  أنّ  للاهتمامثير الم  

إدارة الكفاءات تعد من  لأن  ،حكمم  ناء اقتصاد وطني لب  جديدة عد نقطة انطلاق معين من الكفاءة والتأهيل ي  
ب التي قد يوفرها الإدارة في الوظيفة العمومية وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي، بوضع أهم المكاس  

ؤية استشرافية واضحة وهذا ما يتطلب بالضرورة ر   ،مقاربة إستراتيجية التسيير التقديري للوظائف والكفاءات

                                                           
دحيمان لويزة، تأثير أخلاقيات الإدارة على عملية توظيف الموارد البشرية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فيي  96

 .30، ص. 4104، 3القانون،  تخصص إدارة الموارد البشرية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر

http://www.premier-، علييييييييييييييييى الييييييييييييييييرابطم 4102جويلييييييييييييييييية 44بيييييييييييييييييان مجلييييييييييييييييس الييييييييييييييييوزراء المنعقييييييييييييييييد يييييييييييييييييوم 97
ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-conseils.html 

 .10م00، على الساعةم 44/10/4101تاريخ التفحص فيم 
 .002خضري حمزة، االوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العموميةا، مرجع سابق، ص.  98



 مومية وفق مقتضات الحكم الراشدالفصل الأول:  إبرام الصفقة الع
 

11 
 

ة عند إبرام الصفقة والتي من شأنها يّ الإجرائ   الانتهاكات أنواعتفادي مختلف ل ةتهدف بصفة أوليّ  99.المعالم
 أنّ من المرسوم أعلاه على  22و 23تين ، إذ أقرت المادبهة ضد الموظف العموميفتح باب الش  

لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها مهما اختلفت طريقة  الصفقة إلاّ لا تخصص المصلحة المتعاقدة 
الإدارة  ىيقع عله ثبات أنّ قصد إمرجعية المشرع من استعمال لأسلوب النفي والاستثناء عتمدة، و الإبرام الم  

اعتماداً على معايير  ،واجب التأكد من القدرات التقنية والمالية والمهنية للمرشحينأي الموظف العمومي 
 .ويلأي تأ  يد بعيد عن حتى يكون اختيارهم سد   غير تمييزية تتوافق وأبعاد الصفقة

من مظاهر المواطنة أن تتم عملية التوظيف العاملين بالمصلحة المتعاقدة المختصة بالصفقات 
،مما صيان المال العامو  على جودة العمل درة على العطاء حرصاً العمومية استنادا لمعايير الكفاءة والق  

مدادهميفرض ضرورة تكوين الموظف   100.يثة في التدبير والتواصل وحسن الاستقبالبالأساليب الحد   وا 
 ،ة بين مختلف الفاعلين والمتدخليناركيترسيخ المقاربة التش  ة للتفعيل مبادئ الحوكمة الداعي  استجابة 

ؤى إستراتيجية تنموية تمكن من تحديد الأهداف المنتظرة من وتوسيع رقعة الشفافية والمسؤولية بخلق ر  
يفرضها الواقع العملي،  يمة إذا ما لم يتم تدعيمها بميزاتاعي تظل عق  كل هذه المس  إنجا  الصفقة. 

ي الموظف بقدرات ومهارات خاصة بمثابة فنيات في مجال التفاوض وتقنيات الحوار تحل  والمتمثلة في 
جعلها  ايجابياً والصفقات العمومية  في تفعيلساعد كام للقانون، لي  ة والشفافية في الاحت  قمن الثّ  لخلق جو  

 السواء. وجه من خلالها الاقتصاد والتنمية على حد  الدولة ت   خلية في يد  أداة تد  
 

حدين  عد سلا  ذوكلف بها ي  تتناسب مع المهام المللموظف رمجة دورات تكوينية وتعليمية ب  عملية  إن      
 الإدارةمما جعل ه بمخاطر الفساد يزيد من وعي   ، فهون الأداء الصحيح والسليم لأعمالهنه ميمك  فإضافة لت

الية تسهر على وضع نظام التحفيز على أساس الكفاءة ودور التدريب في تنمية الكفاءات لتحقيق الفع  

                                                           

لكفييياءات ودورهيييا فيييي عصيييرنة الوظيفييية العموميييية فيييي الجزائريييية، ميييذكرة لنييييل شيييهادة بييين فرحيييات ميييولاي لحسييين، إدارة ا 99 
دارة عامة، كلية الحقيوق والعليوم السياسيية، جامعية الحياج لخضير، باتنية،  ، 4104الماجستير في القانون، تخصص قانون وا 

 .04ص. 
دار النشير ، اربييالاجتهياد القضيائي المغمنازعات الصفقات العمومية عليى ضيوء الينص القيانوني ووقيائع ا، رشيد السعيد 100

 .30، 32ص.  .، ص4101 المغرب، ،طوب بريس
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ه إستراتيجية من أجل العام لتنمية الكفاءات بما أن  ية واستمرارية المرفق مناشدين القدرة التنافس  101،ليةوالفاع  
 102البقاء، ونجا  المؤسسات العمومية المرهون بمدى قدرة وكفاءة الموظفين.

ن إذا ما كان الموظف ذاته يتمتع بمستوى ثقافي وتعليمي معي   إلاّ  تتحققلا  هذه الأهداف أنّ  في رأيي
 .يستطيع بموجبه تحصيل المدارك وتوظيفها عملياً 

 
 

 :رع الثانيـــــالف

 العمومية نجا  الصفقةضمان لإ  نجاعة التوظيف

،مما جعل الدول دارة العمومية أو المرفق العموميارتباط وثيق بالإ ترتبطدة كامة الجي  الح   أنّ  لا ريب
الصفقات برام عيد النظر في هيكلها الإداري في مجال إة والسائرة في طريق النمو تتبنى مبادئها وت  النامي  
نيوية المرتبطة بالسياسة العمومية تحت ظل الإصلاحات الب   ،وتفويضات المرفق العامية العموم

ستراتجية التنمية البشرية  103.الاجتماعية وا 

كامة عمدت على تهمية من دول العالم لأ اقتناعاً حقيقة؛  لما لها من  ها، نظراً ماتطبيق مقو  الح 
رتكز بصفة أساسية على تجنيد دور الموظف الم  و تناسق وتشابك وانسجام متبادل في التسيير الإداري 

، وبمعنى أفضل والمسؤولية والجودة هانا أساسيا مجسدا للفعالية والكفاءةي عد ر   حتىتخليقه تأهيله بالعام و 
 د. تكريس مبادئ الحكم الراش  

حة تمليه عواقب وخيمة لمظاهر الفساد على ومي أضحى ضرورة مل  المرفق العم أخلقة بما أنّ 
فإن مشروعية التحاق الموظف العام بوظيفته ،والذي يترتب عنه عرقلة سير التنمية الشاملةالأداء الإداري 

 104.يتطلب الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين عند تولي هذه المناصب

                                                           
فيأ للميواد هيو الاسيتخدام الك    l’éfficienceتحقيق الأهداف، و مصيطلح الفاعليية l’efficacitéيقصد بمصطلح الفعالية  101

 المصطلحين مكم لان بعضهما البعض. بمستوى جودة عالية والعلاقة بين النتائج المحصلة والوسائل المستعملة، إلا أن  
 .001، 002بن فرحات مولاي لحسن، مرجع سابق، ص. ص.102
 محمد، مرجع سابق.  البكوري 103
، 4110علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني،الكتاب الثاني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان،  104
 .34ص.
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أكد اختصاص سلطة ضبط الصفقات العمومية  ت الم العو تشريع الص الع  عليه أنّ تفق من الم  إذ 
المتدّخلين هنة الخاصة بالأعوان العموميين نة أدبيات وأخلاقيات الم  إعداد مدوّ بوتفويضات المرفق العام 

إذ من الشروط الإجرائية الواجب  ،وافق عليها الوزير المكلف بالماليةبعد أن ي، وذلك في هذا المجال
بمحتواها مع احترام جميع بنودها  بالالتزام،ثم التعهد على وثيقة المدونة وظفاطلاع المإتباعها هو 

وفي الأخير ترفق  ،ه على التصريح بعدم وجود تضارب المصالحإمضائ   ،إلى جانببموجب تصريح
 نة.الوثيقتين بالمدوّ 

 تأطير جميع الوضعيات مهما اختلف نوع الصفقة أودونة سلوك الموظف بالأخص هدف م  عزيزاً لت
جمل الأخلاقيات استجابة لخصوصيات كل ية لتحديد م  كل القطاعات المهن  تم مشاركة ف الطلب العمومي،

 .العمومية مهنة وجعلها في تناغم مع هدف الصفقة

صفته أداة إنجا  المركز القانوني للموظف بتبعة تؤكد مدى خطورة مة الإجراءات الم  راص إنّ    
من  20عن المتابعات الجزائية نجد المشرع قد حرص في المادة  ه فضلا  لذا فإنّ ، الصفقة العمومية

ة عند ثبوت إتيانه أفعال أو مناورات من شأنها تقديم وعد على إضافة تدابير ردعي   420-02رقم المرسوم 
لحق امتياز لنفسه أو لكيان آخر منذ مرحلة إعداد الصفقة أو الم  لعون عمومي أو تخصيص مكافأة أو 

 إلى غاية مرحلة التنفيذ.

كل هذه التصرفات من شأنها أن تؤثر على صحة الصفقة العمومية أو الملحق و ترتب أثر سلبي 
مة ،وتسجيل المؤسسة المعنية بصفتها متعامل متعاقد في قائتدبير ردعي إما الفسخ أو الإلغاءباتخاذ 
 .ت الم الع ص العال لطة ضبطسوكة من طرف سم  الم   ين من المشاركة في الصفقات العموميةالممنوع  

للحفاظ على  المشرع الجزائري سعى جاهداً  الموظف العمومي نجد أنّ وضة على بالنسبة للالتزامات المفر  
ة من أهمية بالغة بأن ألزم هذا الموظف بإجراءات وقائي   ىحسن سير المرفق العام وحتى الخاص،فأول

ملة من بأن فرض ج  105.ومكافحتهفي ظل قانون الوقاية من الفساد الفساد عند إبرام الصفقة العمومية 
 مالالتزامات أهمها

                                                           
صييادر  02، عييدد .ج.جر.يتعلييق بالوقاييية ميين الفسيياد ومكافحتييه، ج 4111فبفييري  41مييؤرف فييي  10-11قييانون رقييم  105
 ، المعدل والمتمم.4111نوفمبر44في
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لتقي فيه مع النشاط العمومي الذي   أن يكون للموظف نشاط آخر يها ب قصدي   أولا: حالة التعارض:
قد حدد قانون الولاية ف 106ي زاوله، وتتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة بشكل غير عادي.
الشعبي الولائي أو أعضاء  واجب التصريح في حالة تعارض المصالح سواء بالنسبة لرئيس المجلس

 فروعهم إلىزوجاتهم أو أصولهم أو ارض المصالح بأسمائهم الشخصية أو ،أين وسع من دائرة تعالمجلس
الدائرة حتى الوكلاء .بأن حرص على  عدى رابطة القرابة بأن شملتت،وقد تغاية الدرجة الرابعة من القرابة

ويتم 107.وفي الحالة العكسية تصبح باطلة بقوة القانون ،عدم حضور المداولة التي ترتبط بهذه المصالح
وعندما يتعلق  ،الشعبي الولائي لسس المجتصريح الأعضاء بتعارض المصالح قبل المداولة أمام رئي

 عرض الوضعية على المجلس الشعبي الولائي.تم الأمر بالرئيس ذاته ي

بالنسبة لقانون البلدية فقد اعتمد على نفس الإجراءات في حالة تعارض المصالح مع رئيس -
كل عضو بالتصريح  ينئذٍ ويلتزم ح  لشعبي البلدي وأعضاء هذا المجلس، البلدية بصفته رئيس المجلس ا

وفي حالة ما تعلق موضوع التعارض بشخص الرئيس يجب أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي، التعارض 
ل من ية تكون المداولة باطلة ويثبت بطلانها بموجب قرار معل  وفي الحالة العكس  لس، إعلان المج

 108.الوالي

 12للمادةاالمالية طبقا  الموظف عن ذمتهفصا  ويقصد به ضرورة إ109مواجب التصريح بالممتلكاتثانيا: 
فافية وحماية الممتلكات لمبدأ الش ل ضمانات الحكم الراشد ترسيخاً تحت ظ   من القانون أعلاه؛

 ،وصيانة النزاهة عند أداء الخدمة العمومية.العمومية

ه لما أنّ ع110،نموذج التصريح بالممتلكات 202-11من المرسوم الرئاسي رقم 14قد حددت المادة ل
يتعلق التصريح  0000يناير00مؤرف في  12-00الأمر  س الموضوع بموجبنف عالج سبق وأن  

                                                           
 .022. سن،مرجع سابق،صحبوسقيعة أ 106
 .سابق مرجعمن قانون الولاية،  21أنظر المادة 107
 .سابق مرجعمن قانون البلدية،  11أنظر المادة 108
مييييذكرة لنيييييل شييييهادة ، جييييرائم الصييييفقات العمومييييية وآليييييات مكافحتهييييا فييييي ظييييل القييييانون المتعلييييق بالفسيييياد، زوزو زوليخيييية 109

، 4104ورقلييية،جامعييية قاصييدي مربييا ،  تخصيييص قييانون جنييائي، كليييية الحقييوق والعلييوم السياسييية، الماجسييتير فييي القييانون،
 .002-001.ص.ص

، عيييدد . ج. جر .التصيييريح بالممتلكيييات، جنميييوذج يحيييدد  4111نيييوفمبر44ميييؤرف فيييي  02-11رئاسيييي رقيييمالمرسيييوم ال 110
 . 4111نوفمبر 44،صادر في 02
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ي حدد نماذج التصريح بالنزاهة  4102،112ديسمبر  00كما أنه صدر قرار مؤرف في  111.بالممتلكات
 والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالمناول.

،ورغم لهيئة الوطنية للوقاية من الفسادالتصريح بالممتلكات أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ا تميإذ    
في دراسة وتحليل المعلومات الواردة لها بغرض استغلالها في هذا واسع أن لهذه الأخيرة اختصاص 
نه لم يزود أصلًا بهذا  أ بمابالنسبة لمهام الرئيس الأول للمحكمة العليا ياجذر  المجال.فإن الأمر يختلف 

ثم تراجع المشرع بأن  ،،ويفقد من ثمة هدف التصريح غايته في مراقبة ورصد المعلوماتالاختصاص
ة في الدولة مثلم ) رئيس الجمهورية، رئيس مجلس لمحاسبة، ئة الوظائف السامي  قصر رقابته على ف  

على أن يتم التصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة ، القضاة، الولاة(. ةصلحافظ بنك الجزائر، السفراء القنام
طبقة عليهم مجرد خطاب العليا بسبب تمتعهم بنوع من الحصانة الخاصة مما يجعل الأحكام الم  

المختصة  الجهةحدد ياب نصوص قانونية صريحة ت  غ   أمامنا يبقى الغ موض مطرو  وفي رأي113،سياسي
 هذه الحالات.

ة تعارض المصالح وجب إخبار في حالة وجود الموظف العمومي في وضعي   هنّ إلى جانب ذلك،فإ
ية مهما صغ رت أو كب رت درجة خطورتها مادام أنها تؤثر على ممارسة الوظيفة بشكل السلطة السلم  

افحته بصريح من قانون مكافحة الفساد ومك 2وقد أكدت المادة  ،ة التنافيعادي، وهو ما يعرف بحال
خبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت يلتزم الموظف العمومي بأن ي  هما نّ العبارة على أ

ير على ممارسته لمهامه بشكل مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأث  
 .عاديا

مخالفة هذا الإجراء يعرض الموظف للمساءلة والعقوبات الجزائية باعتباره أخل بمبادئ  علما أنّ  
 وتقتضيها إدارة الشؤون العامة وتسيير الأموال العامة.114،الشفافية والنزاهة التي يفرضها القانون

                                                           
،صييادر فييي 13، عيدد .ج.جر .التصيريح بالممتلكييات، جيتعلييق  0000ينيياير00مييؤرف فيي  12-00مير الأ للإشيارة فييإنّ  111
 ، ملغى.0000يناير 04
، يحييدد نميياذج التصييريح بالنزاهيية والتصييريح بالترشييح والتصييريح بالإكتتيياب ورسييالة 4102ديسييمبر  00قييرار مييؤرف فييي  112

 .4101/ 13/ 01، صادر في 00عدد ، التعهد والتصريح بالمناول، ج.ر.ج.ج
 .040. ،صبن بشير وسيلة، مرجع سابق113
يتعلييق بالوقاييية ميين  10-11قييانون رقييم  1، 2، 2المييوادو  ،420-02ميين المرسييوم الرئاسييي رقييم 20، 22أنظيير المييواد  114

 الفساد ومكافحته.
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الصفقة العمومية  إبرامنصر الفعال في الموظف فرضه الواقع العملي بصفته الع   التزامواجب  إن  
ليه بمبادئ الحوكمة والتي حصرها في حرية وجب القانون تح  لا وقد أ وتفويض المرفق العام، كيف  

اديين بتكريس الشفافية الوصول إلى الطلبية والدخول في المنافسة النزيهة والمساواة بين المتعاملين الاقتص
إدراج التصريح بالنزاهة عند عملية إبرام الصفقة العمومية لضمان نجاعة الطلبات  مع115،الإجرائية

 420-02العمومية وصيانة المال العام. وهذا ما تم إقراره بصريح العبارة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ن أخص أي ،بعنوان إبرام الصفقات العمومية الثالثفي القسم الثامن بعنوان مكافحة الفساد من الفصل 

ل على شيء ن د  هذا إ  ، يد محتوى ما نضمه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته( مواد لتأك  0المشرع سبعة )
 يه مهام إبرام الصفقات العمومية. ة منصب الموظف العمومي عند تول  فهو حساسي  

طر منافسة شفافة وفق أ  سس النزاهة والحياد والمساواة في إطار برة من هذه القيود هو نشر أ  الع   إن  
من ثقافة إبرام هذه  ، بما يسمح لترشيد النفقات العامة والحد  ي فرضها تنظيم الص الع ت الم العقانونية الت

العقود لتحقيق منافع خاصة وخدمة مصالح شخصية، بجعلها مصدر من مصادر الثراء على حساب 
ردني على أن  جميع الدراسات أوصت بضرورة وقد انتهج المشرع الأ المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

ين ف ذ  غرات التيت عالج أسباب الفساد، وقد تم صياغة عدة أحكام تشريعية لمحاربة وس د  الث   إستراتجيةتبني 
منها الموظف، مع تشديد العقوبات الرادعة بتطبيق قاعدة لا أحد فوق المساءلة مهما علت وظائفهم 

 116قوق والمكتسبات، وتفعيل دور القضاءلمبدأ عدالة الح تكريساً 

 مومي في كثير من الحالات ينظر إليه بمنظار أداة للفساد، إلا أنّ الموظف الع   رغم أن  بالف في رأيي
ه الذي يكثر فيه أفعال الفساد بسبب تنفيذه لأوامر غير مشروعة صادرة الأفعال الشائعة ناتجة عن محيط
 117.والتي لا يمكن تجنبها إلا تحت ظل ضمانات حمايته المقررة قانونامن السلطة الوصية أو الرئاسية، 

من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي نصت على استثناء مخالفة القرارات  22وبالعودة للمادة 

                                                           
منه،  3المتضمن تنظيم الصفقات العمومية قد سبق وأن أشار لهذه المبادئ في المادة 431-01إن  المرسوم الم لغى رقم 115

 .420-02الجديد رقمالرئاسي وثابر على تأكيدها في المرسوم 
لجزائريية للاقتصيادية ا ، المجلية ا-دراسة ميدانية -أشكاله أسبابه وطرق مكافحته في الأردن عليمات خالد عياد، االفساد 116

 .414، ص.4102، 14عددوالمالية، 

، التخصيص فيي القيانون ناديية، آليية مواجهية الفسياد فيي مجيال الصيفقات العموميية، أطروحية لنييل شيهادة اليدكتوراه يابت 117
 .20-22. . ص، ص4103، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية



 مومية وفق مقتضات الحكم الراشدالفصل الأول:  إبرام الصفقة الع
 

11 
 

ضافة ، فكان أولى على المشرع إعادة صياغة النص بتعدماعدا ما تقتضيه المصلحة العامة الإدارية يله وا 
 .،حتى لا يكون الموظف أداة للفسادعبارة ومكافحة الفساد

ر على ر المهني والتست  تمان للس  التنسيق في النصوص القانونية بين واجب الك   أضحى لازماً قد ل
 القواعد  بما أنّ  ،في آنٍ واحد له ومكافحاً للفساد  اً مالقرارات الغير مشروعة حتى لا يصبح الموظف خاد  

 ،جميع مشاكل الصفقات العمومية ة لحل  عتبر الأداة المرجعي  الموظف العمومي ت   وسلوكالأخلاقية 
أين نجد المشرع حرص على  118،مكرر من تعديل قانون الإجراءات الجزائية 1وهذا ما نلم سه في المادة

ذات الرأسمال المختلط سيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو حماية م  
، سرقة، ضياع أو تلف باشتراط كاب جرائم سوء التسيير من اختلاسؤدي لارتبشأن أعمال التسيير التي ت  

 ؤسسة.سبقة للهيئات الاجتماعية للم  يد الشكوى الم  ق  

ير ت على مجال الوظيف العمومي من حيث التدابدخل  جمل التعديلات التي أ  م   من الواضح أنّ 
 بإتباعوذلك ،يهعلى أساس أنها نظام للرقابة والتوج   تكريس مبادئ الحوكمة المذكورة أعلاه تفيد والضمانات

تدعيم العدالة بغرض 119.ئات المعنيةلف  المشرع منهج تحديد المسؤوليات والحقوق وكذا العلاقات مع جميع ا
الإجراءات مع إخضاع ،وعلنية لمواطنينوالشفافية بجعل هيكل الوظيف العمومي واضح في علاقته مع ا

، ومدى نجاعتهم في تنفيذ ه تقارير دورية عن نتائج أعمالهمالموظف العمومي للمساءلة عن طريق تقديم
داريا وحتى أخلاقيا عن تصرفاتهم من حيث المحاس بة الأفقية أمام السياسة الإدارية ومحاسبتهم قانونيا وا 

 قةتفعيل الحوكمة تعزز الث   وبالتالي فإن   ؛الوصيةالسلطة ، والمحاسبة العمودية أمام الجهات الموازية
 والمصداقية في تنمية الإدارة ذاتها، وفي علاقتها مع المواطن. 

امه تقوم الدولة ه بقيالمرفق العام بما أنّ  أخلقةهان يفرضه الإصلا  الإداري هو أكبر ر   لا شك أن      
،والمحرك الديناميكي لاستمرارية تأهيل الإدارة التنمية   لعجلة  حرك الرئيس لا وهو الم   ، كيف  نهاروبانهياره ت  

نع مة لص  آلية لاز   وهي120.ي لمختلف لأشكال السلوكيات السلبيةسن التسيير بغرض التصد  وفق مبادئ ح  

                                                           
 .010،ص.4102لمقارن، دار بلقيس، الجزائر،خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري وا 118
علييييى الييييرابطم ،  41/10/4101تيييياريخ الييييتفحصم،اجديييييد لتخليييييق المرفييييق العييييام إطييييارالتنمييييية الإدارييييية االكرتييييي فييييؤاد، 119

http.//www. Tammia.ma/2012/. 
 مرجع سابق. البكوري محمد، 120
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ل كفوالذي ي   ؛ي دون دعم الأخلاقيات بالمرفق العامالقرار الرشيد إذ لا يمكن تصور تسيير إداري راق  
 دمة العمومية.نحو مستقبل أفضل في مجال الخ   ةشادالمسار لخلق مناف الر  تجسيد 

 

 :الثاني ثــــــالمبح

 الصفقة العموميةلإنجا  الراشد  الحكممبادئ  هانات تبنير  

أدوات من أبرز  إنّ الصفقة العمومية هي رافعة إستراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كونها
الجديد في مجال  الجديد، والتي تقتضي إذكاء المبادرة الحرة بما ينسجم و رو  الدستورالتعاقد الاقتصادي 

 .منح الصفقةإعداد و عند مبادئ الحوكمة  اباعتمادهالأعمال، والذي تميزت 

 لضمانتم تبني مقتضيات الحكم الراشد في مجال الصفقات العمومية  اعتباراً لهذه الأهمية؛و  
 أوسواء عند الإعلان عنها  ،الإجراءاتشفافية و  بين المتعاملين للفوز بالصفقةمنافسة النزيهة شروط ال
بما يتوافق ومجال  الانتقاءدون أن ننسى شروط ، تعاقدسو الصفقة على المتعامل المة ر  ي  كيف  حتى 
 ؤهلات.طبقا لمقتضيات تحسين الكفاءات والم  صات التخص  

م الصفقات تنظييق ر من تطبيس  رات الحوكمة التي ت  ص سيسمح بتحديد مؤش  هذا التشخي   لا شك أنّ 
عن طريق تفعيل مقتضيات الحكم الراشد عند إبرام الصفقة بتقوية مبدأ المساواة وشفافية  ،العمومية عمليا  

 121من خلال نظام الإشهار وتفعيل مصداقية دفتر الشروط. الإجراءات

 

دون أن   ،نفس المبادئ عند إرساء الصفقة إلى غاية مرحلة المنح المؤقت والنهائي إتباعإلى جانب 
ضمان حقوق بالتنفيذ ح سن لطاتها في ننسى ضوابط تقييد حرية المصلحة المتعاقدة عند مباشرتها لس  

 رامتقوية مبادئ الحوكمة في إجراءات إبمن حيث وهو ما سنعالجه في المطلب الأول المتعامل المتعاقد، 
 .ل الحوكمةظ   تحتالمطلب الثاني ضوابط تنفيذ الصفقة العمومية ، و الصفقة العمومية 

 

                                                           
121 OCDE, l’intégrité dans les marches publics : les bonnes pratiques de A a Z, édition OCDE, 2007, p.21. 
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 : لأولب اـــــــــالمطل

 تقوية مبادئ الحوكمة في إجراءات إبرام الصفقة

المعدل والمتمم  431-01نظام الصفقات العمومية المستحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم إن  
وذلك في ، شفافية عند منح الصفقة العموميةنصوص فقد حث على عامل الرار ما سبقه من على غ  
أين أوجب احترام هذا العامل بذكره إلى جانب مبادئ الحرية والمساواة ضمن إجراءات  ؛منه 13المادة 

تدعيما لما  420 – 02كما ثابر على تكريس هذه المبادئ المرسوم الرئاسي رقم122.منح الصفقة العمومية
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.احتواه 

راشد المغربي والذي حرص على تطبيق مبادئ الحكم ال هالمشرع الجزائري قد ساير نظير  في رأينا أنّ 
أين يتضح جليا اعتماد مبادئ الحوكمة  4103ماي  41،وكذا مرسوم 4110في تنظيم الصفقات لسنة 

 123لكترونيا.ط شروط التنافس عن طريق التعاقد إبتبسي بتدعيم أكثر للشفافية وتدبير الطلب العمومي

د الصفقات و ة في عقممبادئ الحوكلنجد المشرع الفرنسي قد أكد هو الآخر تبنيه  اق،سيّ في نفس ال
 ذي ألغىال المتعلق بقانون الصفقات العمومية،200-4102 من الأمر رقم الأولىالعمومية طبقا للمادة 

 4111.124أوت  10المؤرف في  4111 -002المرسوم رقم 

أصدر في ظل التغيرات التي عرفها المحيط الوطني والدولي  هذا المرسوم قدعلما أن ّ 
الارتقاء بمنظومة الصفقات العمومية إلى المستوى الذي يجعلها مواكبة لكل المستجدات التي  وضرورة

 الورشاتومن جهة ثانية في إطار  ؛شفافيةومتجاوبة مع المعايير الدولية الأكثر ، دوليتضمنها التشريع ال
 بادئتنزيل م و كامة الجيدة في تدبير الشأن العامالكبرى التي فتحتها الحكومة في مجال تدعيم الح  

تبسيط وتوضيح  مع ؤطرة للصفقات العموميةتدعيم وحدة الأنظمة الم   شملتسبعة محاور  ،دستورال

                                                           
زيتوني هند، امدى ملائمة نظم الصفقات العمومية فيي الجزائير لتجسييد بيرامج الاسيتثمارات العامية  حططاش عبد الحكيم,122

المييييؤتمر الييييدولي حييييول تقييييييم آثييييار بييييرامج الاسييييتثمارات العاميييية وانعكاسيييياتها علييييى التشييييغيل أعمييييال ا، 4102-4110فتييييرة 
 .4103، جامعة سطيف، 4102-4110والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

123EL HADDAD Abdelaziz, « Les avancées de la reforme des marches de l’Etat », AL KHAZINA, Spécial 

Marches publics, Revue de la Trésorerie Générale du Royaume, n° 7, 2009, p .15. 
124Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publiques, JORF n° 0169 du 24 juillet 2015, p. 

12602, https : //www .legifrance.gouv.fr. 



 مومية وفق مقتضات الحكم الراشدالفصل الأول:  إبرام الصفقة الع
 

11 
 

 الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العموميةو  ةوالمنافس تحسين مناف الأعمالبهدف  نصوص القانونيةال
تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم مع  ،لعصرنتهاتكنولوجيا الإعلام والتواصل  ترسيخ ب

 125.الطعون

يتسع أو يضيق مجال إعمال قاعدة المساواة قد ات العمومية قفي إطار إبرام الصفه من الواضح أنّ 
حسب  الطريقة المعتمدة من طرف الإدارة سواء تم ذلك بموجب مناقصة مفتوحة أو  المتنافسينبين 

ونجد على سبيل المثال في التشريع المطبق  ،إذمحدودة أو مسابقة فالعبرة بمدى احترام مبادئ الحوكمة
وحرية  المناقصة تقوم على مبادئ ثلاثة حاكمة هيم العلانية، المساواة بي على أنّ ظبدولة أبو 
 126المنافسة.

 : لأولرع اــــــالف

 الصفقة إعدادتفعيل مبادئ الحوكمة عند 

بت جميع دساتير الجزائر أ  مبدأ الشفافية والمساواة هم مبادئ دستورية د لا يخفى عن الجميع أنّ 
من  30و 40وهو ما نستشفه في المادتين ، رت أو عدلت في محتواهاعلى إبرازها مهما غيّ 

د 4101دستور تعديل وأكدها  4112دستورسنة ل المواطنين ا كمتوالتي نص 34في المادة127الجدي
والمواطنات في  ما تستهدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنينتنص 32ا، والمادة سواسية أمام القانون
 . االحقوق والواجبات

ووحدة الأنظمة  انطلاقا من فكرة ضرورة ملائمة وتنميط مسار الاقتناء العمومي لجميع الفاعلين
 420-02تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في المرسوم الرئاسي رقم رسخ الم ؤطرة فقد
تدعيم مقومات الشفافية والمساواة وحرية الولوج إلى  إلى جانب، دة بتبسيط القوانينكامة الجيّ مبادئ الح  

                                                           
 post_9.html-http://drtmaoc.blogspot.com/2015/12/blogاطلع على الرابط 125

.32م01على الساعةم  4102ديسمبر 02تاريخ التفحص فيم  
عبد اا محمد أحمد عبد اا، إجراءات وصعوبات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة،  126

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة 
 .21، ص.4110، محمد الخامس اكدال، المغرب

، صادر 02، ج. ر.ج. ج، عدد4101مارس  11المؤرف في  10-01، و قانون رقم4101استناداً لدستور سنة  127
 ،في الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الفصل الرابع الحقوق والواجبات.4101مارس 10في

http://drtmaoc.blogspot.com/2015/12/blog-post_9.html
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من المشرع في إرساء قاعدة قانونية صارمة  مساهمة128،الطلبية إضافة لتخليق تدبير الصفقات العمومية
 تحكم عملية إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية لتأمين فعالية الصفقة وحسن استعمال المال العام.

من تنظيم الصفقات العمومية يؤكد تكريس مبدأ  2إن  تبني مبادئ الحكم الراشد في المادة        
ادة القانون وخضوع جميع الأشخاص للسلطة العامة بكل في سيبمفهومه الواسع والمتمثل المشروعية 

 129.هياكلها وتطبيق القواعد القانونية السارية المفعول

 لمتعهدينبين ا تكريس مبدأ المساواة أولا:

، وذلك الجميع علىأن مبدأ المساواة يتوسع ليشمل فكرة توحيد المعاملة  يلعل ما يبادر في ذهن
سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي على أن تكون عملية تقديم  يات والظروفطبتوفير نفس المع

 الصفقة في نفس الظروف بعيدا على كل أنواع التمييز.

الصفقات  في مجالطبق فلسفة القانون الم   أنّ على : GUIBAL. Mالأستاذ الفرنسي قيبال أكدقد ل
 باستعماله عبارةم 130،وحماية المال العام ةئ هي حرية الطلب العمومي والمساوادمبا بثلاثة تميزالعمومية ي

« Qui expriment la philosophie du droit applicable aux achats publics :la liberté 

d’accès aux commandes publiques , l’égalité de cet accès ,la protection des 

deniers publics utilisés pour régler ces commandes. » 

تحقيق في لاتوجه المصلحة المتعاقدة ما جاء به التعديل بالنسبة لمبدأ المساواة يصطدم مع  أنّ  لعل  
من تقديم  هممنع ،وفي حالة ثبوت فشلهمم وقدراتهمتقييم مستواهبلمؤسسات الوضعية التقنية والمالية ل

عايير غير تمييزية على أن تكون عميلة التقييم قائمة على م الانتقاءعروضهم والمشاركة في إجراءات 
ه يصعب المقارنة بين عدد الحصائل المالية سيما وأنّ أو  ،لقة بالمبلغ الأدنى لرقم الأعمالوغير متع

 .غيرة ومتوسطة مع عرض تجمع مؤسساتالإمكانيات المالية والمهنية لمؤسسات ص

                                                           
بييياهي محميييد، منازعيييات الصيييفقات العموميييية للجماعيييات الترابيييية أميييام المحييياكم الإداريييية، الجيييزء الأول، مطبعييية النجيييا   128

 .21، ص. 4102الجديدة، المغرب، 
 .24بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص. 129

itions, L.G.D.J, France, 2002. p. 85.          éd eme SCHULTZ Patrick, Eléments du droit des Marches publics, 2 130
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-12رقم ، تحت 4112سبتمبر40قد صدر قرار عن محكمة النقض الجنائية الفرنسية المؤرف فيمل
 131الصفقات العمومية. قانون من 10ياد المنصوص عليه في المادة الح  لفة مبدأ المساواة و المخ 23212

مبدأ أكبر قدر لتحقيق تتطلب  وحياد الإدارة تقوية الدعوة للمنافسةخلق التوازن بين إن  قاعدة 
كز عليها نة التي ترتيالمنافسة تعد الركيزة المت لأن   ،لضمان نجاحهاالمنافسة عند إعداد الصفقة العمومية 

وذلك لارتباط هذا .ت في اتساع دائرة العروض وتنوعها،لما تنٌتجه من ايجابياصحة وقانونية الإجراءات
المبدأ باعتبارات تمكن المصلحة المتعاقدة من بسط سلطتها الكاملة على مختلف العروض دون استثناء 

رص ف   للإكثار منن حرية الاستفادة من الطلب وسيلة فعالة والنزاهة بما أوتقييمها بمنظار الشفافية 
 حسن عرض بأقل ثمن بمعنى استخدام الإدارة الموارد العمومية استخداما عقلانيا ورشيدا .الانتقاء لأ

 إعداد دفتر الشروط:  -1

الرسمي طار يمثل الإه إعداد دفتر الشروط يجسد مبادئ الحكم الراشد بما أنّ  من الجدير بالذكر أن  
وتتولى المصلحة ، كل الشروط المتعلقة بالمشروعبصفة العموم المنظم للصفقة العمومية كونه يشمل 

إذ ؛ بل الشروع في الإجراءات الإبرامتحديد حاجاتها مسبقا ق بادئ ذي بدءإليه  الإشارةكما سبق المتعاقد 
وحتى في حالة ، والوظيفية وفق مقاييس مضبوطةية وبصفة مفصلة المواصفات الطبيعية والتقنتعد بدقة 

الصفقات وكذا المبلغ جان وحدود اختصاص ل  ، ا وتقديرها في دفتر الشروط أيضال يمكن تقييمهالبدائ  
 الإجمالي للحاجات.

مباشرة أو ضمنيا على ملابسات أو إشارات نلتمس من خلالها الدفتر أعلاه فلا يجب أن يحتوي لذا 
أو حتى إبراز معايير انتقاء ، منتوج أو نوع الخدمة بشكل حصريعند تحديد ال132تعهدينيز بين المالتميّ 

 وتقييم مسبقة تخص أحد المتعامل المتعاقد دون سواه.

                                                           
131Arrêt de la Cour de cassation Crim. n°04-83868 du 21 septembre 2005.            

"La Cour de cassation confirme une condamnation pour atteint au principe d'égalité ou de neutralité posé par 

l'article 1er du code des marchés publics. Elle fait grief à la personne responsable du marché d'avoir refusé de 

donner suite à une décision de la commission d'appel d'offre et d'avoir soumis à l'assemblée délibérante, une 

délibération visant à reprendre la procédure."http://www.collectivites-locales.gouv.fr/champ-dapplication-code-

des-marches-publics le:26-09-2016 a13:30. 

 
طيبييييييون حكيييييييم، منازعييييييات الصييييييفقات العمومييييييية، مييييييذكرة لنيييييييل شييييييهادة الماجسييييييتير فييييييي القييييييانون، تخصييييييص الدوليييييية  132

 .41،40ص.  .، ص4103، -0-والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/docs_divers/0483868.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/docs_divers/0483868.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/champ-dapplication-code-des-marches-publics
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/champ-dapplication-code-des-marches-publics
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/champ-dapplication-code-des-marches-publics
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 ، كما أنّ الصفقة على شروط تمييزية من عدمهدفتر الشروط هو المرآة العاكسة لمدى احتواء  إن  
، الطابع ية آجال التنفيذ والتسليم ،السعرمعايير تخص موضوع الصفقة العمومية كالنوع إبراز سماتهمن 

عن  فضلاً 133،... إلى غير ذلك من شروطالنجاعة لترقية فئة الاحتياجات الخاصة  ،الجمالي والوظيفي
 أنه يمنع إلا  ؛يمكن إدراج معايير أخرى خاصة بالسعر وحده في إطار متطلبات موضوع الصفقة ذلك

 وضع قدرات المؤسسة المتعاقدة أو المناولة موضوع اختيار.

دفتر الشروط هو المنهاج المعتمد في لإبرام وتنفيذ الصفقة العمومية فهو يشمل عدة دفاتر لكل  بما أنّ 
منها دور خاص إذ نجد أن دفتر البنود الإدارية العامة لصفقة الأشغال واللوازم والخدمات يوافق عليها عن 

رتيبات التقنية الخاص بنوع من قنية المشتركة التي تحدد التتطريق مرسوم تنفيذي ،بينما دفاتر التعليمات ال
الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات يوافق عليها بقرار من الوزير المعني. في حين دفاتر 

 134.ة حسب كل صفقة على حدى تلتزم المصلحة المتعاقدة بإحداثهالتعليمات المحددة للشروط الخاص

مة نظام تقييم ءعلى وجوب ملا تمنه نص 00المادة  420-02المرسوم الرئاسي رقم نّ للعلم فإ   
منع يومن ثمة  ،الإبرامالعروض التقنية مع طبيعة المشروع وتعقيده وأهميته مهما اختلف اختيار إجراء 

 .حددة قانوناتعهدين خارج الحالات المٌ التفاوض مع الم

المتعاقدة رفض ها تقتر  على المصلحة في إطار عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض فإنّ 
مارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية الهيمنة على مٌ  العرض المقبول في حالة إثبات أنّ 

 .المنافسة في القطاع المعنيب إخلالالسوق أو قد تسبب 

 ضبط كيفية إيداع العروض  -2

مسألة إيداع العروض أمام الإدارة من المسائل الحساسة كونها تتم تحت الرقابة  المثير للاهتمام فإنّ 
بل أكثر من ذلك فقد حرص تنظيم الصفقات وقوع الانتهاكات محتمل،  ة للمرشحين إلا أنّ المجهري  

ذ إ135،العمومية على تبيان كيفية تقديم العروض أمام المصلحة المتعاقدة مهما اختلفت طريقة إبرام الصفقة
جب التصريح التلقائي بعدم جدوى الصفقة لعدم تكرار الإجراءات في حالة تسلم الإدارة عرض وحيد فلا ي

 .يد الذي يؤثر على برنامج الإنجازبل يشترط في هذه الحالة بإحالة العرض الوح
                                                           

133OCDE, op, cit. p .36. 
 .342-11رقمالرئاسي من المرسوم  32المادة  راجع 134
 .مرجع سابقزواوي عباس،  135
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دماجهبالنسبة لإجراء المزايدة فقد تم إلغاء المصطلح  فرض  كما136،في المناقصة المفتوحة وا 
بشرط أن تكون ؛نيا المتعلقة بالقدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقةالمشرع المؤهلات الد  

 متناسبة مع موضوع المشروع ومتطابقة مع خصوصية وتعقيد الصفقة.

لا يقل عددهم عن خمسة  مترشحين بأنّ بينما المناقصة المحدودة يمكن تقليص العدد الأقصى لل  
ات تقنية مفصلة، فيتم فتح الأظرفة التقنية موضوع الصفقة معقد يتطلب فنيّ  خفيف الإجراءات بما أنّ لت

 وفي مرحلة واحدة.والمالية في نفس الجلسة لإجراء التقييم في آن واحد 

عد ب ستعجاليلااذو الطابع يط في الصفقات ثار بالنسبة لإجراء التراضي البس  التي ت   الإشكاليةلكن 
علم الجميع بمدى خطورته كونه يفتح ، رغم ءار الوز جوء إلى مجلس الحكومة أو الوزير دون اللّ  موافقة

هذا الإجراء  من شروطه منح بما أنّ ؛قضائية لموظفي المصلحة المتعاقدةتابعات الخالفات والم  أبواب الم  
ية أو ر  حقوق حص   مايةمتعامل متعاقد يحتل وضعية احتكارية أو في حالة ح  وحيدة متى توفر في حالة 
 رشح لوحده دون سواه.تقييمات تقنية ينفرد بها هذا المبناءاً على 

 الصفقةإبرام  جراءاتإ يةتقوية مبدأ شفافثانيا: 

إجراءات مراحل تأثير وتأثر على جميع  دورأهمية مبدأ الشفافية لما له من  لا يخفى عن الجميع
في إجراءات إبرام الصفقة العمومية وجب  الشفافيةلتحديد مدى توافر عامل و؛ سير الصفقة العمومية

إلى علمه الإعلان عن الصفقة  ليتوصوكيفية ، الاقتصاديالبحث عن مدى توافر المعلومة لدى المتعامل 
جراءات المشاركة فيها  137.وا 

 هارالإشنظام لزومية   -1

العبرة في العقد هو الإرادة الظاهرة والتي ت عد التعبير المادي لموضوعية الإرادة  إن  
ستجدات يلتزم بها ظهور م   ترتبت عنتطور العلاقات العقدية في العصر الحديث التعاقدية،المستنبطة من 

                                                           
تيييم اسيييتبدال الاستشيييارة الانتقائيييية بالمناقصييية قيييد ، و لقيييد تيييم اسيييتبدال مصيييطلح المناقصييية المحيييدودة بالمناقصييية المفتوحييية 136

 المحدودة،كما تم استبدل المناقصة المحدودة بالمناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي.
137p. p. 62, 67. .SCHULTZ Patrick, op cit 
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ذا ما يو سع من أطراف العقد منها الالتزام بتقديم المعلومات المناسبة في نطاق العقد موضوع الاتفاق، وه
رية التعاقد.  138دائرة ح 

والذي ، رتبط بنظام الإشهارم  في مجال الصفقات العمومية فكرة توفر المعلومة  إذ مما لاشك فيه أنّ 
واتبعه في ذلك المرسوم  431-01من المرسوم الرئاسي  22نص عليه القانون بصريح العبارة في المادة

أين أكد على إلزامية اللجوء إلى  12- 10موادالفي  420-02الجديد رقمثم المرسوم  13-03الرئاسي 
طلب  –طلب العروض المحدود  –) طلب العروض المفتو  حفي مهما كان نوع الصفقة الإشهار الص  

 139.المسابقة والتراضي بعد الاستشارة(–العروض المفتو  مع اشتراط قدرات دنيا 

لحة المتعاقدة وضع تحت تصرف أي وجب على المصأقد وسع المشرع في مجال الإعلام بأن ل
رساله الوثائق التي يطلبها حتى تكون له رشح كل المعلومات اللازمة لإعلامه عن موضوع الصفقةتم ، وا 

المعلومات الكافية والضرورية لتمكينه من تقديم تعهدات مقبولة ،خاصة بالنسبة للوثائق الواجب توفرها 
ذا بالنظر لخصوصية واحتياجات الصفقة محل العرض بالنظر لطابعها حسب متطلبات دفتر الشروط. وه

 كيفيات التسديد وصلاحية العرض وآجاله. الاقتصادي والتقني و

غة الإعلان وذلك تجسيدا لعامل الشفافية بأن أوجب المشرع قد أكد على تحديد ل   لًا على أن  هذا فض
يين المشاركة في الصفقة مكن جميع المتعاملين الاقتصادالعربية ولغة أجنبية واحدة حتى ي   تحريره باللغة

 ،ويفتح بالتالي باب الاستثمار المحلي والأجنبي على مصراعيه لكافة المتعاملين.العمومية

من ثمة يتضح توسع مجال الشفافية والمساواة سواء في مرحلة الإعلان عن الصفقة بنشرها إجباريا 
بل ،العمومي،إضافة لنشرها على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتينفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

علاه أمن المرسوم 140 00و 10جراء الشفافية في المواد إأبعد من ذلك فقد يظهر التوسع من دائرة تطبيق 
إلا انه يتعين حتى على المؤسسات العمومية الاقتصادية رغم عدم خضوعها لأحكام الصفقات العمومية ،

                                                           
 .322323،ص. .، ص4104محمد صديق محمد عبد اا، موضوعية الإرادة التعاقدية، دار الكتب القانونية، مصر، 138

 .420-02من المرسوم الرئاسي رقم 10أنظر المادة 139
المحاسيبة العموميية ولأحكيام هيذا المرسييوم ماكيل هيئية غيير خاضيعة لقواعيد 420-02رقيمالرئاسيي مين المرسيوم 00الميادة 140

مهمييا كييان وضييعها القييانوني تسييتعمل أمييوال عمومييية بييأي شييكل كييان ملزميية بإعييداد إجييراءات إبييرام الصييفقات العمومييية علييى 
أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشيفافية الإجيراءات والعميل عليى اعتمادهيا مين 

 يئاتها المؤهلةا.طرف ه
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واعتمادها مهما بلغت خصوصية الصفقة، بما أنها تستعمل أموال  الالتزام بإجراءات هذا التنظيمعليها 
 المعيار المعتمد هو المعيار المالي. ن  أعمومية مما يؤكد 

 نظام الإشهارأثار   -2

كونها في إعداد الصفقة الإشهار لعبه يبالنظر للدور الذي قواعد الشفافية والإفصا  مهمة  إن  
فصا  الدقيق للمعلومات المادية الإ،وهو ما يعرف بالحقائق الأساسية عنتضمن قواعد الإرشادية والإبلاغ 

المبدأ تأثير كبير على بناء الثقة  هذالأنّ كما ؛راقبة القواعد القانونية المطبقةمبغرض 141في الزمن المناسب
بين الأطراف لصحة المعاملات ويجعل جميع الأعمال مكشوفة قابلة للفحص عند وصول المعلومة 

 د بإقرار مبادئ النجاعة والفعالية. اللازمة، وهذا عامل أساسي للتنظيم الجي  

الحاجات بطريقة ملائمة بصيغة الوجوب لإشهار  02فقد اعتمد المشرع في المادة ؛بل أبعد من ذلك
على ، ن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةواستشارة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين كتابيا  لانتقاء أحس

غرار ذلك نجد المشرع الفرنسي قد اتجه إلى ضبط إجراءات الإشهار على عدة مراحل عند منح الصفقة 
م أثناء المنح وحتى بعد المنح النهائي للصفقة كل منح المشروع ،وكذا الإعلا دبضمان الإعلان القبلي عن

 .ذلك تحت ظل شفافية الإجراءات

 320-04-4من مستجدات المرسوم رقم  رة المشرع المغربي يتضح أنّ طم مسبالمقابل عند تقيي
المبادئ العامة التي تحكم إبرام الصفقة فقد وسع من  ،المتعلق بآليات وطرق إبرام الصفقات العمومية

حرية الولوج إلى "فيم  4110، فبعدما حصرها في مرسوم سنةلعمومية مهما كانت مسطرة إبرامهاا
بأن . "الطلبات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب المشروع

احترام  دة ووجوبكامة الجيّ ضمان حقوق المتنافسين ووجوب احترام قواعد الح   4103أضاف في تعديل 
 142.البيئة وأهداف التنمية المستدامة

ب على لو جو جل تأمين تحقيق هذه الغايات حرص المشرع المغربي بأسلوب الف ؛عن ذلك فضلاً  
 لى المنافسة واختيار إواحترام مسطرة الإشهار واللجوء  ،سبقضرورة تعريف حاجيات الإدارة بشكل م  

                                                           
 .042أحمد علي خضر، أنظر نفس المرجع ، ص.  141
مجلييية الماليييية ليييوزارة ميييارس يعبيييد الطرييييق لإصيييلا  منظومييية الصيييفقات العمومييييةا،  41الخزينييية العامييية للمملكة،امرسيييوم 142

 .1، 2ص. .، ص4102، 43، عددمغربالاقتصاد والمالية،مديرية الشؤون الإدارية والعامة،ال
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عملية إعداد الصفقة العمومية بنشر البرامج التوقعية الذي  ، مؤكدا على انطلاقالعرض الأفضل اقتصاديا
  موهذا من مستجدات تعديل المرسوم المؤرف في ،يعتزم صاحب المشروع طرحه للسنة المالية الجديدة

وطبيعة العمل  ،عند نشر الدعوة للمنافسة كترونيللك بتبسيط شروط التعاقد الإوذ4110.143فيفري2
قد كرسها  الإجراءاتالمزمع اعتمادها وكذا المدة الزمنية المقررة. كل هذه  الإبرامومكان التنفيذ وطريقة 

تعبيرا عن اهتمام الإدارة بترقية النقائص من ملة ج  4103144مارس41واستدرك مرسوم 4110مرسوم 
 .منظومة الصفقات العمومية في شكل يتجاوب والمعايير الدولية

تأسيسا على ما سبق يتبين قيمة نظام الإشهار في مجال الصفقات العمومية لارتباطه بعدة 
تهدف بالدرجة الأولى غلى ضمان مبدأ علانية الإجراءات مع مراعاة منافسة حقيقية ونزيهة عند عناصر،

لعروض و تقديم العروض، كما توضح المعايير المعتمدة من طرف المصلحة المتعاقدة عند عملية تقييم ا
تمديد الآجال، بتأمين نجاعة الطلبات العمومية للحد من سلبيات التفاوض مع المتعهدين بطريقة غير 

 قانونية، ضماناً لحسن استعمال النفقات العمومية. 

المشرع الجزائري قد ساير المشرع المغربي في تكريس  نّ أنستشف  ؛لما ذكر أعلاه استخلاصاً 
نظيره  ، بما أنّ كوننا نلمس هذه المبادئ ضمنيافي حد ذاته دون استعماله لهذا المصطلح  مبادئ الحوكمة
في سبيل  ،يلاتحكما على تحديد المبادئ تحديدا نافيا للجهالة وتفاديا لكل أنواع التأو م  المغربي كان 

تحديات ذات أبعاد  ،وتدعيمفي شكل يتجاوب والمعايير الدوليةالاهتمام بارتقاء منظومة الصفقات العمومية 
 ة.ي  اقتصادية واجتماعية وحتى بيئ  

 

 

                                                           
بيياهي محميييد، منازعييات الصيييفقات العمومييية للجماعيييات الترابيييية أمييام المحييياكم الإدارييية، الجيييزء الثيياني، النجيييا  الجدييييد،  143

 .02، 02ص. .، ص4102المغرب، 
 2202ر،عييدد.، ج 4110فبراييير  2الصييادر بتيياريخ  4-11-322ميين المرسييوم رقييم 20، انظيير نفييس المرجييع، المييادة 144

 4103مييييارس41الصييييادر فييييي 4-04-320ميييين المرسييييوم  02والتييييي تقابلهييييا المييييادة .0432. ص. 4110أفريييييل00بتييياريخ
 .3143،ص.  4103أفريل2بتاريخ 1021،عددر .المتعلق بالصفقات العمومية،ج
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 رع الثاني: ـــــــالف

 من التحايل ضمان للحد   :الصفقةمنح الحوكمة عند تجسيد 

 

المتعاقد  جسد سلطة المصلحة المتعاقدة في حرية اختيار المتعاملي  إرساء الصفقة العمومية  إن  
طيات والمعايير معال مدى توافر جملةجسدة لمع بنود العقد، باعتباره اللوحة الم   الأكثر ملائمة وتناسب

رسائه ي حرصت الإدارة على تعيينها عند الإعلان عن الطلب العموميالت  . الفائزعلى  وا 

يتم  ،دفتر الشروط فيحددة بالشروط العامة والخاصة الم   الإدارةلتقدير مدى التزام ؛نطلقمن هذا الم  
علام الم  بداية التعريف  لسعر والنوعية وآجال التسليم، وضمان الخدمة نافسين بمعايير التقييم لبالمقاييس وا 

فضلًا  هذه المقاييس، جوء لذوي الاختصاص لتحديدلطة الإدارة في الل  قد تتوسع س  ف ؛والصيانة والتكوين
التكامل معايير موضوعية متعلقة بو 145،نوعية السلع أو العمل محل العقدطبقا لعن قاعدة أحسن عرض 

 الاقتصادي والمعيار التجاري وشروط التمويل.

لم يحصرها ه بما أنّ ،روط حسب نوع المشروعمن دائرة ضبط الش  وسع المشرع  الجدير بالإشارة أنّ 
رى أخأدرج معايير كما ز بها مشروع معين تمي  مستجدات أو خصوصيات ي مكن أن يمن أي  تحسباً 

الإدارة بعدة  التزامإنّ عملية إرساء الصفقة العمومية تفرض نية والتجارية. قبالقدرات المالية والترتبطة م  
إجراءات ، سواء عند المنح المؤقت أو عند استكمال قواعد إجرائية و قانونية عند إسنادها للمتعامل المتعاقد

 146وذلك بإتباع قواعد قانونية صارمة تحد من حرية المصلحة المتعاقدة. المنح النهائي،

كل هذه الضوابط لم تمنع من تحايل  بالمقابل نجد الواقع العملي قد أثبت بعض الحقائق تفيد أنّ 
في مجال  الاحترافيةأطراف العقد والتلاعب بالإجراءات رغم صرامتها لوجود ثغرات قانونية وتقنية تتطلب 

 العمومية، وهو ما سنعالجه فيما يليم الصفقات

 
                                                           

145  EL HADDAD Abdelaziz, « Les avancées de la reforme des marches de l’Etat », Al khazina, spécial Marches 

publics, Revue de la Trésorerie Générale du Royaume, n°7, 2009. p.15. 

 أكروم مريم، مرجع سابق. 146
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 النهائي تقييد إجراءات المنح المؤقت و أولا:

بالرغم من أهمية عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض   مالمنح المؤقت لإجراءاتة ببالنس -
بعد التأكد من توافر بنود دفتر الشروط في المتعامل 147قرار المنح المؤقت للصفقة بإصدارها
وتبليغه عن طريق النشر  أن هذا لا يتحقق إلا بعد تصديق السلطة المختصة إلاّ ؛ الفائزالمتعاقد 

 .أو الإعلان ليصبح الالتزام نهائي كما يرتب جميع آثاره القانونية من بينها وجوب الطعن فيه

من خصائص قرار المنح المؤقت أن يشمل المعلومات عن المتعهد المتأهل مؤقتا وتحديد السعر 
في مقيدة صطفاء بدقة. وقد استلزم المشرع جعل إجراءات التعاقد لاالانجاز، مع تحديد معايير اوأجل 

إلا في أضيق  لدرجة لا تكاد تملك حرية التصرففي الاختيار إطار قانوني، مما يحد من سلطة اللجنة 
 الحدود.

 24واستناداً على المادة قرار المنح المؤقت دليل على شفافية إجراءات لإبرام الصفقات العمومية، إنّ 
فإن أجل الطعن في قرار المنح أعلاه هو عشرة أيام، ليتم دراسته من طرف  420-02من المرسوم رقمم

لجنة الصفقات المختصة ففي حالة قبول الطعن تصدر قرارها بإلغاء المنح المؤقت أو الإعلان على 
وتتولى المصلحة المتعاقدة إبلاغ قرارها  صحته. بينما في حالة عدم الجدوى يتم إلغاء المنح الم ؤقت،

 للمتعهدين بموجب رسالة موصى عليها مع وصل استلام.

 بالنسبة لإجراءات الاستلام النهائيم-

بعد الانتهاء من انجاز الخدمات المقررة في العقد يعلم المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة كتاباً، 
فتر الشروط لتدون في محضر الذي يستند عليه كدليل إثبات لتقدر ثم ينجز العمليات القبلية المحددة في د

 .148الإدارة قبول الاستلام من عدمه

 في حالة تقدير الإدارة استلام المشروع دون تحفظات تعلم المتعامل المتعاقد بذلك.-أ

                                                           
سردوك هبة، مرجع سابق، والتي ترى بأن منح الصفقة مؤقتا لصاحب أدنى سعر يعادل قرار إرساء الصفقة في القانون  147

 .024المصري، ص. 
 .342-11رقمالرئاسي من المرسوم  141أنظر المادة148
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للنقاط محل أما في الحالة العكسية والتي تقرر الإدارة الاستلام لكن بوضع تحفظات، فيجب أن تشير -ب
 بلغ المعني كتابيا لرفعها.التحفظات والمدة الزمنية محددة لانجاز، كما ي  

بالنسبة للصفقات العمومية التي تتطلب مدة ضمان تتم عملية الاستلام على مرحلتين الأولى تتعلق 
المشرع  مكنولتسهيل المعاملات في مجال التسليم شروع، والثانية الاستلام النهائي،باستلام مؤقت للم

يتم  على أنمحل الموافقة للخدمات المنجزة في أجل جزئي منفصل عن الأجل الكلي  يالتسليم الجزئ
 حساب الضمان منذ تاريخ أول استلام.

من أهم أعمال المصلحة المتعاقدة هو استلام المشروع نهائيا ويتم بعد تأكدها من صحة جميع 
تنفيذ المشروع ليتوج بإعداد تقرير تقييمي عن ظروف الانجاز الأعمال التي مارسها المتعامل المتعاقد عند 

ثم يرسل التقرير إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو  جمالية مقارنة بمعالم بنود العقد؛وكلفته الإ
و سلطة  الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، بالإضافة لهيئة الرقابة الخارجية المختصة

 149.لع ت الم العضبط الص ا

لا يمكن  الإجراءاتالصفقة العمومية بجملة من  إحاطةه تم أنّ  إليه في هذا الصدد الإشارةما يجدر 
والالتزام بها لدى  ،يجب تأشيرة لجنة الصفقات المختصةإذ  عتد بدخولها حيز التنفيذتجاوزها  حتى ي  

وتبلغ نسخة منها للمتعامل المتعاقد  150،من طرف المصلحة المتعاقدة إمضائهامصالح المراقب المالي ثم 
 .لتمنح له إشارة الانطلاق الرسمي في التنفيذ شغالأمر ببدء الأ لتوقيعإضافة 

 مجال التحايل في إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة العموميةتوسع  ثانيا:

حاطتها رغم بال بدعائم من جهود الدولة في حماية مجال الصفقات العمومية من كل المؤثرات وا 
نلمس عدة أعمال سلبية تفيد التحايل من طرف  قانونية وهياكل إدارية ومالية لصيانة المال العام، إلّا أننا

احتيالية باستعمالهم طرق ومناورات الصفقة العمومية وتنفيذ  المصلحة المتعاقدة في عملية إعدادموظفين 
 مومثالنا في ذلك كالآتي، تحت ظل القانون لتوجيه مسار الصفقة خدمة للمصالح الخاصة

                                                           
 .342-11رقمالرئاسي من المرسوم  124المادةأنظر 149
المتعلق بآليات وطريق إبرام الصفقات العموميةا، مجلة  320-04-4الوكالة القضائية للمملكة، امستجدات المرسوم رقم 150

 .02، 02، ص. 4102، 43المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، مديرية الشؤون الإدارية والعامة، المغرب، عدد 
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إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها  أوجب المشرعم لقد يياتبالغ أثناء تحديد الاحتياجالتقدير الم   -0
 ،أو متطلبات الوظيفةمواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس أو نجاعة  إلى، استنادا ومداهابدقة 

. ومنه فإن تلبية عدم المبالغة فيها وهذا تأكيد صريح على ضرورة مطابقة الحاجيات للطلبات الحقيقية
 - الاقتصادم اقل تكلفة ممكنةم لا تقل أهمية الواحدة عن الأخرىعناصر  ةثلاثيقوم على الصفقة 
ما تحقق مقارنة نسبة ن معادلة الموازنة بيالفعاليةم قياس  -المال القليل مقابل نتائج وافرة مالنجاعة

 .  بالأهداف المرجوة

 تح باببالغ فيه عند إطلاق عملية تحديد الاحتياجات يفالتقدير الم   إلىجوء الإدارة ل   ؤكد أن  الم  و 
والغاية لعمومية لتتحقق الأهداف المرجوة وضع التقديرات بطريقة تناسب الحاجة ا فترضي، بما أنه بهةالش  
أهداف لا تلبي  ة أو لتحقيقلا ترصد اعتمادات مالية ضخمة لصفقة غير مجدي   لكيو  ،إبرام الصفقاتمن 

والذي يعد رط الاستعمال العقلاني للموارد ولعدم خرق ش151،المرتبطة بجوهر الصفقة الحاجات الحقيقية
 .لمفتشية العامة للماليةشعار ا

حدود لارتفاع  قيمة الصفقة  إلىالمبالغة في التكاليف يؤدي  ن  إمالتقدير المبالغ فيه في قيمة الصفقة-4
يف في مسالة التصن   أن، رغم نفةتشترط مشاركة المقاولات المص   مما يجعل المصلحة المتعاقدة ،قصوى

لاسيما عند تواطؤ الموظفين المكلفين بالتصنيف مع بعض  ،قانونية توقاخر  ووبها تجاوزات حد ذاتها تش  
 المناسب. المقاولات بعدم الفحص والتدقيق في ملفات الشركات المقدمة للحصول على التصنيف

زمع جوء إلى تقديرات مبالغ فيها للتجهيزات الم  ر المال العام الل  من بين الأسباب التي تؤدي إلى هد  إذ    
 . يجعلها عرضة للتلف بعد اقتنائها حقيقية إليها مماشرائها دون حاجة 

تعمد المصلحة  إن ) عدم حساب  بعض مراحل المشيروع(مم نقص من حجم المشروعالتقديرات التي ت  -3
في وضع عدم التدقيق  المتعاقدة في عدم حساب بعض مراحل المشروع والإنقاص من الحاجيات نتيجة

زين وبالنتيجة إحجام بعض المتعاملين الممي   ،يؤدي إلى تحجيم  المشروعالتقديرات الحقيقية و الموضوعية 
 .الصفقة لا تناسب إمكانياتهم ن  أة جأصحاب الكفاءات و الإمكانيات الضخمة من تقديم عروض بح   أو

                                                           
سييبكي ربيحيية، سييلطات المصييلحة المتعاقييدة تجيياه المتعامييل المتعاقييد معهييا فييي مجييال الصييفقات العمومييية، مييذكرة لنيييل  151

شهادة الماجستير،  تخصص قانون الإجيراءات الإداريية، كليية الحقيوق والعليوم السياسيية، جامعية موليود معميري، تييزي وزو، 
 .20، ص. 4103
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العمل بتقنية و  ،عام نص المشرع على عدم جواز تجزئة الصفقةصل كأ مقاتيتجزئة الصفقة إلى صف-2
من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة  هلأنصيص خالت

ا الخاصة بتحديد الاحتياجات ا  المذكورة أعلاه40تمارسها سلطة مختصة في ظل احترام أحكام المادة 
حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين ومراعاة  بما أن اعتماد التخصيص مرده

 .التقنية التي توفرها هذه العمليةزايا الاقتصادية والمالية و للم
الخاصة  لاتوفي الحاعن ذلك، في دفتر الشروط  التنويهلزام المصلحة المتعاقدة على قد تم إل

التسجيل الذي يعده الآمر قرر في حصص بم   أيضاً هيكل رخصة البرنامج ت   نأ  يجب انية التجهيز بميز 
مزايا تقنية مرتبطة وطبيعة المشروع من  بشروط عملية التجزئة في أصلها مشروعة ن  إ، و عليه فبالصرف
ل التي تلجأ إليها من الحي  كونها فيقات عملية تجزئة الصفقة إلى ص  . وهذا يختلف جذريا عن ومالية

الحصول على مشاركة واسعة وكبيرة المصلحة المتعاقدة للحيلولة دون إبرام صفقة واحدة تحت مبرر 
الحقيقة هي التحايل لتمرير صفقات لمتعهدين  أنّ  إلا   ،التي تفرضها الصفقةبرر المزايا الاقتصادية وم

التقنية  أولقلة الإمكانيات المادية أو الإجمالي معينين لا يمكنهم الحصول على الصفقة بشكلها الأصلي 
 المؤهلات.  أو

قوانين السابقة من التحايل عرف بشدة في الم وهذا النوع جوء إلى التراضيفي شروط الل  التحايل -2
إبرام صفقات بالتراضي   إلىفي كثير من الأحيان تلجأ المصلحة المتعاقدة  ، بأن كانتللصفقات العمومية

خاصة أو عدم جدوى  راتالمشروع يتطلب مها بدعوى أن   البسيط أو بإجراءات المناقصة المحدودة
بدعوى توافر حالة الاستعجال دون مبررات  أوة قفيالمناقصة بسبب التحديد التعسفي للمبلغ الأقصى للص

و  أو المحدود المفتو  طلب العروضموضوعية لتفادي اللجوء إلى إجراءات إبرام الصفقة العمومية وفق 
الجديد قد وضع ضوابط اعتماد طريقة  لكنه بموجب المرسوم 152.للجوء بالمقابل إلى صيغة التراضيا

 التراضي أو طلب العروض وحالات الاستعجال بشكل يستعصى التحايل على القانون.
فكرة انجاز المشروع على  إلىغالبا ما تلجا المصلحة المتعاقدة  تنفيذ الأشغال عبر مراحل إلىاللجوء -1

السقف الذي يوجب إبرام صفقة لحصر المنافسة لى إد اتفاقيات بمبالغ مالية لا تصل مراحل عدة فتقوم بعق
القانون يفرض على المصلحة المتعاقدة  إبرام صفقة  ، غير أنّ معينينالمتعهدين لل محليا أو جهويا تفضيلاً 

                                                           
152BUEBJean- Pierre, « La lutte contre la  fraude et la corruption dans les marches publics », Acte du forum 

mondial de l’OCDE sur la gouvernance, 30Novembre- 1 Décembre 2006, France, 2006, p. p.29- 31. 
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المصلحة المتعاقدة هروبا  من هذا  أنّ إلا  الواحدة، السقف  المالي للصفقة المجموعإذا ما تجاوزت قيمة 
 .يات خلال السنة المالية الواحدةالواجب وتحايلا عليه لا تلجأ إلى إبرام اتفاق

للمعايير  لا يخفى عن الجميع أهمية وقيمة دفتر الشروط المحدد الاحتيال بتوجيه  دفيتر الشروط م -0
العامة ودفتر التعليمات المشتركة ودفتر التعليمات وتشمل دفاتر البنود الإدارية لظفر بالصفقة، اللازمة ل

 اصفاتبعض المو  تعيينتعتبر من التجاوزات ، و يات العامة لوضع دفاتر الشروطرجع  الخاصة وهي الم
يفيد  بماأو سلع  بانفراده بتقديم المنتوج معروفالوحيد و المتعهد الطرف ال في التي لا تتحقق إلاّ  الدقيقة

 153.دون بقية المنافسين لمصلحتهتوجيه دفتر الشروط 

تتعدى  آووضع دفتر شروط يتضمن مواصفات مبالغ فيها  إنّ مالمبالغة في المواصفات الفنية و التقنية-2
يؤدي إلى إبعاد غير مباشر لمتعاملين  أنالمتعارف عليها من شأنه و  المعايير الموضوعية المعمول بها
اعتماد معايير غير موضوعية  أن كما ؛تتوفر لديهم المواصفات المطلوبة يعتقدون أنهم غير مؤهلين و لا

 شروط موجه لمصلحة جماعة معينة أودفتر ال أنتعسفية عند عملية تنقيط المتعهدين وترتيبهم تفيد و 
اص اعتماد عدد النقاط المخصصة لمعيار معين يوافق هذا المتعهد والإنق إلىجوء ، كالل  متعامل معين

 .ي لا تناسبهذللمعايير المنها 

 
ترتيبات تقنية ووضعها لعملية التصنيف وفق لمصلحة المتعاقدة م اعتماد االتقييمات غير المطابقة-0

في دفتر الشروط لا  نفس المعلوماتوضع لمتعهدين احد ال  إلىثم تسريب المعلومة ، بدفتر الشروط
 . انجازهاالأشغال الحقيقية المزمع مع  أوتتطابق والمخططات  

اءات القيام ببعض الإجر عن قصد المصلحة المتعاقدة تتغاضي  وتتم أيضا في الحالة العكسية عندما
عدم احترام ، أو ضية المناسبةعدم اللجوء إلى اختيار الأر مثل مطابق الضرورية لإعداد دفتر شروط 

 154.المخططات التوجيهية

 P.Mتقنية ما يسمى  إلىاللجوء  ويتم من خلالهماللذاكرةابوضع مادة ما يسمى لتحايل التقني لجوء الل  -01
حيلة تقنية أخرى تتفادى بها المصلحة المتعاقدة وهي رة ا للذاكا POUR MEMOIREفي دفتر الشروط 

دم نظامية الأسعار بع لاحتيال المصلحة المتعاقدة بالإضافة،عر المقدم لأشغال إضافية محتملةمناقشة الس
                                                           

 .044، 040 ص.، مرجع سابق، ص.شرابي عبد العزيز، خلاطو فريد 153
 .342باهي محمد، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص. 154
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والدي ي عرف ببيع المعلومة في إطار  عهدينتسريب معلومات امتيازيه لبعض المت، و المقدمة بالعرض
 156.ضالتحايل باقترا  التخفيو  155.ميكانيزم فاسد إضرارا بمبادئ الشفافية والمنافسة والعدالة

المشرع عمد على تأطير إجراءات منح الصفقة العمومية بتفصيلها في مرحلتين  ما نصل إليه أنّ 
ة ا الإخلال بقواعد المنافسة النزيهبين المنح المؤقت والمنح النهائي تحسباً لتدارك أي تجاوزات من شأنه

  نزاهتها.مصداقية المصلحة المتعاقدة و  علىؤثرة أو شفافية الإجراءات لضمان الحد  مختلف التحايلات الم  
السؤال الذي يطر  نفسه هل جمل التعديلات التي وضعها المشرع لتغطية النقائص والثغرات  لكن      

التي عانت منها القوانين السابقة من شأنه الحد من تحايل الموظف العمومي؟ طبعا هذا وحده لا يكفي 
جهود العديد من العوامل المرتبطة بالموظف العمومي بالدرجة  تضافرتحقيق هذا المبتغى يتطلب  لأنّ 

 أخرى خارجية لا تقل أهمية عن الأولى.الأولى وعوامل 

 

 ي:الثان بــــــــمطلال
 في ظل الحوكمة العمومية تنفيذ الصفقةضوابط 

 
عقود الصفقات العمومية بصفتها عقود إدارية لنظام قانوني خاص ومستقل عن القواعد  تخضع

بما أن عملية تعاقد الإدارة تستهدف بالدرجة الأولى الصالح العام. فهي  157التي تحكم العقود الخاصة،
في نفس تخضع لقيود والتزامات تقيّد حريتها وفق قواعد قانونية تحمي مصالحها ومصالح المتعاقد معها 

 الوقت.
 011قا للمادة المبادئ العامة لشروط تنفيذ العقد طب قتطبسبيل تحقيق الغاية من التعاقد فهي  يفو 

بجميع بنوده التعاقدية  الالتزامويقع على طرفي العقد  158،ااقدينم اأن العقد شريعة المتعمن القانون المدني
بما أنه من آثار التعاقد ، عنه في عقد الصفقة العمومية الحث  وهذا ما تم .سن التنفيذعرف بح  والذي ي  

                                                           
 .043شرابي عبد العزيز، خلاطو فريد، مرجع سابق، ص.  155

156BUEB Jean- Pierre, op.cit. p.32. 
 .334، ص. 2008ر والتوزيع، الأردن،نواف كعنان، القانون الإداري الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنش 157
 31صييييييادرة فيييييييي ، 02ضيييييييمن القييييييانون المييييييدني، ج. ر.ج.ج، عيييييييدد يت 0002سييييييبتمبر41المييييييؤرف فيييييييي  22-02أميييييير158

 ، المعدل والمتمم.0002سبتمبر
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مرتبطة بتسيير المرافق نفردة م   بخصائص الإدارةز رغم تمي  159،ترتيب التزامات متبادلة لأطراف العقد
يب المصلحة العامة عن المصلحة العامة عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي مما يترتب عنه تغل  

 160.الخاصة
كالامتيازات ية على المصلحة المتعاقدة بإضفاء سلطات استثنائ  ة جعلت المشرع يتدخل هذه الخاصي  

امة وضمان هادفة للوفاء بحاجات المرافق العالغير مألوفة في القواعد العامة بصفتها سلطة عامة 
 .استمراريتها انتظامها و

دفتر الشروط كعامل ى عقد الصفقة العمومية يستبين ه من تطبيقات الحوكمة علمن الواضح أنّ 
؛ لأن  الصفقة العموميةالمعاملات التي من شأنها المساس بصحة وقانونية ط بجميع أساسي وفعال مرتب

العلاقة العقدية الناشئة بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد ترتب التزامات متبادلة وأي إخلال أو 
 161في عدم تنفيذ العقد.إهمال بقصد أو بغير قصد يرتب مسؤولية الم تسبب 

 
 : رع الأولــــالف

 بين التحرر والتقييدالمصلحة المتعاقدة  سلطات

عند إبرامها العقود الإدارية بصفة تتميز بعدة مميزات المصلحة المتعاقدة  أنّ لا يخفى عن الجميع ب
و مبدأ المحافظة أهمها ه في عملية الإبرام فقد تحكمها عدة مبادئ ا الطرف الأساسي و العامل الفعليأنه

العلانية في الإجراءات والمنافسة العامة  ،ومبدأ اختيار الطرف الأكثر كفاءة ومبدأعلى المال العام
 . وهي نفسها مبادئ الحوكمة162،والمساواة

                                                           
 .010،ص.4101هدى، الجزائر،عادل، النظرية العيييييييييييييييييييييييييييييييييييامة للقرارات والعقيييييييييييييييييييييييييييييييييود الإداريييية، دار ال بوعمران 159
ماجستير ، مذكرة لنيل شهادة ال-دراسة مقارنة –عبد القادر محفوظ، سلطات الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري  160

 .1، ص. 4102في القانون،  تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .021، ص.4102برهامي فايزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجديدة،الجزائر،  161
 .420، 422 .ص .مرجع ، صنفس الناصر لباد،  162
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م الصفقات العمومية بشروط استثنائية تخول للإدارة حقوق جواز استيفاء حقوقها كأصل عام تتس   
ة ذلك طبيعة العقود وارتباطها الوثيق بالمرفق العام الذي يشكل قضاء، ومرجعي  دون الحاجة للجوء إلى ال

 163عامة.المصلحة تحقيق ال دوباضطراتسييره بانتظام 

سلطة فرض رقابتها على المتعاقد لضمان حسن تنفيذه للالتزامات العقدية، ومهما  للإدارةعلماً أنّ 
استعماله يخضع لضوابط تشكل من  إلا أنّ  ؛القانون والعقدبلغت درجة اعتباره حق مكرس تستمد قوته من 

 164جهة أخرى للمتعامل المتعاقد ضمانات.

تحديد أبعاد ممارسة هذه السلطات، بالنظر هو في هذا المجال الذي يثار هم لشيء الم  إن  ا
لها قانونا، استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطاتها المخول عند حسن تنفيذ الصفقة العمومية لمقتضيات 

سخ والتسوية الوديّة للنزاعات؛ وذلك بانفرادها على ممارسة سلطة الإشراف والتعديل إلى جانب سلطة الف
 ما سنتطرق لدراسته فيما يليم وهذا

 سلطة الإشراف والتعديلنسبية  أولا: 

 ةقيدم  على تنفيذ الصفقة العمومية والتعديل إنّ تمتع المصلحة المتعاقدة بسلطتي الإشراف     
قد يأخذ عدة أشكال تتغير تجاوباً الذي و ة حسب ظروف وملابسات المشروع، طلقبقواعد قانونية وليس م  

 مع متطلبات ح سن التنفيذ وآجاله، وهذا ما يفرض دراسة الموضوع من زاويتين الإشراف والتعديل.

 سلطة الإشراف:تقييد حرية   -1

المتعامل على جميع أعمال  توجيهوال الإشرافسلطة للمصلحة المتعاقدة ل القانون لقد خو  
رشات مكان انجاز عاينة الو المتعاقدة الانتقال لم   إذ يمكن للمصلحةوذلك بتتبع انجازاته ،المتعاقد

وجودة الإطلاع على قائمة المشتريات لتحديد نوعية  . بالإضافة لحقها فيوالتحقق من صحتها،شغاللأا
 الأعمال تقنية كانت أو فنية بما يتناسب ومقتضيات المشروع.ب مختلف السلع كما لها فحص وترق  

                                                           
دار الفكييييير الجيييييامعي، شيييييكالاته الوقتية،الطبعييييية الأوليييييى، عبيييييد العزييييييز عبيييييد المييييينعم خليفييييية، تنفييييييذ الأحكيييييام الإداريييييية وا  163

 .34.ص.4112،مصر
 .32، 32. ص .، صمرجع سابق، 164



 مومية وفق مقتضات الحكم الراشدالفصل الأول:  إبرام الصفقة الع
 

11 
 

لحماية المال  ةستنبطزات السلطة العامة أكثر ما أنها م  هذه السلطة ليست وليدة تمتع الإدارة بامتيا
ما تشترطها ضمن بنود العقد أو دفاتر الشروط العامة  فغالباً ، العام وضمان حسن سير المرافق العامة

 165.اوهي من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته ؛بحقها في إصدار تعليمات مثلةوالخاصة المت

لأي تجاوز أو تغيير لبنود الصفقة تسهر  من ثمة فإنه تفاديا من الوقوع في الخطأ وتحسباً 
ولها في ذلك أن تصدر أوامر شفهية وتعليمات كتابية  ،المصلحة المتعاقدة على معاينة حسن سير العمل

صلا  كل ما تراه مناسب ويخدم بطريقة أفضل ت جسد من خلالها خلاصة معايناتها بإبراز النقائص وا 
 المشروع.

فاستنادا  ،طرة بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامم ؤ هذه الصلاحيات  بما أن  ف 
منه يتضح أنه حتى في حالة تنسيق إبرام صفقات عبر تشكيل مجموعات طلبيات من المصالح  31للمادة

 .بصفة انفرادية على ح سن تنفيذ الجزء الذي يعنيها مسئولةالمتعاقدة فإن كل مصلحة متعاقدة 

من المرسوم أعلاه قد حددت بصفة الوجوب وحرصت على  02المادة إذ من الجدير بالذكر أنّ 
بحيث إضافة إلى  ؛حكام التعاقديةلعملية تنفيذ الصفقة يتم بتجسيد البيانات الإلزامية طبقا ل أنتأكيد 

 مدةلجهالة و ل نافياً  واضحاً  الشروط الجوهرية المتعلقة بتعريف هوية أطراف العقد وموضوع الصفقة تحديداً 
فية إبرام الصفقة ودفاتر البنود الإشارة للبيانات التكميلية المتعلقة بكيأيضا . وجب التنفيذ وشروط الفسخ

مراجعة عند وط التحيين و شر ،ولينالإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة وشروط عمل المنا
 166نها.ملعقوبات المالية وحالات الإعفاء على تقييم نسب ا سعار، فضلاً لأا

اجب التوجيه أثناء الإشراف فيقع عليها و ه فضلًا عن سلطة المصلحة المتعاقدة في أنّ  ؛للذكرفيد الم  
لذا فممارسة هذه السلطة يقتضي تتبع  سواء تم تقريرها صراحة في بنود العقد أو دون ذلك. ،عملية التنفيذ

عمليات التنفيذ مهما استغرقت مدتهّ، ويمكن أن يتسع مجال الإشراف أو يضيق حسب نوع المشروع 
ويتم ذلك سواء على شكل أوامر شفوية أو مكتوبة ت لزم من خلالها المتعاقد على تحسين عملية  وأهميته.

ها بطريقة قانونية في إطار قة بغرض حل  التنفيذ أو تحديد أوضاع سير الأعمال المادية والإشكالات العال  
 بنود العقد. 

                                                           
 .414-411ص. .بوضياف عمار، مرجع سابق، ص165
، المغيرب، 01للدراسات القانونية والإدارية، عيددجيادي سميرة، قراءة في مرسوم الصفقات العمومية الجديد، مجلة المنارة 166

 .030، 031.. ص، ص4102
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ن هذه السلطة تستمد لأذلك، لد بنود العق يشرتمارس هذه السلطة حتى ولو لم  الإدارة علما أن  
سيره مهما على حسن  الإدارةقوتها من مفهوم امتيازات السلطة العامة والمرفق العمومي الذي تسهر 

ية اوبالنتيجة فإن تراخي الإدارة في ممارسة الرقابة شأنه شأن التشديد لا يحقق الغ167.اختلفت الظروف
كما لها استعمال سلطتها في حدود  168تحقيق المصلحة العامة،المبتغاة من منح الإدارة تلك السلطة بدافع 

وهذا ما يؤكد قاعدة لا  ،توقعات العقد بما يضمن عدم التغيير في مضمونه أو توازنه الاقتصادي والمالي
 إفراط ولا تفريط.

 سلطة التعديل: حرية تقييد   -2

منفردة، ومن جانب واحد دون العقد بإرادة شروط كما تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة تعديل 
العقد وهذا خروجا عن المألوف بتجاوز سلطة الرقابة على تنفيذ الاعتماد على إرادة المتعاقد معها.

د ذلك أن هذه السلطة ومر   المشروعية، إطاردون اعتراض المتعاقد ما دام قد اتخذ في  هتعديلوامتدادها ل
وديمومته وكذا تحقيق المصلحة العامة  هان استمرار يتوضمستنبطة من فكرة حسن سير المرفق العام، م  

 169.والحفاظ على الأموال العامة

عدة ضوابط مرتبطة  أنه ليس مطلق تحكمهحق ثابت للإدارة غير  سلطة التعديل رغم أنه علما أنّ 
بتبرير التعديل لتحقيق المصلحة العامة بعد تعرض تنفيذ العقد لظروف تستوجب التعديل بما يتناسب 

فكرة التعديل هي  بما أنّ 170الحاجة لاستمرارية المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة. توفرمع  مءلاويت
عادة تكيي   ف شروط العقد سواء كانت الإدارة م خطئة في فكرة م لزمة لقاعدة قابلية المرفق للتغيير، وا 

تقديراتها أم لا، الم هم هو تنظيم المرفق بما ي حقق الصالح العام ولا حرج في التضحية بالمصلحة 
 171.الخاصة

                                                           
 .402لباد ناصر، مرجع سابق، ص. 167
 .31عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص.  168
 .000، 001بوعمران عادل، مرجع سابق، ص. ص. 169
 .01سبكي ربيحة، مرجع سابق، ص.  170

برامهييا،دار المطبوعييات الجامعييية،  171 مفتييا  خليفيية عبييد الحميييد و حمييد محمييد حمييد الشييلماني، العقييود الإدارييية وأحكامهييا وا 
 .022، ص. 4112، مصر
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قيود الإدارة في استعمال حق التعديل ت حكمه موافقة السلطة المختصة ؛أنّ الثابت مما ذكر أعلاه
 172مع تزامن صدور قرار التعديل مع مدة سريان تنفيذ العقد.لمالي بالإضافة لوجود الاعتماد ا

طرق  على مستوىتتم عملية التعديل إذ ضمانا لتوافق تعديل العقد مع تحقيق المصلحة العامة 
لكن بالرجوع لآراء  بما لا يتعارض وموضوع العقد. والزمني النوعي، تلزمات التنفيذ أي التعديل الكميومس

مرجعية تمتع الإدارة ببنود غير مألوفة في القانون الخاص لا من الفقهاء الدين استمدوا قوة هذه السلطة 
أنه من الطبيعي أن نجد  لفكرةمحيو وناصر لباد احمد ين/بل ذهب الأستاذ ،يفتح المجال دون حدود

تجاهل حقوق ومصالح المتعاقد عدم بلتزام لاا اهبعض الحدود في إطار سعي الإدارة لتكيف العقد فيقع علي
تفادي عملية التعديل التي من شأنها التغيير الجذري لموضوع العقد، وأن لا يضر التعديل تم  من، و معها

ذا ما وقع ذلك فعلا تتحمل الإدارة دفعها التعويضات.ةبالامتيازات المالي  ، وا 

تمتع الإدارة بنوعين من سلطات التعديل الاتفاقي من ه من المقرر قانوناً نّ أعلى  الإشارةكما يجب 
 l’avenantأنه يتم بآلية الملحق في هذا الأخير يتميز عن الأول  ،كون أنّ الانفرادي من جهة ثانيةجهة و 

والذي يعد عقد بموجبه يتفق المتعاقدين على تنفيذ أعمال أخرى من المرسوم الجديد،  032 حسب المادة
المتعاقدة ظهور أعمال جديدة مرتبطة بموضوع الصفقة، وتعد ضرورية لاستكمال بعدما تبين للمصلحة 

أن لا يتعدى مع احترام عدة شروط أهمها هدفه زيادة الخدمات أو التقليل منها أو التعديل،  المشروع
 وفق توازن وكذا عدم قلب اقتصاديات العقد، وعدم تجاوز النسب المحددة قانونا   173،التعديل موضوع العقد

بالمائة من المبلغ  01، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن  تتجاوز نسبة 174مالي دون زيادة أو نقصان
 .الأصلي للصفقة

قد اشترط المشرع عدم جواز المساس بالشروط الأصلية للمنافسة مع تبرير موضوع الزيادة أمام ل
يمتد نسبة لجنة الصفقات المختصة في حالة التبعات التقنية غير متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف 

صفقات  بالمائة في 41و نسبة  ،فقات اللوازم والدراسات والخدماتبالمائة في ص 02الملحق بنسبة 
وانجاز المشروع حسب  أن هذه الشروط مهمة في استقرار المعاملات الناتجة العقد الإداري اً معل، الأشغال

                                                           
 .32ص. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، نفس المرجع،  172

173 SCHULTZ Patrick, op.cit. p.121. 

 

 .20-23. ص .عبد القادر محفوظ، مرجع سابق، ص 174
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من المرسوم أعلاه حالات إبرام ملحق في  032وقد استثنت المادة175،ثلى للآجال والسعرالشروط الم  
وبالتالي ية للجنة الصفقات العمومية، حدود آجال التنفيذ التعاقدية وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية القبل

 .الصفقة العموميةملحق حوكمة 

صب لسلطة التعديل المخولة حجة حسن تسيير المرفق العام يعتبر المجال الخ   مما لا شك فيه أنّ  
وحجم الأعمال قع عملية التعديل على الأشياء محل العقد وكمية تللمصلحة المتعاقدة، ومن الشائع أن 

أي المدة  ) التعديل النوعي(، أو حتى تعديل آجال التنفيذ وكذا وسائل التنفيذداءات ) التعديل الكمي (، الأ
، إلا أنه لا يمكن تعديل المزايا المالية محل التعاقد في عقد الصفقة المقررة في العقد ) التعديل الزمني(

صبح أمام يكاهل المتعامل المتعاقد، فرهق ر ويض  يحتى لا كونه يعتبر مساس بمصداقية العقد العمومية 
 .التعسف في استعمال سلطات الإدارة

وهذا مرتبط  ،من طرف الإدارة غير مطلقة بل مقيدة نسبياً العقد تعديل في عملية نصر المهم الع   إن       
المتعلق 13-10مرالعقد الذي جسده الاجوهر أيضا بشروط مثل التكريس الاتفاقي لعدم المساس ب

بتوفير الأمن التشريعي للمتعاقد المستثمر الأجنبي وتحضير الأرضية القانونية التي تجعله  176بالاستثمار
دولة على أين تم استعمال مصطلح المنع  177مطمئنا، مثلما نجد في الاتفاقيات الاستثمارات الدولية.

 بها. الجزائر من إعادة النظر في بنود العقد من حيث الحقوق والالتزامات التي رت

الحق في تعديل بنود العقد، تجعلها تتمتع بسلطات استثنائية تملك إذا ما كانت المصلحة المتعاقدة 
لكنه بالمقابل تضبطها قيود متصلة بهدفها من قرار التعديل لتحقيق المصلحة العامة دون الإضرار 

لأن مشروعية  القصور في الوفاء بالتزاماته العقدية. بمصالح المتعاقد معها، أو إعاقته في تنفيذ العقد لحد  
التعديل تفرض أن تكون الأعباء التي يرتبها التعديل ضمن الحدود الطبيعية والمعقولة ولا تتعداها لحد 

 مصالحه.بإهدار 

                                                           
 .21سبكي ربيحة، مرجع سابق، ص. 175
 ، صادر في20، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج. ر.ج.ج، عدد 41/12/4110المؤرف في  13-10الأمر رقم  176
 44/12/4110. 

من اتفاقية الاسيتثمار بيين وكالية ترقيية الاسيتثمار ودعمهيا ومتابعتهيا ميع أوراسيكوم تليكيوم الجزائير،  0فقرة 1أنظر المادة  177
، صييييييادر فييييييي 21، ج.ر.ج.ج، عييييييدد 41/04/4110المييييييؤرف فييييييي  201-10ليهييييييا بالمرسييييييوم التنفيييييييذي رقييييييمالمصييييييادق ع

41/04/4110. 
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يترتب عن استعمال الإدارة لسلطة التعديل الغير مشروع عدة ضمانات للمتعامل المتعاقد تشكل في 
قوق تمثلت في الحق في الامتناع عن تنفيذ التعديل لعدم مشروعيته، أو الحق في طلب مجملها ح

 178التعويض، أو إنهاء العقد بفسخه.

ز الإدارة بهذه يرع عمد على تمي  د أن المشجتفحص لتنظيم الصفقات العمومية يالم   لاشك أنّ   
خلالها التوازن المالي للعقد، ونسبية ضمن حدود وضوابط يراعى من استعمالها  دقي   هالسلطات، إلا أنّ 
 للحد من التجاوزات.ومدى تناسبها  الإجراءاتبعدة شروط لصحة  الإطلاق مرتبطة

 ثانيا: سلطة توقيع الجزاءات

ها عالمتعاقد ممختلفة على وتوقيع جزاءات سلطة فرض عقوبات بأيضا  تتمتع المصلحة المتعاقدة
وء وس  في متابعة انجاز المشروع  والإهماللعقد،الكلي أو الجزئي لتنفيذ السواء بسبب تماطله وتأخره في 

 مخالفا التزاماته التعاقدية.التنفيذ 

بصفتها المتضررة  لإقرارهلائم والوقت المناسب كامل السلطة في انتقاء الجزاء الم   للإدارة الواضح أنّ 
المتعاقدة في المطالبة بالفسخ و ة المصلحة ترتب عن هذه التجاوزات أحقي  كما ي ،مباشرة من قصوره

ة هذه السلطة ومرد قو   قرر الفسخ على حساب الطرف الذي قصر في التزاماته، وي  التعويضات مع الفوائد
هو الإخلال التعاقدي بحسن سير المرفق العام المرتبط بالعقد، بما أن الغاية من الجزاء هو تنفيذ الالتزام 

تقتضي القاعدة أن يقابل كل إخلال بالتزام عقدي جزاء، وحتى حالة لأنه 179.العقدي واستبعاد الاختلال
أن  علماً 180،عدم النص عنه في بنود العقد فيمكن للإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية لسير المرفق العام

 قع بالتبعية الجزاءات المقررة قانوناو  ثبت حالة تقاعس المتعاقد عن تنفيذ بنود العقد ويالقاضي هو الذي ي  
 .استنادا على تقرير خبرة فنية

المصلحة المتعاقدة بإرادة  رهالذي تق  كصورة أولى و الي المهو الجزاء الجزاءات صور من أهم    
لإدارة على شكل بنود العقد هو الجزاءات المالية التي تأخذها المنفردة بعد إثبات إخلال المتعاقد معها 

ويشترط لصحة هذا الإجراء إخطار الإدارة  ،المتعاقد مسبقاً مصادرة تأمين الذي دفعه  غرامة التأخير أو
                                                           

 .20عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ص. 178
 .000بوعمران عادل، نفس المرجع، ص. 179
 .021مفتا  خليفة عبد الحميد و حمد محمد حمد الشلماني، مرجع سابق، ص. 180
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تقدير الخطأ على أنه جسيم فضلًا عن توقيع الجزاء بموجب للطرف المتقاعس عن التزاماته التعاقدية، و 
 .إداريقرار 

ي بموجبه تهدف المصلحة المتعاقدة للضغط على المتعاقد رة الثانية للجزاء هو الضاغط والذالصو 
عاقد، ويتم ذلك في تدارك تقصيره أو إهماله بالتنفيذ لحسابه باستعمال سلطة الحلول محل المتلحثه على 

حتى  في علاقة عقدية مع الإدارة أو التنفيذ بواسطة متعاقد آخر رغم بقاء المتعاقد الأول حالة الاستعجال
يتحمل الأعباء المالية على حسابه وتظل مسؤوليته قائمة، إلا أن المشرع اشترط وجوب اعذار المتعاقد 

 .المتقاعس قبل توقيع الجزاء و إخطاره بارتكابه خطأ جسيم ما لم يوجد بند يقضي بخلاف ذلك

الجزاء  المصلحة المتعاقدة تملك سلطة محدودة بضوابط مشروعية تقدير الجدير بالذكر أن  
واثبات استعمال هذا الحق الأصيل بعد تقدير التناسب بين درجة خطورة التقصير أو الإخلال  181،وتوقيعه

تحسبا من اتهامها بإساءة استعمال السلطة وتوقيع مشروعيتها على عدم  ،مع جسامة الجزاء الموقع عليها
ومثالنا في ذلك عدم  182،امل المتعاقدمشروعية الجزاء.وكذلك حالة ثبوت استغراق خطأ الإدارة لخطأ المتع

 توقيع جزاء على المتعاقد بسبب عدم توفر المصلحة المتعاقدة للاعتماد المالي في الميعاد المحدد.

 للنزاعات ا: سلطة الفسخ والتسوية الوديةثالث

سلطتي الفسخ والتسوية الودية يتطلب معرفة الضوابط المتعاقدة ب إبراز فكرة تمتع المصلحة إن  
الرئيسية التي يمكن للإدارة استعمالها حتى تتجنب مختلف المشاكل والعواقب وتسعى لتحقيق أكبر قدر 
ممكن من الموضوعية والعدل عند عملية التنفيذ بما أن العبرة من مساعيها بالدرجة الأولى هو صيانة 

وكيفية  الفسخسلطة ممارسة دراسة حق المصلحة المتعاقدة في خصصنا نطلق المال العام، ومن هذا الم
 كما يليم ممارسة التسوية الودية للنزاعات

حسب ظروف وملابسات العمومية سلطة فسخ الصفقة بلمصلحة المتعاقدة تمتع اسلطة الفسخ:  -1
بعيدة عن إرادة طرفي الملف سواء كان سبب الفسخ لتصرفات المتعامل المتعاقد أو لظروف خارجية 

 في أربعة حالاتموهي تظهر  ،العقد

                                                           
 .012سبكي ربيحة، مرجع سابق، ص.  181

 .01ص. ، سابق مرجعالعزيز عبد المنعم خليفة،  عبد182
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حددة في بنود الصفقة التعاقدية الم   هالمتعاقد التزاماتالمتعامل نفذ إذا لم ي  حالة -
متعامل متعاقد مع  جديدومن آثاره إمكانية إبرام المصلحة المتعاقدة عقد . coercitives» « 183ةالعمومي

مبالغ ال، على أن يتحمل المتعاقد الأول جميع الأضرار المالية والتي تقتطع من لتكملة نفس المهام
 ستحقة مثل مبلغ الضمان.الم  

ولا تستدعي هذه الحالة تقصير المتعامل  « fait du prince»تطبيقا لنظرية فعل الأمير  خحالة الفس-
نفردة الفسخ لسبب المصلحة المتعاقدة بإرادة م  علن ت   أنالمتعاقد أو إخلاله بالتزاماته التعاقدية،إذ يكفي 
 .أو عدم جدوى ذلك ةكلفالمصلحة العامة بعد تقديرها أن عملية التنفيذ م  

، ية التعويضوذلك نظرا لتغير في الأسعار دون أن يطالب بأحق   حالة طلب المتعامل المتعاقد الفسخ-
 .على أن يتقدم بطلب مكتوب أمام الإدارة في أجل القانوني

جسد في حالة وفاة تقوم استنادا للقواعد العامة في المعاملات العقدية أين ت   حالة الفسخ بقوة القانون-
 .المتعامل المتعاقد أو الإفلاس أو التسوية القضائية للمؤسسة

اعذار  المتعاقدللمتعامل ه يتوجيقع على الإدارة واجب إتباع إجراءات قانونية ب الأولىالحالة في 
لغة أجنبية  أوفي أجل محدد، على أن تتم عملية تحريرها باللغة العربية  موضوعه تذكيره بالوفاء بالتزاماته

وتبلغ عن طريق رسالة مضمونة الوصول، كما أوجب المشرع أيضا إلزامية الإشهار في النشرة الرسمية 
 ن.على الأقل في جريدتين وطنيتين يوميتي( (BOMOPللصفقات العمومية

حث المشرع  ؛ أينحسب ظروف تنفيذ العقد ي فسخ الصفقة كلها أو جزء منهاللإدارة الحق ف
طبقا للمواد تنفيذا للقاعدة العامة المعروفة في القانون المدني  لطرفينبين اباتفاق مشترك إمكانية الفسخ 

وقع كلاهما وثيقة ي   على أن   بطريقة اتفاقية، العقد شريعة المتعاقدين ي مكن فسخه بما أنّ  ،منه 010و 011
 184ع.الفسخ التي تحتوي على تقديم الحسابات المنفذة والمتبقية من المشرو 

                                                           

260. -BOULIFA Brahim, op.cit., p.p. 253 183 
 .420-02رقم الرئاسي من المرسوم  024و 020تين أنظر الماد184
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قررة في ت المصلحة المتعاقدة تعتبر استثناء عن المبادئ العامة الم  حالة الفسخ في مجال سلطا إن   
وضة انجاز كل الالتزامات المفر   إثباتهحق المتعاقد في التعويضات في حالة قر والذي ي   ،القانون المدني

 185.عليه

فسخ انصراف الإدارة ل 420-02رقم الرئاسي من المرسوم  021حسب ما أكدته المادةيمكن أيضا 
حتى بدون خطأ المتعامل المصلحة العامة  تحقيقفي حالة ما تبين بإرادة منفردة من جانب واحد العقد 

طلبات تنفيذ العقد تم  استجابة لحالة تبرير الفسخ لظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد  وأالمتعاقد، 
كما ي مكن  تعاقدة.ل بتوازن المراكز المخ  تعاقد معها خطأ جسيم ي  في حالة ارتكاب الم  أو  ،ب الفسخيستوج

لة ث بوت استحالة التنفيذ في القوة فسخ العقد طبقا للقواعد العامة التي اقرها القانون المدني  الم تمثلة في حا
ا عدم إمكانية توقع الحادث و استحالة ملاشتراطهرهق التي تجعل الالتزام م   القاهرة أو الظروف الطارئة

الغاية منهما هو تحقيق المصلحة العامة و الاستقرار إلى  ولا موجب للتفرقة بينهما مادام أنّ 186دفعه.
 جانب إعادة التوازن الاقتصادي للعقد.

عاينة المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد حسب المنهجية م   ةفي حالعد من ذلك فوأب      
ه لضرورة تدارك المتعامل المتعاقد الأجنبي فإنها تعذر  حددين في دفتر الشروط بسبب خطأالم   والآجال
ين قصي  ،مع تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الم  بينة أعلاهلة جزاءات مالية الم  ئتحت طا الإخلال

سلطتها في فسخ العقد تحت مسؤوليته لوحده بعد موافقة من المشاركة في الصفقات العمومية.فضلًا عن 
 187الهيئة العمومية أو الوزير المعني.

بعد عرض النزاع من طرف أحد الإداري أن يكون الفسخ بتدخل القاضي  مكنالأخيرة ي  في الحالة 
من أجل  مطلقة ومقي دة بضوابط، م نحت للإدارةت وما نصل إليه أن سلطة الفسخ ليس   ؛طرفي العقد

 188.دائماً لتعلقها بالنظام العام العام بانتظام واطراد، وتتمتع بهذه الس لطةحافظة على سير المرفق الم  

 

                                                           
185  CAPITANT Henri, Les grands arrêts de la jurisprudence civil, 5 eme édition, DALLOZ-SIREY, France, 1970, 

p. p. 529 ،530. 

 .204محمد صديق محمد عبد اا، مرجع سابق، ص. 186
 .420-02رقمالرئاسي من المرسوم 04فقرة 02، و المادة 2و 3فقرة    84أنظر المادة187
 .341مفتا  خليفة عبد الحميد و حمد محمد حمد الشلماني، مرجع سابق، ص. 188
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 ة لنزاعات تنفيذ الصفقة : التسوية الودي  2

تنشأ نزاعات بين طرفي الصفقة العمومية أثناء عملية تنفيذها سواء عند البدء  قديتفق الجميع أنه 
يأخذ عدة صور ناتجة عن  وتنوع النزاعات في هذا المجالفي التنفيذ أو أثناءه أو عند التسليم النهائي، 

كل 189إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية أو المصلحة المتعاقدة ذاتها هي التي تسبب الإخلال؛
قراره القانون هذه العوامل أدت لتدخل  للمصلحة المتعاقدة عدة طرق لتنفيذ الصفقة العمومية أهمها وا 

عيق السير الحسن لتسوية نزاعات تنفيذ الصفقة خارج ت   ية، على أن لاحلول الود  الإمكانية البحث عن 
 420-02من المرسومرقم 023ومن ثمة يتضح حرص المشرع في المادة ؛إطار القوانين والتنظيمات

ثلاثة  بانتهاجوذالك  تراه مناسبا لاستمرارية التنفيذ. ،واقتراحها كل ماسيع دائرة تنفيذ الصفقة العموميةبتو 
 رقمط  
 التكاليف المترتبة على كل طرف من أطراف الصفقة لإيجاد التوازن.تحديد -
 ثلى لإنجاز مشروع الصفقة بطريقة أسرع.الم  الس بل البحث عن -
 السعي للحصول على حل نهائي أسرع وبأقل تكلفة ممكنة.-

 ه يمكنأنّ الطرفين، بما  رضاهم في هذه النقطة بالذات أن تتم عملية التسوية الودية بعد الم  
للمتعامل المتعاقد رفض الحلول المعروضة عليه متى تبين له عدم تناسبها ووضعيته التعاقدية. وفي هذه 

 022و 022جسدة بموجب الموادالحالة يتم عرض النزاع على لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة الم  
 بعدة شروط هيم وقيدهالطة تكفل المشرع بضبط حدود ممارسة هذه الس   أين،من المرسوم أعلاه

عاقدة لهذه السلطة تحتى يحتفظ كل متعاقد بمركزه القانوني والتعاقدي لا يمكن ممارسة المصلحة المإذ -
يمكن إغفاله  لاو ،، وتصبح عملية إدراجه شرط صريحتم الإشارة لهذه الوسيلة في دفتر الشروطإذا  لا  إ

 كإجراء أولي سابق على ممارسته الحق في التقاضي أمام العدالة.

                                                           
، أعمييال االصييفقات العمومييية فييي التسييوية الودييية لنزاعييات الناشييئة عيين تنفيييذ الصييفقة العموميييةدور لجييان اطيبييون حكيييم، 189

الملتقى الوطني السادس حول ادور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العاما، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .4103، المدية، رسيحي فا
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لول الودية الوسطية، دون الإخلال بالعناصر يقع على المصلحة المتعاقدة واجب البحث عن الح  -
 190بعدم تجاوز النصوص القانونية والتنظيمات والشروط الجوهرية للتعاقد. ،بالقانون أو الوقائع الم رتبطة

 يرهق كاهل طرف العقد عن الآخر. لابشكل تكريس قاعدة الوصول لأقرب حل منصف  ضرورة مع
تلجأ المصلحة المتعاقدة لهيئة التحكيم دولية بناء على  في حالة ما تعلق الأمر بمتعامل متعاقد أجنبي -

 بغرض الحصول على الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة. ،اقترا  الوزير المعني
طريقة عرض النزاع أمام اللجنة الذي يتم  022واعتبارا لهذه الأهمية فقد حدد المشرع بموجب المادة

بموجب تقرير مفصل مرفق بملف الموضوع، يتم عرضه على الأطراف لاستعمال حقهم في الدفاع، ثم 
طة الأخذ به أو اللجنة رأيها المبرر إلا أنّه غير ملزم للطراف، وللمصلحة المتعاقدة سل بإصداريتوج 
 191، شريطة أن تبلغ رأيها للمتعامل المتعاقد في اجل ثمانية أيام.تركه

جوء للتسوية الودية للنزاعات لكل من ما يجدر الإشارة إليه هو إقرار المشرع الجزائري حق الل  
لاهما تحت ظل الإنصاف في وقد جعله حق مكتسب لك  192المتعامل المتعاقد أو المصلحة المتعاقدة،

رق الاتصال بها عن طريق إيداع تقرير مفصل والوثائق الثبوتية كما تم تسهيل ط   ؛عاملات التعاقديةالم
 وصل الاستلام.من برة بتمكينه اللازمة سواء بموجب رسالة موصي عليها أو تقديمه مباشرة فالع  

عات ودياً قبل اللجوء ةا لحل النزااستعمل مصطلح االتسوية الحبي  نجده قد التشريع المغربي  بيد أن   
ديلة لتسوية النزاعات بوضع حلول من ثمة فقد تم اعتماد إحدى الطرق الب  أمام القضاء، و لعرض النزاع 

 193ون مصالحهم.توفيقية ترضي طرفي العقد وتص  
 
 

                                                           
ا، أعميال 420-02التسوية الودية للنزاعات الناجمة عن الصفقات العمومية في ظيل المرسيوم الرئاسيي عجابي إلياس، ا 190

والتشيييريعات المقارنيييةا  420-02الميييؤتمر اليييدولي االصيييفقات العموميييية وتفيييويض المرافيييق العامييية فيييي ظيييل المرسيييوم الرئاسيييي
 .4101، المسيلة، ضيافجامعة محمد بو  الحقوق والعلوم السياسية، ، 4101أكتوبر  00و 02يومي

. 4101،الجزائييير، 02بييين بوزييييد دغبيييار نيييورة، امنازعيييات الصيييفقات العمومييييةا، مجلييية دفييياتر السياسييية والقيييانون، عيييدد  191
 .222ص.
طيبيون حكيييم، ادور لجييان الصيفقات العمومييية فييي التسييوية الوديية لنزاعييات الناشييئة عيين تنفييذ الصييفقة العموميييةا، مرجييع  192

 سابق.

 .21، ص.مرجع سابق السعيد رشيد،193
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 رع الثاني:ـــــالف

 معادلة متزايدة حقوق المتعامل المتعاقد

بصفته الفائز بالصفقة العمومية دور كبير في تحقيق المشروع  الإدارةيلعب الطرف المتعاقد مع 
نجاحه، ملة من الحقوقواجب الالتزام بمنحه  الإدارةبتغى فيقع على حقق هذا الم  تومتى وا  الناتجة عن  ج 
ويصبح له الحق في الحصول على التسبيقات المالية  ،حددةة في الآجال الم  العلاقة التعاقديتنفيذ 

 194.ختلفةوالتعويضات الم

تصف بطبيعة واحدة، وهي ت   تنفيذ حسب بنود العقدالملة الحقوق المترتبة عن حسن ج   أنّ علما 
لكن بالرجوع للجانب العملي نجد أنه في  195حقوق مالية مهما اختلفت طريقة تحصيلها أو حالات منحها.

كثير من الأحيان يعجز المتعامل المتعاقد من استمرارية تنفيذ الصفقة بسبب تدخل ظروف ترهق كاهله 
تحول دون إمكانية تنفيذ العقد، وفي حالات أخرى رغم إصرار المتعامل المتعاقد على عملية التنفيذ إلا أن 

 تعاقد مما يرتب حقه في التعويض.مر بالالمصلحة العامة فتض  المصلحة المتعاقدة تتدخل باسم 

لموال العمومية وصيانتها فتهتم لكما سبق الإشارة إليه فإن المصلحة المتعاقدة بصفتها الحامي 
بحسن التنفيذ و أداء الخدمة تجسيدا للالتزامات التعاقدية، ومتى تحقق ذلك أوجب عليها دفع الحقوق 

 الكيفيات التي حددها القانون. و المالية وفق الأشكال

 الحصول على المقابل المالي أولا: 

                                                                                                                  انجازه التزاماته التعاقدية،    بحق الحصول على المقابل المالي نظيرةالمتعامل المتعاقد  يتمتع
. أين يصنف سواء في شكل مزايا يستلمها المتعاقد من قه المضمونة بقوة العقد والقانونكنتيجة حتمية لحقو 

أسعار وحدوية تحدد مسبقا بموجب العقد المبرم وفي  ولية أم إجماالمصلحة المتعاقدة أو على شكل قيّ 
 196.حالات أخرى تحدد بصفة مختلطة

                                                           
194BOULIFA Brahim, op.cit, p.152. 

 .444، 440بوضياف عمار، المرجع سابق، ص. ص.  195
 .002، 002بوعمران عادل، المرجع سابق، ص. ص.  196
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لأن الهدف منه مساعدة المتعامل يقات أثر فعال في عملية التنفيذ لبنود العقد لتسب  ل من ثمة فإنّ 
سواء التي يتحملها تنفيذ العقد المتعاقد على الانطلاق في الأعمال وتغطية التكاليف والأعباء المالية 

 197من مواد أو وسائل مادية حسب موضوع العقد. بتوفير الاحتياجات الأولية للتنفيذ

المتعاقدة في صيانة  حصر كيفية دفع التسبيقات رغم تنوعها مرتبط مدى مسؤولية المصلحة إن  
هذا بصفة حادة في إجبارية استشارة لجنة الصفقات المعنية وحصولها على موافقة  ،ونلمسالمال العام

 تسبيق على التموين.الجزافي أو التسبيق الصريحة من الهيئة الوصية سواء اعتمدت على دفع 

راجعة والتعديل حسب بنود الصفقة، ر قابل للم  متغي   أوجعل السعر ثابت على قد حرص المشرع ل
طالما تم الاتفاق على جعله ثابت يحضر تخفيضه لا يجوز تعديله بالزيادة أو النقصان  ومتى كان ثابت

أو رفعه، وبالمقابل إذا ما تم الاتفاق على جعل السعر متغير حسب طبيعة المشروع وظروف إنجاز 
 الصفقة وجب تحت طائلة البطلان حصر صيغ المراجعة وطرق تطبيقها.

من المعروف أن عملية دفع المقابل المالي عن طريق أقساط مالية تحسبا على حسن تنفيذ 
المشروع من طرف المتعامل المتعاقد وتيسيرا لإجراءات متجاوبا مع حسن سير الأعمال لضمان 
الاستمرارية. وتعد هذه الطريقة أكثر مرونة تتماشى مع التنفيذ الجزئي للمشروع، باستعمال سواء نظام 

المعتمد في صفقات الأشغال والخدمات على وجه  أو نظام الدفع على الحساب أقساطالدفع على 
 . الخصوص

من تنظيم الصفقات العمومية أوجبت على المتعهدين في  033و 042تينأن الماد المفيد لإشارة
 -01رقممثلما كان يعتمد في المرسوم  بالمائة من مبلغ العرض 0شغال دفع كفالة بقيمة لأصفقات ا

على أن يشار لذلك مسبقا في دفتر  بالمائة 01و 2وفي صفقات الخدمات أو الدراسات بين  431،198
 الشروط تجسيدا لمبدأ تقوية الدعوة للمنافسة.

                                                           
 .312نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص.  197
، تخصيص ميذكرة لنييل شيهادة الماجسيتير فيي القيانونزيات نوال، الإشهار فيي الصيفقات العموميية فيي القيانون الجزائيري، 198

 .24.، ص. 4103الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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الغير مباشر في دفع المقابل المالي  التتبع من هذا المنطلق يتضح استعمال المصلحة المتعاقدة آلية
مما يجعلها طريقة أكثر مرونة في محاسبة  199.بعد معاينة والإشراف على حسن تنفيذ المتعاقد لالتزاماته

 المتعاقد.

أنه في حالات أخرى يجوز للمصلحة المتعاقدة دفع المقابل المالي قبل تنفيذ المشروع ودون  إلا  
سب المحددة في موضوع الصفقة. شريطة تقديم ذات المتعاقد في حدود الن   الأداء المادي والفعلي للخدمة

ضمانات كافية بإعادتها أو بكفالة مالية تمنح له من بنك إذا كان مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري ل
عهدين إذا كان المت هبيد أنطرف صندوق ضمان الصفقات العمومية،من أو  خاضع للقانون الجزائري

من الدرجة  أجنبيأجانب فتصدر الكفالة التعهد من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري وضمان من بنك 
وتسترجع كفالة الضمان أو اقتطاعات الضمان في مدة شهر واحد الموالي لتاريخ التسليم النهائي ،الأولى
 هذه الحالة تقسم التسبيقات على نوعين متميزين عن بعضهمام، للصفقة

 ة التسبيقات الجزافيةمطريق -0

تتمثل في مجموع القيم والمبالغ المالية التي تتكلف المصلحة المتعاقدة بدفعها للمتعهدين بنسبة دون 
 بالمائة من سعر الصفقة.  02

 طريقة التسبيقات على التموينم -4

خصصة لصفقات الأشغال والتوريد وذلك لارتباطها بالمواد المستعملة من لك التسبيقات الم  يقصد بها ت  
جات الخاصة عقود و طلبات المواد و المنت مثل يةتبو تطرف التعامل المتعاقد بعد استنادا على الوثائق ال

ن أو تقديم المتعاقد وثيقة التزام صريح بتواجد السلع المعنية في الورشة أو بمكا ،بتنفيذ موضوع الصفقة
 خلال اجل العقد. التسليم

ومن 200،قدمل المتعاالمقابل المالي يبقى من أهم حقوق المتعا أنّ  إلا   ؛الدفعطرق هذا التنوع في من رغم بال
 .معها بين المصلحة المتعاقدة و المتعاقد المزايا المالية المشروعة والمكرسة بموجب الصفقة المبرمة

 

                                                           
 .420-02 الرئاسي رقم من المرسوم 4فقرة 040والمادة، 4فقرة 041أنظر المادة 199
 .21،  ص.سابق مرجعاا محمد أحمد عبد اا،  عبد200
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 في التعويض المتعامل المتعاقد ة أحقي   ثانيا:

ببنود  سواء عند عدم التزامها من أهم واجبات الإدارة هو تحملها مسؤولية تعويض المتعامل المتعاقد
المرفق العام والمصلحة العامة بطريقة غير قانونية والتعسف في استعمال  الصفقة باستعمالها لسلطات

على خلفية تطبيق العدالة بالحفاظ على التوازن المالي للعقد أو  201السلطة، أو تعويضه دون وقوع خطأ
 عدم الإثراء بلا سبب.

مام الأمور بما أن المتعامل تحكمة في ز  مهما يكن تظل المصلحة المتعاقدة دون منازع هي الم  
كما يمكنه قن احترامها لمبادئ المشروعية عند تنفيذ الصفقة.المتعاقد يستجيب لكل تصرفاتها إذا ما تي  

ررة أو التلاعب غير مبالضافية لعمومية عن طريق اللجوء للشغال الإاكتشاف الاحتيال في تنفيذ الصفقة ا
، فضلًا عن سلطتها في الفسخ بالتراضي على حساب المصلحة المتعاقدة وعدم في أوامر بالخدمة

ها بالمبالغة في متطلبات وتعسف   مطالبتها بغرامات التأخر عن التنفيذ أو التسليم طبقا للآجال المحددة،
 .ات المحددة مسبقاير في الكميات مقارنة بكميات التقدير أو حتى التغي   ،الإنجاز

التحايل  للإدارة ه حتى بعد صدور أحكام قضائية لصالح المتعامل المتعاقد فيمكنفإنّ  ؛أبعد من ذلك
دواعي المصلحة العامة، أو الحفاظ على النظام العام أو ب متذرعةعلى عدم تنفيذه بإصدار قرارات إدارية 

رفع إشكال في التنفيذ أمام القضاء ظل حق المتعامل المتعاقد قائماً عند ورغم ذلك ي202،صعوبة التنفيذ
 203الإداري.

متطلبات التحديث التي جاء بها المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية وتفويض المرافق  إن  
ام محكم يأخذ بعين الاعتبار ظالعامة، ومتطلبات الحوكمة والتفتح الاقتصادي يقتضي التوفر على ن

ي إطار شراكة ترسيخ الشفافية والمساواة والنزاهة مع الحفاظ على مصالح القطاع العام والقطاع الخاص ف
وتكلفة مناسبة للتخفيف من الصراع  جودة عاليةمهارات فائقة و متوازية يتوخى منها إنجاز المشاريع ب

هم إذا ما أحسنوا استعمالها تكون المصلحي بين كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، بما أنّ 

                                                           
201  SCHULTZ Patrick, op.cit. p.p.158،159. 

 .30-32ص.  .، صمرجع سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة، 202

 .022، نفس المرجع، ص.203



 مومية وفق مقتضات الحكم الراشدالفصل الأول:  إبرام الصفقة الع
 

11 
 

ي إطار استمرارية سير المرفق العام من كل ر الربح على كليهما فوليس متناقضة، وتذ  لمصالحهم متوافقة 
 جوانبه.

ي الذي تسعى الإدارة لتحقيقه على وجه بتغى الأول  عد الم  إنجا  الصفقة العمومية ي   لاشك أنّ 
مجال  أنّ بحكم .والمصلحة العمومية بنة الأساسية لتنمية حاجات الإدارةالعموم، كيف لا وهي تمثل الل  

كل هذه  تنفيذ إلى غاية التسليم النهائي،البرام ثم حيث إجراءات الإعداد والإت العمومية واسع من الصفقا
بموجب المرسوم  أن  المشرع عمد في آخر تعديلالمراحل تحمل في طياتها مقتضيات الحكم الراشد، إذ 

ل لتعزيز مبادئ الحوكمة بتقوية مبدأ المنافسة وشفافية الإجراءات، وحرية الوصو  420 -02الرئاسي رقم 
مع تبسيط  برام،الإ طرق اختيارللطلب العمومي المجسدة في قواعد نظام الإشهار و دفتر الشروط وكذا 

معايير الدولية الحديثة، هذا من الن كيّفها وفق بأ   الإجراءات وتقليص وثائق الملف الإداري للمتنافسين
 جهة.

قد الصفقة العمومية، عمن جهة أخرى؛ فقد تم إبراز دور المصلحة المتعاقدة كفاعل أساسي في 
والذي  ،في مجال الصفقات العمومية لصيانة المال العاموالتي تسهر على ترشيد التسيير الإداري والمالي 

ثيق بإنجا  الصفقة تم إيجازه في تبني إستراتجية أخلقة الموظف، باعتباره عنصر جوهري يرتبط ارتباط و 
مو القانون والديمقراطية التشاركية، مكرساً ضوابط تقييد حرية المصلحة العمومية بترسيخ مبادئ س  

 المتعاقدة وضمان حقوق المتعامل المتعاقد.

أنّ المشرع أدرج مبادئ الحوكمة في مراحل إبرام الصفقة  الإشارة إلىجدر ت ؛في هذا الصددو 
وتوفير مناف العمومية، لخلق توازن بين تحقيق المنفعة العامة وحماية المال العام، في ظل الأمن القانوني 

 .مع تقوية تكامل القدرات الوطنية تحقيق تنمية مستدامةلاستثمار يهدف للملائم 
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 :انيــــــــــــالث لــــــــــــالفص

 تحديات الحوكمةعن الصفقات العمومية جواب رقابة آليات 

دعم ف رص ل جسدة للسياسة الاقتصاديةالصفقات العمومية هي الآلية القوية الم   الجميع على أن   يتفق   
عملية الرقابة على الصفقات العمومية تحتل مكانة  إن  لذا ف ؛وكذا التنمية المستدامةالشغل وحماية البيئة 

 تهإلى جانب حمايللمال العام د والإدارة النزيهة كونها تسهر على تجسيد التسيير الجي   190،ةمهمة وحيوي  
ين الذي اعتمده نيان المت  ل بذلك الب  مكن أن يصيبه ويش  النقائص التي ي   رقات أومن مختلف الخ  

 192تمرة التي عرفها تنظيم الصفقات العمومية.تكريسه رغم التعديلات المس  أكد على الذي و  191،المشرع

قد ساير المرسوم الرئاسي الحالي النصوص القانونية السابقة بحيث حدد وسائل و آليات الرقابة أين تم ل   
ن رقابة الصفقات عنو  تضمنه الفصل الخامس الم   حسبماوعلى كافة المستويات  ،ذكرها بالتفصيل

 العمومية.

الذي عزز الأحكام الجديدة التي تضمنها المرسوم الرئاسي  51/742من مستجدات المرسوم الرئاسي و    
الخاصة بتنظيم الصفقات  هنةنة أدبيات وأخلاقيات الم  والمتعلقة باستحداث مدو   51/732رقمالسابق 
عداد اشرتهم لمهامهم في مجال إوقد أطر من خلالها حقوق وواجبات الأعوان العموميين عند مب ،العمومية
سناد  بما فيه الملحق. قابة الصفقات العمومية أو الطلب العموميوتنفيذ وكذا ر  وا 

مرتكبي بصريح العبارة عن  تأن أقر من المرسوم أعلاه ب 98 قد تمادت المادةف ؛فضلًا عن ذلك     
ة إمكاني التجاوزات المتابعة الجزائية أو عن هذه نتجدف لرشوة الأعوان العموميين بأن أفعال أو مناورات ته

ة بتسجيل اسم المخالف في اتخاذ أيضا التدابير الردعي  بوأكثر من ذلك  ،الصفقة ب العمومي أوإلغاء الطل
قائمة المتعاملين الاقتصاديين )القائمة السوداء( والممنوعين من المشاركة في عروض الصفقات العمومية 

 اء فسخ الصفقة.جر مكانية اتخاذ إأو حتى إ
                                                           

 .35محمد صادق إسماعيل، الدر يدي عبد العال، مرجع سابق، ص، 190

 .359مرجع سابق، ص.  بن عبد العزيز خيرة، 191

العمومية النهج الإصلاحي دولة متدخلة، ضابطة أم مترددة؟"، بودريوة عبد الكريم، "مدى مسايرة قانون الصفقات  192
  .12، 11ص. ، ص.7154، 15المجلة النقدية للعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، عدد
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منه أكدت على خصوصية رقابة الصفقات العمومية وتطبيقاتها قبل دخول  512 المادة فعلا نجد أن     
سواء مارست عليها شكل الرقابة الداخلية أو الخارجية وكذا الوصائية، ومن ثمة  حيز التنفيذ وبعده،

، جده فرق بين عدة مستويات للرقابةنباستقرار النصوص القانونية المستحدثة من طرف المشرع الجزائري 
، بينما الرقابة الغير قضائية آلية للتسيير في الصفقات العموميةقد خصصنا المبحث الأول لدراسة وعليه ف

 على الشكل التالي: سنعالجهما ، وهذا معالم الرقابة القضائية في ظل الحوكمةتضمن المبحث الثاني 

 

 الأول: بحثالم

قضائية آلية للتسيير في الصفقات العموميةالرقابة الغير   

أولى القانون أهمية بالغة لعقود الصفقات العمومية لما تكتسي من خصوصية في تسيير الاقتصاد  لقد 
ة تضبط مشاريع التنمية الاقتصادية؛ وهو ما جعله يحرص على إحاطتها الوطني، باعتبارها مادة حيوي  

جانها المتمثلة في لجنة فتح الأظرفة وتقييم المصلحة المتعاقدة ذاتها بواسطة ل  داخلية تمارسها إدارية برقابة 
رسائها للمتعامل المتعاقد.العروض كرقابة أولي   وبالرغم  ة على صحة إجراءات تحضير وطرق إبرامها وا 

ة جنة القطاعية للتصدي ودراسلعمومية كرقابة وصائية ورقابة اللمن ذلك أضاف رقابة لجان الصفقات ا
 الطعون المقدمة  من طرف المتعهدين

مجموعة التقنيات والآليات الهدف في مجال الصفقات العمومية يتوسع ليشمل الرقابة مفهوم  علماً أن  
صلاحها باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها حفاظ  لى عمنها الكشف عن العيوب في الوقت المناسب، وا 

سطر بموجب تنظيم الصفقات العمومية أساسه مراجعة م   وتصب الرقابة في اتجاه واحد193المال العام،
ضمان مطابقة الصفقة للأهداف المنشودة وفق مبادئ الحكم مع  تسيير النفقات العامة وصيانتها، صحة
 الراشد.

 

                                                           
مارس  71وحالو يونس، "الرقابة الداخلية في تدبير صفقات الجماعات الترابية على ضوء مرسوم الصفقات الجديد ل 193

 .549، ص. 7151، المغرب، 18دراسات القانونية والإدارية، عدد مجلة المنارة لل "،7153
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 ب الأول:ــــالمطل

 في الصفقات العمومية الإداريةالرقابة  إعادة هيكلة

 732،194-51بالرجوع لأحكام المرسوم الجديد نجده قد أرسى رقابة داخلية مثلما عهد به في المرسوم    
 القبلية تناسق عمليات الرقابةالعملية لممارسة هذه الرقابة والإجراءات اللازمة ل يفيةالك  بأن أوضح 

بإنشاء هيئة مختصة لممارسة ة في حالة ما إذا كانت المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصي   ،وفعالياتها
 لمبدأ شفافية الإجراءات. هذه الرقابة تكريساً 

ة لإنشاء هيئات متخصصة بما يتوافق وآليات الهدف من تعدد الآليات مع انفراد السلطة الوصي   إن     
واع كل أن تبعدمنافسة شريفة ومشروعة ضمان  لاصطدام أثناء ممارسة الرقابة، وكذاا وقوع تفاديلالرقابة 

  195.ضمن ترشيد المال العامتبهات المحتملة و الش  

يتمحور دور الل جنة في تحليل وتقييم مرحلتي الإعداد والإبرام التي رتبتها المصلحة المتعاقدة،   
لة هذه الرقابة وتدعيمها برقابة خارجية تمارسها ل جان خاصة بالصفقات  وبالرغم من ذلك فقد تم تكم 

، وتسهر على معاينة مدى استجابة الإجراءات المتبعة واحترامها تابعة للمصلحة المتعاقدة العمومية
  196للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

الموضوع بين فرعين الأول خاص وللإلمام بهذه العناصر التي لا تقل أهمية عن الأخرى، تم تفصيل 
ي خاص مستويات رقابة الل جان الإدارية بين ة وتقييم العروض، والثانبمجال رقابة لجنة فتح الأظرف

 التناسب والتخصص.

                                                           
:"تمارس الرقابة الداخلية قي مفهوم هذا المرسوم وفق على أنه 732 -51من المرسوم الرئاسي رقم  571تنص المادة  194

نية المطبقة على النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية دون المساس بالأحكام القانو 
 الرقابة الداخلية".

، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  732 -51بوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي195
 .743ص.  ،7155الطبعة الثالثة، 

 .584ص، .لطيفي بهى، مرجع سابق 196
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 الفرع الأول: 

 رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض مجال

دة حواجز حالت دفة بل تصديا لع  الداخلية لم يكن وليد الص  الإدارية تصور المشرع لمنهجية الرقابة  إن  
احترام  تشترط ةميز هذه العقود م   إطارها القانوني، بما أن  في الصفقة العمومية  وتنفيذ إبرام إمكانيةدون 

 .742-51 رقمالرئاسي من المرسوم  1 جسدة لروح القانون حسبما أوضحته المادةالإجراءات الم  

لتنوع مستويات الرقابة الإدارية حسب تنوع مشاريع الطلبات العمومية تبنى المشرع عدة طرق  نظراً     
افة الجوانب لتتبع صحة استعمال الأموال العمومية والتي ترتبط ارتباط وثيق بالنفقات العامة، وللإلمام بك

ح الأظرفة وتقييم العروض م طرق الرقابة من حيث تفعيل دور لجنة فتينظفقد تم ت الحاضرة والمستقبلية ؛
مبدأ المنافسة المشروعة على  مدى تناسبها في تكريس أ سس الشفافية والمساواة حفاظاً  إبرازمع 

  هذا من جهة. 197والنزيهة،

تأهيل الكفاءات عند معالجة إشكالات طلبات  ة التخصص وتدعيم أحقي  تم  ؛من جهة أخرىو  
العروض وطرحها على مستوى عالي يستوعب حجم المشكل وثقل النتائج المترتبة عن تخلف الإجراءات، 

مع إبراز حدود  عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضأبعاد توحيد وهو ما حتم علينا تسليط الضوء على 
  ودورها في تجسيد مبادئ الحوكمة. عمل هذه اللجنةلآثر  تطرقنا اكم ؛الرقابة بين التناسب والفعالية

 : بين التناسب والفعاليةرقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض حدودأولا: 

في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يتوسع تماشيا مع  ةمفهوم الرقابة الداخلي إن     
إجراءات لازمة تحفز التناسق في عمليات الرقابة بما يحقق الفعالية رقابة وفق  محتوى مهمة كل هيئة

ها تتكلف بضبط خطة وتصميم نموذجي لتنظيم هذه ة فإن  وعندما تخول الرقابة لسلطة وصي   ،عليةوالف  
 .الرقابة وتحديد مهامها

                                                           
 بالصووووفقات العموميووووة"، متوووواح علووووى الوووورابط :كافووووة التفاصوووويل عوووون المرسوووووم الرئاسووووي الخوووواص "محمووووودي حبيبووووة،  197

http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews:51:31،على الساعة:51/11/7152تاريخ التفحص في. 

 

http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews


 ةالعمومية جواب عن تحديات الحوكم رقابة الصفقاتآليات الفصل الثاني: 

78 

 

ذا ض والبدائل إذ تنشأ المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة تتكلف بفتح الأظرفة وتقييم العرو   والأسعار، وا 
توج بعرض النتائج على المصلحة المتعاقدة لتختار دعت طبيعة الصفقة لاحتوائها على جانب تقني ي  ما 

داري في نفس الوقت مما يجعلالفائز بالصفقة،   198.عمل هذه اللجنة تقني وا 

لهذه الممارسة، بتحديد ية ات العمل  الكيفي   نفية لتبيالرقابة الإدارية الداخلية تكرس الشفا من ثمة فإن      
وحتى عندما تخضع المصلحة 199.مهمة كل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عملية الرقابة وفعاليتها

هذه الأخيرة تتولى ضبط تصميم نموذجي يحدد مهام الرقابة الإدارية  المتعاقدة لسلطة وصية فإن  
عاقدة لجنة دائمة واحدة لفتح الأظرفة وتقييم وحدودها، إذ يمكن في حالات معينة أن تحدث المصلحة المت

 العروض، كما يمكن أيضا لذات المصلحة أن تحدث أكثر من لجنة. 

المصلحة المتعاقدة تختار الموظفين ذوي المهارات والكفاءات في  بالنسبة لتشكيلة هذه اللجنة فإن      
والتحليل للعروض المقدمة أمام مجال الصفقة مشروع التعاقد، وذلك تحسبا لحسن التدقيق والتمحيص 

 تقني. إداري و  ذو طابععملها مزدوج  اللجنة بما يتوافق وطبيعة العقد. بما أن  

نفس الفكرة نجدها في التنظيم المغربي المتعلق بتطبيقات إبرام الصفقات العمومية بحيث حدد        
وحسب الخصوصيات المرتبطة تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض حسب طرق إبرام الصفقات 

  200.بصفقات المصلحة المتعاقدة

جنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين مكان تسجيل العروض في تجتمع الل  واعتباراً لهذه الأهمية؛     
عدادسجل خاص،  فتح ليتم بعدها  تبة ترتيب تسلسلي حسب تاريخ وصول العروض،مر قائمة اسمية  وا 

                                                           
 .51/724رقم ئاسي الر من المرسوم  527- 525- 521 -518 أنظر المواد 198

طيبون حكيم، "دور لجان الصفقات العمومية في التسوية الودية لنزاعات الناشئة عون تنفيوذ الصوفقات العموميوة"، أعموال  199
الملتقى الوطني السادس حول "دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .7153، المدية، رسيحي فا

 .53، ص. سابق مرجع، لية لوزارة الاقتصاد والماليةمجلة الما 200
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من حيث مجموعة الوثائق المقدمة، واقصاء التي لا تتطابق مع بنود تبيين محتويات العروض الأظرفة و 
 201.المبالغ المقترحة إلى جانب التخفيضات المحتملةدفتر الشروط ثم عرض 

هم يتمثل في تكفل اللجنة بعملية تقييم العروض الغير مطابقة لبنود دفتر الشروط، بعد الإجراء الم  و      
سلط رقابتها بالنظر للمشاريع المماثلة، البشرية، المادية، وض على أساس معايير منهجية ت  تحليل العر 

. المؤهلات، الآجال، الضمانات المالية، جميع  علماً أن  202ليتم فرز جميع العروض دون استثناء
 السعر، الجودة والآجال.ومتطلبات عقلانية  مبدأ حرية المنافسة، إطارفي  تتخذجراءات الإ

التزام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بإعمال المنافسة عن طريق تكريس مبدأ  هنا يظهرمن     
على أن  عملية فتح الأظرفة تتم في  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  21العلانية، والذي أقرته المادة 

عن طريق رسالة جلسة علانية وبحضور المرشحين والمتعهدين الذي سبق دعوتهم في إعلان المنافسة أو 
 مكتوبة.

إمكانية مراسلة على فتح المجال لصلاحيات اللجنة بالمشرع عمد  أن   ؛يتبين مما ذكر أعلاه     
، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية وكل لاستكمال عروضهم التقنية الناقصةالمتعهدين كتابيا، ودعوتهم 
  من تاريخ فتح الأظرفة. وذلك في أجل عشرة أيام ،وثيقة متعلقة بتقييم العرض

بغرض تدارك هذا الإجراء يعطي طابع جديد لمبدأ المساواة بفتح المجال أمام جميع المنافسين     
النقائص واستكمال الوثائق المفروضة في الملف، وبالتالي إتاحة فرص متكافئة لضمان حقهم عو ض عدم 

 203شكلي ة ليس لها علاقة بالتقدير المالي.قبول عروضهم شكلًا على اعتبار أن  الوثائق الناقصة 

                                                           
، 15، "آليووات الرقابووة الإداريووة علووى الصووفقات العموميووة فووي الجزائوور"، مجلووة النوودوة للدراسووات القانونيووة، عووددلطيفووة بهووى 201

 .581، ص.7153

 .582، نفس مرجع ، ص.           202

أعمووال المووؤتمر الوودولي ، "742-51المرسوووم الرئاسووي رقووم  "المفهوووم الجديوود للصووفقات العموميووة فووي ظوول، أكوورور مريووام 203
 58و 59والتشوووريعات المقارنوووة" يوووومي 742-51"الصوووفقات العموميوووة وتفوووويض المرافوووق العاموووة فوووي ظووول المرسووووم الرئاسوووي

 .7152، المسيلة، جامعة محمد بوضياف الحقوق والعلوم السياسية، ، 7152أكتوبر 
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وسع من دائرة صلاحيات اللجنة عند إعلام المرشحين مسبقاً بتمديد  المشرع فإن   ؛فضلًا عن ذلك   
ر الأجل، إلا  أن ه لا يمكن بأي شكل من الأشكال استغلال هذه الصلاحية للتفاوض بشكل سلبي بما يض  

د من شفافية الإجراءات المشرع أطر قواعد التفاوض استنادا  بما أن   ،للتأثير على المنافسة المرشحين ويح 
ت إمكانية السماح بالمقاربة بين العروض بطلب من المتعهدين أقر المرسوم أعلاه التي من  91للمادة 

فاظاً على تكريس بت  قواعد المنافسة.فصيل فحوى عروضهم دون التعديل فيهم ح 

محضر يتضمن جميع أعمالها ويوقع من طرف الأعضاء إلى جانب جنة بإعداد توج أعمال الل  ت     
لتعرضه على المصلحة المتعاقدة بغرض تحديد موقفها سواء بمنح الصفقة 204،وجدت تحفظاتهم إن  

 للمتعاقد الفائز أو إصدار قرار مبررا في حالة عدم جدوى الإجراء أو إلغاء المنح المؤقت.

من طرف ئها يتم تحديد أعضااللجنة فلتشكيلة بالنسبة ؛ ي هذه الحالةف عترضناي يذالمشكل ال أن   إلا      
ه لم يتم تحديد عدد أعضائها إلا أن   205،المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر حسب الإجراءات المعمول بها

النقصان حسب موضوع وأهمية  أوعلى سبيل الحصر بل ترك المشرع هذه النقطة لتقدير الإدارة بالزيادة 
الصفقة على أن تسهر دائما على حسن ضمان الشفافية في عملها، والسؤال الذي يطرح نفسه في موضوع 

ه لا يوجد مانع قانوني، رغم أن  بالإذ  ،طبعا لالجنة مكونة من عضو واحد؟  تشكيلح هذه النقطة هل تص  
الأعضاء مفهوم مصطلح لجنة يوظف متى زاد عدد  لكنه لا يمكن تصور انعقاد لجنة بعضو واحد لأن  

 عن واحد.

 عالجصاب القانوني لأعضاء اللجنة لم ت  مسألة تحديد الن   أن   إضافته تدعيما لما ذكر أعلاه؛يجدر  و     
ه يصح انعقادها مهما يكن بما أن   ،من حيث تحديد الحد الأقصى لأعضاء اللجنة في ظل القانون الملغى

كما تغاضى التطرق  بضمان شفافية الإجراء،عدد أعضاءها الحاضرين بشرط أن يسمح عدد الحضور 
، واتخاذ القرار بأغلبية اللجنتين استنادا لمبدأ الجماعية في هذه  المهامرغم توحيد  المرسوم الجديد لها في

المال العام أمام ما تتحمله  صيانةعلى  ةحافظالمو  حينمنافسة مشروعة بين المترش لضمان الأعضاء

                                                           
 .741، 744ص.  .ص مرجع سابق، بوضياف عمار، 204

مووودى فعاليوووة أسووواليب الرقابوووة الداخليوووة علوووى الصوووفقات العموميوووة  دراسوووة مقارنوووة موووع المشووورع الفرنسوووي " مووووري سوووفيان، 205
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة والتونسي"، أعمال 

  . 55 - 1. ص .ص ،7153، المدية، يحي فارس



 ةالعمومية جواب عن تحديات الحوكم رقابة الصفقاتآليات الفصل الثاني: 

78 

 

بالإضافة إلى  شفافية الإجراءات المتخذة.مصداقية اقد الإدارة مع ضمان الخزينة العامة من نفقات تع
 كل الأعمال. فيهن جلين مرقمين ومؤشرين من طرف الإدارة يدو  لها في س  اعمأ ليسجت

جنة الدائمة لفتح ز بين الل  الذي مي   732-51 الواضح من استقراء الفرق بين المرسوم السابق رقم   
في حين عمد  206،منه 571يم العروض طبقا للمادة جنة الدائمة لتقيمنه، والل   575 فة في المادةالأظر  

د عملها باستعماله عبارة :"لجنة فتح الأظرفة وتقييم وح  بأن جنتين أعلاه المرسوم الجديد على الجمع بين الل  
التمييز أو الفصل في  متجاوزاً  527إلى 521 وذلك في جميع المواد دون استثناء منذ المادة " ،العروض

سابقا حل المشاكل التي عرفتها وذلك تحسباً ل  ، ما كانت عليه في المرسوم القديم الأعمال على عكس
  عملية فتح العروض وتقييمها.

المصلحة المتعاقدة تتم وفق معايير تحددها دفاتر  فكرة اختيار المتعامل المتعاقد من طرفإن      
أولاها أن  المعايير تقدرها الإدارة ويشمل كل ما ينطبق  أساسيتين إلى فكرتين شروط، وهذا المعنى ينقسمال

التي تتوفر فيهم شروط  لصفقة، وبالتالي تشمل كافة العناصرعلى المواصفات التي تخوله الظفر با
بينما الفكرة الثانية فيقصد بها التناسب بين شروط تنفيذ  ،التنافس من أجل أن  يكون عرضه الأحسن

  207فقة مع مؤهلات المترشح.الص

للتطورات يعود على معيار أحسن عرض  اعتماد المعايير الجديدة فضلاً الجدير بالإشارة؛ أن       
تحقيق الحديثة، بحيث أصبحت الصفقات العمومية وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة تساهم بشكل فعال في 

كل هذه الاعتبارات  208والبيئي في نفس الوقت،النمو الاقتصادي، عن طريق احترام الجانب الاجتماعي 
 مة المثالية التي تحفزها العملية التنافسية للتسيير الجيد والاستعمال الرشيد للمال العام. مرده القي  

والمتعلق بقضية )  5899سبتمبر  71وقد أكدت محكمة العدل الأوربية بموجب قرارها الصادر في:      
ر الاجتماعية ضمن شروط الصفقة العمومية أين صرحت:" من بين المعايير بنتيس( على الأخذ بالمعايي
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التي يتعين الأخذ بها من أجل اختيار المتعاملين المتعاقدين يمكن الأخذ بالمؤهلات التي تسمح باستعمال 
يحمل في طياته ممارسات  العمومية بشرط أن مجموعة من الشغل لمدة طويلة من أجل تنفيذ الصفقة

  209أو مقيدة للمنافسة".تمييزية 

لتسهيل الإجراءات على المترشحين تم تيسير الأمور بتخفيف من محتوى العروض أين حقيقة؛      
هذا عوض  وقدلف الإداري إلا من المتعهد الفائز والذي رست عليه الصفقة. مالتشكيل لا يطلب  أصبح

وفي  ،إثبات، بحيث يستند عليه كدليل بالماليةبقرار من الوزير المكلف بتعهد شرفي يحدد نموذجه الإجراء 
واصل عملية تقييم ت  رفض العرض و حالة ما تبين احتوائه على معلومات غير متطابقة )غير صحيحة( ي  

في حالة اكتشاف  لمتعاقدة سلطة الأمر بفسخ الصفقةالعروض حسب القائمة المتبقية، وللمصلحة ا
  210.لمتعامل المتعاقد وتحت مسؤوليتهمزورة  مقدمة من اغير صحيحة أو معلومات 

 قد توسع مجال تقديم العروض وتحليلها بأن أصبح يركز على التحليل المالي على أساس تحليلل     
الفرعي  صلحة المتعاقدة الحق في التفصيلفللم ،والمبلغ المقدر السعر الجزافي حسب طبيعة الصفقة

التقديري للعرض المالي، ولا يتطلب إثبات ذلك بوثائق للأسعار الأحادية إلى جانب التفصيل الوصفي 
 في حالة تبرير ذلك بنص تنظيمي. ااستثناء مصادق عليها إلا  

، وذلك بالاعتماد على تحسينات في د انتقاء المتعاملين الاقتصاديينمعايير جديدة عن إضفاءكما تم     
 للاقتناءانتقاء المترشحين والتي تمحورت في مجملها على آجال التسليم والكلفة الإجمالية  إجراءات

 وكذا القيمة النقدية. ،ى جانب الطابع الجمالي والوظيفيإل والاستخدام

جنتين في لجنة واحدة لفتح هو لماذا عمد المشرع الجزائري لدمج الل   ؛يتبادر في الأذهان الذيالسؤال      
هو حصر جانب المسؤوليات المترتبة  هذا الجمعل الغرض من لع   وفي رأينافة وتقييم العروض ؟ الأظر 

جوهر التعديل سعى  بما أن   ،والكفاءات لتولي مثل هذه المهام على العضوية وكذا تحديد التخصص
إجراء  لتقليص وثائق المشاركة الأولية عند إيداع المقاولين لعروضهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن  

على سبيل المثال نجد في لجنة فتح دية لا تتوفر فيهم أدنى الش روط فتح الأظرفة كان ي خول لأعضاء عا
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خب في المجلس الشعبي البلدي دون أن تكون له الأظرفة لبلدية ما أغلبية أعضائها يكون لهم صفة منت
 ، لكن في ظل التنظيم الجديد أصبحتدراية بموضوع الصفقة العمومية والإجراءات القانونية المطبقة

، كما لها اللجنة من موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم وليس لاعتبارات أخرىتشكل المصلحة المتعاقدة 
  211.جنةرير تحليل العروض بما يتناسب ومتطلبات الل  أيضا إنشاء لجنة تقنية لإعداد تق

ه أبقى على مسك سجلين مختلفين على مستوى المصلحة المتعاقدة ه بالرجوع لحقيقة التغيير نجدن  أ إلا      
 غيرلا عملية الدمج شكلية  مما يفترض أن   ،742-51من المرسوم الرئاسي  فقرة أخيرة 527طبقا للمادة 

 وكلة لهم لم تتغير.بما أن أصل المهام الم  

 212 154232تحت رقم: 7114جوان 51خ في:صدر قرار عن مجلس الدولة مؤر  ؛الشأن افي هذ    
في الحكم الذي قضى بأن  ،)ع.ه( بعد استئناف من طرف البلديةلقائم بين بلدية العلمة والمدعوالنزاع ا

، على أساس ن وموجبا للتعويضو العروض يعد خرقا للقانجنة تقييم منح الصفقة لمكتب دراسات رفضته ل
بإنجاز دراسة  ةعلنت عن مناقصة وطنية مفتوحة خاصبلدية العلمة أ أن وقائع القضية تتلخص في أن  

لال المدة المعلن عنها معمارية لمجمع مدرسي ومسكن وظيفي فاستأنف المترشح على تقديم عرضه خ
ا ولم   ،عرض مقبولعشر  أثنىت لجنة فتح الأظرفة عن وجود ( وأعلن51خمسة عشر يوم )المقدرة ب

 .اجتمعت لجنة تقييم العروض تم الإعلان على فوز مقاول كان عرضه مرفوض  

المحددة بموجب تنظيم الصفقات و خولة للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المهام الم   إن  حقيقة؛    
شي أسرار الصفقة من حيث قيمة فرجل الإدارة كثيراً ما يالعمومية جديرة بالوقاية من الفساد، مادام 

عتمد عليها كعامل أساسي لانتقاء المتعاقد، في سهل سرب معلومات ذو طبيعة تقنية بحثة ي  المشروع أو ي  
بذلك تقديم العرض بما يتوافق وخصوصية السعر المبين في دفتر الشروط و يعرض مبلغ يقارب السعر 
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هذا التصرف قد خرق مبادئ الحوكمة من نزاهة وشفافية فيكون ب 213فر بالصفقة،ظ  المراد التوصل إليه ل
 الإجراءات و المساواة بين المتعهدين.

 ح الأظرفة وتقييم العروضآثار رقابة لجنة فت ثانيا: 

وتقييم التأهيل  ،ا تم تحديده في دفتر الشروطجنة واسع يشمل فحص العروض طبقا لممهام هذه الل   إن      
سهل على أعضاء اللجنة في دفتر الشروط حتى ي   التقني وترتيب العروض حسب النصاب المحدد سلفاً 

انتقاء العرض الملائم بمواصفات صحيحة قائمة على معايير منهجية مضبوطة بما يتوافق وموضوع 
 :ميزات في عمل اللجنة تمثلت فير م  ستنبط مما ذكر أعلاه توافوي  214.الصفقة

قصاء العروض الغير مطابقة لموضوع الصفقة أو لمخالفة دفتر أن عمل اللجنة - يبدأ بعملية الفرز وا 
 على العلامة التقنية. هاوفر تالشروط، لعدم 

بتركيز وتقييمها  ،يا مع مراعاة تحفظاتهممبدئللمتعهدين المقبولين  والتقنية دراسة وتحليل العروض المالية-
 ابتداءليل المعايير والمعطيات وفق منهجية في ترتيب تسلسلي حسب النقاط المحصلة، حت أكثر على

، ومدة ؤهلات ،القدرات البشرية والتقنيةالأحسن عرضا من الناحية الاقتصادية )المثم العرض الأقل ثمنا ب
 .ت وطرق التنفيذ ، وتكلفة الصفقة(ونوعية الإنجاز وضمانا

عملية تقييم العروض تدخل في إطار الرقابة الإدارية القائمة على حسن  وما يجدر الإشارة إليه أن  
 إتباع الإجراءات القانونية بما أن عملها يقتضي توجيه التوصيات سواء ب:

 وهذا الشرط جوهري كونه يضمن التغطية المالية للمشروع. ،بإرساء المناقصة الأقل عرضا -5
ى اعتبار أحسن التعهدات من الناحية الاقتصادية كما يمكن للمصلحة المتعاقدة إرساء الصفقة عل -7

 هذا الانتقاء جد  حساس لأنه يمكن التلاعب في تفضيل العروض.  إلا أن  
تبليغ نتيجة التقييم للمتنافسين بإعلانها عن إصدار قرار المنح المؤقت، والذي يمكن الطعن فيه  -3

 أمام لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة.
                                                           

، 12والقووانون، عووددخضووري حمووزة، "الوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه فووي إطووار الصووفقات العموميووة "، مجلووة دفوواتر السياسووة 213
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بإلغاء الصفقة إذا ما تبث بعد دراستها للعروض  اتا صلاحية إصدار توصيلمتعاقدة أيضللمصلحة ا
لاعتبارات اقتصادية أو مالية من انتهاك لمبادئ المنافسة في السوق  ،مقدمة تنافيها مع المصلحة العامةال

 41في المادة  المشرع على توضيح حالات عدم الجدوى أكدأين  الوطنية أو الهيمنة على قطاع معين.
التنظيم أعلاه، وحصرها عند عدم استلام أي عرض، عدم جدوى أي عرض مطابق بعد عملية من 

 215التقييم، وعدم ضمان تمويل الحاجات.

تنفيذها بعد اكتمال شروط إعداد الصفقة العمومية تنتقل المصلحة المتعاقدة لإتباع عملية في النهاية؛ و 
 .وفق محتويات دفتر الشروط

ي هذه اللجنة استشاري أم على التوصيات نقف أمام مشكل مدى اعتبار رأ بالنظر للآثار المترتبة 
 -51في المرسوم الرئاسي الجديد رقم الاستشاريالمشرع الجزائري قد أبقى على الرأي  سيما وأن  ملزم ؟ 
وسلطة اتخاذ القرار يدخل في صميم  ،إطار الأعمال التحضيرية للإدارة عملها يدخل في بمفهوم أن   742
  216.الإدارة نشاط

في هذا الصدد نشير إلى أن  القانون الفرنسي يفرق بين ما إذا كانت الصفقة تابعة للدولة فيكون رأي 
اللجنة استشاري واتخاذ القرار يتم من طرف المصلحة المتعاقدة، بينما حالة ما إذا كان الصفقة تابعة 

 217جنة دور تقريري ومهم. للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعين لها فيصبح لل

و الذي  732- 51م الملاحظ في هذا الشأن أن العيوب التي طرحت في ظل المرسوم رق إلا أن  
، وفي رأينا حرص على توفر شرط الكفاءة بالنسبة لأعضاء لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح الأظرفة

العبرة  تعميم عنصر مؤهلات الأعضاء لا بد منه أمام توحيد اختصاص اللجنتين في لجنة واحد، لأن   ن  إ  
 شفافية الإجراء. لمبدأ بضمان الأعضاء 

عيين الحد ت أن  بما  ،7151حتى بعد تعديل سنة  قائم مشكل عدم تحديد النصاب لظ ؛ذلكمن رغم بال   
دارة هي ذاتها الإ لأن   ،جتماعلاح اص  ي حتىلا يمكن إهماله جنة ل  ال في عدد الأعضاءلالأدنى والأقصى 

                                                           
 ضريفي نادية، مرجع سابق. 215
موووووري سووووفيان، "موووودى فعاليووووة أسوووواليب الرقابووووة الداخليووووة علووووى الصووووفقات العموميووووة دراسووووة مقارنووووة مووووع المشوووورع الفرنسووووي 216

 .53مرجع سابق، ص. والتونسي"، 
217 LAJOYE Christophe, op.cit. p.77 . 
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فما مدى تجسيد اشتراط الكفاءة المنصوص عليها قانونا؟ وكيف يتم رقابة صحة  218،من تختار الأعضاء
تحدد كما وحصر العدد اللازم بسلطة التعيين دون منازع تنفرد  المصلحة المتعاقدة بما أن   عملية الانتقاء؟

التست ر على و لإمكانية تلاعب الإدارة  ؛لنزاهةوهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة والشفافية وا ،روطدفتر الش
 مبادئ الحكم الراشد والصفقة في حد ذاتها.تطبيق على  سلباً التجاوزات من شأنها التأثير بعض 

على إبراز إمكانية تعدد لجان فتح الأظرفة وتقييم  ايضالمشرع قد عمد أ ير بالملاحظة أن  الجد     
كلفة بنفس المهام بغرض معالجة ظاهرة تراكم الملفات التي تنظر العروض، بتشكيل لجان دائمة أو أكثر م  

لغى بالنسبة فيها على وجه السرعة والفعالية في العمل، عكس ما كان عليه الوضع في ظل المرسوم الم  
 .مما أرهق كاهلها ئات الصفقات العمومية سنوياً المتعاقدة م  لإبرام المصلحة 

من الشبهات وغلق باب  وذلك للحد   ،ط تبعية العضو للمصلحة المتعاقدةشر كما أثار التنظيم الجديد      
التجاوزات التي يمكن أن يلحقها العضو الذي لا ينتمي للمصلحة المتعاقدة بتحقيق أهداف لا ترتبط بهذه 

  219قدر ما ترتب أهداف خاصة و ضيقة تتعلق بالمشرفين على المصلحة المتعاقدة.الأخيرة ب

راية كافية حلى بد  تقاعدة أحسن عرض يجب على المصلحة المتعاقدة أن تالتركيز على دائما في إطار 
 دالجي   قييموهو ما يرتب سيطرتها بطريقة منطقية على عملية الت ،يالمعن   القطاعلاحتياجات ومستلزمات 

و حتى ي الصفقة البسيطة والعادية، أية فالعرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادبما أن ه  220،للعروض
في نفس  ومالياً  ية أو بعد ترجيح وتجميع العروض تقنياً الأقل عرض بعد ترجيح العروض من الناحية التقن  

كثر اختصاص من ها الأبما أن   ،هجنة أعلاسلطة تقدير استعمال الطريقة الأفضل يعود لل   علما أن   ،الوقت

                                                           
حوول "التنظويم الجديود خضري حمزة، "الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد"، اليوم الدراسي التكوويني  218

جامعة محمد بوضياف،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،7152فيفري  74للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام" في:
 .7152المسيلة، 

 "الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد"، نفس المرجع.،                 219

بوضووياف الخيوور، "لجنووة الفووتح والتقيوويم للصووفقات العموميووة رقابوووة موون نوووع خوواص"، أعمووال المووؤتمر الوودولي "الصوووفقات  220
، 7152أكتووبر  58و 59والتشوريعات المقارنوة" يوومي 742-51العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسووم الرئاسوي

 .7152لة، ، المسيجامعة محمد بوضياف الحقوق والعلوم السياسية، 
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، والأكثر دراية لملابسات واحتياجات يم بما يتناسب وخصوصية المشروعغيرها في عملية التمحيص والتقي  
 .المصلحة المتعاقدة

قيد لمهام تحرير الم  قاعدة الو فة كي  تبني الإجراءات الم   تم اقللأسباب التي سبق شرحها؛ وفي نفس السي  
بجعلها  من المرسوم الجديد 7فقرة  41 بينة في المادةجدوى الم  التم مراجعة حالات عدم  بأن جنة،هذه الل  

عدم وجود عروض مطابقة لمحتوى دفتر الشروط أو حالة تنحصر في حالات عدم استلام أي عرض، 
 يم، وكذا عدم ضمان تمويل الحاجات. بعد عملية التقي  

جراءات  عن مدى تجسيدتوسيع أعمال ومهام اللجنة يظل تحت الرقابة  إلا أن      قواعد تنافسية نزيهة وا 
تم اعتماد طرق الطعن في قرار المنح المؤقت، وحالة  ، وعليهضمانا لحوكمة الصفقة العمومية شفافية
كل هذه شارة. ، حالة عدم الجدوى، بالإضافة للطعن عند منح الصفقة في حالة التراضي بعد الاستالإلغاء

على  بضمان حقوقهم مع الحث   وتحقيق التوازن بين الإدارة والمتعهدين ،لتوحيد طرق العمل المساعي
 221جودة في الطلب العمومي.

مسؤول المصلحة المتعاقدة على تنظيم سير عمل اللجنة بموجب جنة فقد تم تكليف فيما يخص عمل الل  
ع الأحكام المقررة بقوة القانون وعدم اشتراط نصاب قانوني مقرر، لكن باستثناء وحيد هو عدم التعارض م

عد عن عملية منح مهامها تقتصر على ممارسة عمل إداري وتقني بعيد كل الب   بما أن   ،لصحة التشكيلة
كونها مهام تنفرد بها  ،الصفقة أو الإعلان على عدم جدوى أو إلغائها أو حتى إلغاء المنح المؤقت

 .742-51من المرسوم رقم 525المصلحة المتعاقدة استنادا للمادة 

بنفسها الإدارة رقابة ذاتية تتولى  اجنة أعلاه كعنصر محوري باعتبارهمما سبق تطرح أهمية رقابة الل      
مختلف مراحل سير بمعاينة سواء ، وجميع الأعمال المرتبطة بها مراقبة شرعية تنفيذ العمليات المالية

، وشفافية الإجراءات الشريفة لمنافسةقواعد ا بإتباعومدى تطبيق مبادئ الحوكمة الصفقة العمومية 
بالرغم من ذلك فقد وسع المشرع من دائرة الرقابة بأن أضاف  ،والمساواة عند فحص عروض المتعهدين

 :على مستوى لجان الصفقات العمومية، وهو ما سنعالجه فيما يلي ةرقابة إداري

                                                           
وحووووالو يووووونس، "الرقابووووة الداخليووووة فووووي توووودبير الصووووفقات الجماعيووووة الترابيووووة علووووى ضوووووء مرسوووووم الصووووفقات الجديوووود فووووي: 221
 .542-541. ص. ص.7151، المغرب ،18"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد7153مارس71
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 الثاني: فرعال

 التخصص و تنوعالبين  :الإداريةاللجان رقابة مستويات 

 

وية المادة الحي  لاحتلالها أهمية بالغة، باعتبارها الصفقات العمومية قيمة لقد سبق وأن أكدنا حقيقة؛       
من المشرع في إرساء الرقابة  سعياً لتجسيد توجهات الاقتصاد الوطني، ف وآليةالتي تضبط مشاريع التنمية، 

حاطة مشروعية إجراء إبرام االخارجية  تأطير عملية الرقابة لصفقات العمومية من كل جوانبها، انصرف لوا 
الداخلية وجعلها تقوم على ضبط السلطة الوصية تصميم نموذجي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

 .هاومهام

المعروضة على الهيئات للتحقق من مدى مطابقة الصفقات العمومية  اتتوسع غاياتههذه المهام  
برمج لعمل الم  ن مدى التزام المصلحة المتعاقدة باالتحقق أيضا م ؛الخارجية هذا من جهة، ومن جهة أخرى

 بكيفية نظامية.

، 7151وآثارها وفق ما نظمه المرسوم الرئاسي لسنة دارية الداخلية لإالرقابة اآلية تم مراجعة  بعدماإذ 
نشاء لجنة القطاعات، مع إبراز بالإضافة لإبإعادة هيكلة لجان المصلحة المتعاقدة تدارك النقائص تم فقد 

، والأخذ بعين الاعتبار معيار ئية المكرسة قانوناالإجراالقواعد ضمان تطبيق لعالية الف  و مدى التناسب 
 النشاط بما يتوافق وموضوع المشروعفي ومدى التخصص الرقابة مستويات لجان  التقسيم على أساس

جعلنا ندرس الموضوع من زاوية مدى تفعيل دور رقابة لجان المصلحة المتعاقدة والقطاع المعني، وهذا ما 
 على الشكل الآتي: حسب المستويات التقنية والمالية المختصة
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 المتعاقدة رقابة لجان المصلحةتفعيل أولا: 

، لاعتبارها الركيزة لا يختلف الجميع عن أهمية الصفقات العمومية بصفتها عصب الحياة العمومية   
استعمال طرق بصفة آلية سع سعت المشاريع تو  ومتى تو   222؛الاقتصاديالأساسية التي يقوم عليها النشاط 

جراءات مخف  رق إبرام الصفقات العمومية من المنطقي اكتساب ط  المال العام، ف فة وفق شكليات قانونية وا 
يل صرف المال العام لإعطاء روح جديد لتنظيم الصفقات العمومية، مع تكب  فة تعمد المشرع إبرازها ومكي  

  223بل جديدة لتمويل الطلب العمومي.بضوابط سياسة إعادة بناء دولة القانون والبحث عن س  

القفزة  بعدجان المكلفة بها، ل  هيكلة الرقابة الداخلية وال بإعادةرقابة طرق العلى خلفية التحكم وتحسين     
كل هذه العوامل  224.التحول من الرقابة الخارجية الفعلية إلى رقابة داخلية بتسمية خارجيةالنوعية ب

 .وفق حدود مالية دقيقة الرقابة حسب مستويات موضوع الصفقة العمومية أنواعتقسيم لدت ساع

، وتعيين حدود الرقابة حسب مجال عدة لجان على مستوى المصلحة المتعاقدة لقد تم اعتماد   
 تمثلت كما يلي:اختصاص كل لجنة. 

اللجنة البلدية للصفقات العمومية تنظر في دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية وتقل قيمتها -5
صفقات الخدمات،  دج في11.111.111دج في صفقات الأشغال، ومبلغ:711.111.111عن مبلغ:

  دج في صفقات الدراسات.71.111.111و

التي والصفقات الملاحق  اللجنة الولائية للصفقات العمومية والتي تختص بالرقابة على دفاتر الشروط -7
تبرمها الولاية والمصالح غير ممركزة للدولة والمصالح الخارجية الإدارات المركزية التي حددت مستوياتها 

                                                           
المسوتوى المحلوي، موذكرة لنيول شوهادة الماجسوتير، تخصوص بجاوي بشيرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على  222

 .29 ، ص.7157إدارة ومالي، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .2، 2. .صضريفي نادية، مرجع سابق. ص223

 .4، نفس المرجع. ص.              224
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القانون الجديد إلى جانب دراستها مشاريع دفاتر الشروط والصفقات المبرمة من طرف  من 523 المادة
 البلدية والمؤسسات العمومية المحلية.

اللجنة الجهوية للصفقات العمومية التي تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق -3
 594نوه عليها في المادة/حدود المستويات الم  الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في 

وتهتم برقابة شرعية إبرام الصفقات الوطنية لبرمجة الطلبات العمومية ذات الأهمية  من المرسوم أعلاه.
صدار أية توصية تسمح باستعمال  الوطنية في الإنتاج  للطاقاتالجهوية وتوحيد أنماطها، وتسمح بتوجيه وا 

 225ض التدقيق في حاجيات المصلحة المتعاقدة.و الخدمات المستهدفة بغر 

ومية من المصلحة المتعاقدة تأكيداً لصحة الإجراءات المتخذة فقد تم تخصيص لجان الصفقات العم   
أحاطها ببعض الأحكام القانونية الخاصة قد و 226،زيز الدور الرقابي على مستوى المحليعوذلك لت ،ذاتها

ستخلفون والم   أعضائهاأول ما يشد الانتباه هو خصوصية تعيين  فيما يتعلق بتشكيلة أعضاء اللجنة، و
إلى جانب إمكانية تعيين أعضاء بحكم الوظيفة. لكن ما يعاب على  د،سنوات قابلة للتجدي ثلاثةلمدة 

لمسؤول الأول للمصلحة المتعاقدة سلطة تعيين مستخلف خارج الإدارة جراءات التعيين بأن منح القانون لإ
ا ما يفتح باب الشبهة في شفافية الإجراءات بتعيين عضو غريب عن المصلحة المتعاقدة المعنية، وهذ
  لرئاسة اللجنة.

ه كان من الأجدر استخلاف الرئيس في حالة غيابه بعضو من المصلحة المتعاقدة ذاتها، في رأينا أن     
م دراية كاملة وكافية بالموضوع، حتى يتم التحكم في دراسة وتقييم الصفقة العمومية من طرف أعضاء له

 من زاوية منطقية ومعقولة. باحترافيةالموضوع معالجته فضلًا عن 

هذا لم يمنع المشرع من  ه على الرغم من تسليط الضوء على نظام العضوية، إلا أن  يجدر الإشارة أن     
ن المصلحة المتعاقدة مثلين عكما عالج أيضا قواعد الحضور بحيث أجاز حضور م   ،إبراز مهام الأعضاء

كرس لهم حق التدخل فقد  بهدف تعزيز الشفافية في الإجراءاتو  ؛والمصلحة المستفيدة على حد السواء
                                                           

العموميووة الدوليوووة فوووي القوووانون الجزائووري، موووذكرة لنيووول شوووهادة بوون قلفووواط مايوووا، وضوووعية الأطووراف المتعاقووودة فوووي الصوووفقات 225
 .72، 71، ص. ص. 7117ر، ئية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزاالماجستير، تخصص عقود ومسؤول

بجاوي بشيرة، الدور الرقوابي للجوان الصوفقات العموميوة علوى المسوتوى المحلوي، موذكرة لنيول شوهادة الماجسوتير، تخصوص 226
 .12 -11، ص. ص.7157كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، إدارة ومالي، 
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جنة من كل المعلومات اللازمة والضرورية ، بعد تمكين المصلحة المتعاقدة أعضاء الل  برأي استشاري
ين قناعة منطقية وبالتالي تكو   ؛ئياتهواستيعابه بجميع محتوياته وجز  شروعالمساعدة لتعريف على الم

 عشرون يوم. 71حكمة لإصدار مقرر منح التأشيرة أو رفضه خلال مدة وم  

جان خلفه من حقوق تمس مصداقية الل  وما ي  227دون أن ننسى أهمية الطعن في مقرر المنح المؤقت    
في عملية  بمثابة طعن إداريعمار بوضياف:" أن الطعن في هذه الحالة يعتبر ذ/ويرى الأستا 228،أعلاه
  .الصفقة بما أنه يتم أمام لجان ذات طبيعة إدارية" منح

المشرع الجزائري قد أحسن عندما أجاز استشارة الخبراء بغرض تنوير رأي اللجنة فيما  في رأينا أن     
يتعلق بخصوصية بعض الصفقات العمومية الهامة والتي تكتسي طابع الحساسية من حيث طبيعة 

نارة المشروع لإضروري بالتالي الاعتماد على ذوي الخبرة ف جنة معرفتهالا يمكن لأعضاء الل  و 229المشروع، 
  والحفاظ على ترشيد النفقات وحسن التخطيط.

 طاعية للصفقات العموميةجنة الق  رقابة الل  خصوصية  :اثاني

مجال و ستويات حسب موضوع الصفقة ية عدة م  قد شملت عملية الرقابة الخارجية كونها رقابة قبلل
ف رقابة ودراسة دإحداث هذه اللجنة على مستوى الدوائر الوزارية به على ضوء ما تقدم فإن  و  ،الاختصاص

مليار مبلغ  قيمة تقدير الحاجات التي تفوق، وكذا مشروع ملحق الصفقة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات
دينار في صفقات الأشغال، وثلاثة مائة دينار في صفقات اللوازم، ومائتي مليون في صفقات الخدمات، 

إضافة لدراسة مشاريع دفاتر الشروط وصفقات الأشغال و الدراسات  ،نار في صفقات الدراساتومليون دي
 والخدمات التي تبرمها الإدارة المركزية وفق مستويات محددة قانونا. 

                                                           
 .27بجاوي بشيرة، مرجع سابق، ص.  227

آيووووت وارث حمووووزة، الطبيعووووة القانونيووووة لعقووووود المؤسسووووات العموميووووة ذات الطووووابع الصووووناعي والتجوووواري فووووي إطووووار قووووانون  228
 .99الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص. 
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الوزير المعني هو الذي  يستند على عدة اعتبارات أهمها أن  المالي برة من دقة التحديد الع   ل أن  لع      
ين أعضائها، ونفس الشيء بالنسبة لمستخلفيهم بموجب قرار، استناداً على معيار الكفاءة، يعتولى تي

 يوم.  41رفض منح التأشيرة في أجل  أوبإصدارها مقرر منح أعمالها وتختتم أعمال اللجنة القطاعية 

كونه مرتبط  ،ميةلحق شأنها شأن القواعد المعتمدة على الصفقة العمو على الم  بالنسبة للقواعد المطبقة     
جنة جان المصلحة المتعاقدة بتنوعها ولمن طرف ل  رقابته يتم يدها، و بها ارتباط كلي ووثيق إن لم نقل ول  

كما يتم عرضه على دراسة لجنة  ،ةه يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقما أن  القطاعية للصفقات العمومية. ب
للخدمات الإضافية والتكميلية والمخفضة طبقا للنسب الصفقات المختصة إذا بلغ قيمة المبلغ الإجمالي 

الملحق لتوازن  إخلال إمكانيةجنة عدم لمراقبة ال، بالإضافة لمن المرسوم الجديد 538 المحددة في المادة
 الصفقة.

في  للصفقات المختصة إلا   القبيلة مهما يكن فإن الملحق لا يتم عرضه على هيئة الرقابة الخارجية    
لكن استثناءاً يمكن مخالفة هذه القاعدة في حالة ما إذا تميز الملحق بعدم  230،حدود آجال التنفيذ القانونية

غير مرتبط بالآجال، وحالة ما إذا كان نتيجة أسباب استثنائية وغير متوقعة خارجة عن الالأثر المالي 
 ففي هذين ؛من الأجل التعاقدي الأصلي عطل أوللعقد،  ين ورتبت إخلال بالتوازن الاقتصاديإرادة الطرف

  الحالتين يعرض الملحق وجوباً على الرقابة الخارجية القبلية مهما بلغ مبلغها. 

بعد الاستلام حالة  حتىبرام الملحق إبإمكانية  ؛ فقد وسع المشرع من دائرة حالاتهمن ذلكبل أبعد     
المبدأ العام الذي تم اعتماده في الملحق  غم أن  ر  قبل إمضاء الحساب العام والنهائي،للصفقة و المؤقت 

بالمائة من  51تجاوز نسبة  استثناءاً في حالة عدم خضوعه لفحص هيئات الرقابة الخارجية القبيلة إلا  
 231.ةالمبلغ الأصلي للصفق

                                                           
"، المؤتمر الدولي "الصفقات العمومية وتفوويض 742-51دحية عبد اللطيف، "ملحق الصفقة العمومية في ظل المرسوم 230

، كليوووة الحقووووق، 7152أكتووووبر  58و 59والتشوووريعات المقارنوووة" يوووومي 742-51المرافوووق العاموووة فوووي ظووول المرسووووم الرئاسوووي
 .7152المسيلة، 

الملتقوووى الووووطني السوووادس حوووول دور قوووانون مي سوووهام، "الرقابوووة علوووى الملحوووق فوووي الصوووفقة العموميوووة فوووي الجزائووور"، شوووقط231
 .71، ص. 7153، المدية ، الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس
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الإدارة جسد طابع المرونة في سلطة تعديل خضوع الملحق لفحص الهيئات الرقابة الإدارية ي   إن      
العمومية، كونها نسبية وليست مطلقة تمليها اعتبارات تحقيق المصلحة العامة بجميع صورها.  للصفقات

ويقع على المصلحة المتعاقدة إبراز الدافع الجوهري لإبرام الملحق سواء بالزيادة أو النقصان، التغيير أو 
في  نستشف لمالية والأجل التعاقد.تقنية واالتبديل لكن على أن لا يعدل تسمية أطراف العقد والضمانات ال

 ،جوء إليهالل   عدم التلاعب فيمن  لحق بجملة من الشروط تفادياً عي المشرع لإحاطة الم  س   هذا الصدد
هدار المال العام.واستعماله وسيلة لتعقيم الصفقة في حد ذاتها        ، وا 

اللجنة الولائية  ، واللجنة الوزارية،الوطنيةبعد إقصاء اللجنة القطاعية بالرجوع لعوامل إنشاء اللجنة      
كان لسببين أولاها القضاء على مركزية الرقابة وما ترتبه من قصور في معالجة الملفات من زاوية  والبلدية

طلعة بحقيقة الأمور وضعيات الهياكل ه قلما نجد إدارة مركزية م  مقربة وملموسة لحقيقة الإشكالات، لأن  
عد رفضها من قبل ، فإذا كانت السلطات المحلية والوصية إمكانية منح التأشيرة بلهااللامركزية التابعة 
، وبالتالي تجاوز اختصاصهم الأصيل في عملية المنح، فالسؤال الذي يطرح نفسه في الل جان المختصة
 إن  ف الذ برة إذن من وجود هذه اللجان بعضوية أخصائيين مؤهلين في مجال الصفقات؟هذا الصدد ما الع  

قرار تعيين أعضاء اللجنة ومثالنا في ذلك  إنشاء اللجنة القطاعية بصفتها أكثر اختصاص كان في محله.
 232القطاعية للصفقات لوزارة المناجم.

الرقابة القبلية الخارجية كرست فكرة التخفيف من حدة البيروقراطية الإجرائية  فإن   ؛من جهة أخرى     
جنة القطاعية في القطاع المعني دون لبشتى أنواعها، ودفع بالشفافية لأبعد الآفاق  من خلال تخصص ال

 . غيرها يعد حافز جوهري لا يمكن الاستغناء عنه لتقييم صحة الإجراءات المتبعة عند إبرام الصفقات

د بقرار لجان الصفقات العمومية عند غياب تأشيرة لقد أحسن المشرع عندما ألزم الأطراف المتعاقدة التقي     
، وهو ما يضفي على 354 - 85هيئة الرقابة الخارجية حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم

جي   حكم اللجنة وطاقمها البشري ورئاستها  طبيعةة، وما يتناسب مع ة النفاذ تجاه الإدارات المعنيقرارها ح 
  وزير المالية إضافة لمهامها المتنوعة.التي تعود ل  

                                                           
والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة  7152جانفي  72عدل القرار المؤرخ في ، ي  7152ديسمبر 72قرار مؤرخ في  232

 .القطاعية للصفقات لوزارة المناجم
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كل هذه المستويات من الرقابة استحدثت في إطار إعادة الهيكلية الإدارية استجابة للنقائص الذي 
صلاح النقائص مع تعديل ا لخطاء في حينه عرفها تشريع الصفقات العمومية، بهدف استدراك الثغرات وا 

 وتجنب تمادي المشاكل على مستويات أخطر؛ بما يضر الصفقة ذاتها والمال العام أيضاً.  

 لرقابة يسعىتوجه جديد ل يكتشف حرص المشرع على إعطاء ؛تتبع لمنهجية الإجراءاتالم   لا شك أن  
تكرارها في المستقبل وتحسباً لمنع 233،لتصحيح الإجراءات المتخذة وتجنب الوقوع في الأخطاء من ورائه
سلحة بالاحترافية العملية والقانونية عند مواجهة المصلحة المتعاقدة في ميدان المنافسة النزيهة م   لغوص  

 العقبات التي يمكن أن تعترض طريقها.

في نفس الإطار فاختصاصات اللجان في تقييم العروض ورقابة صحة الإجراءات المتبعة عبر جميع 
ة العمومية، يؤكد إعطاء المشرع مجال واسع لتجسيد قواعد الشفافية والنزاهة في تسيير مراحل إبرام الصفق

وتفعيل مبادئ الحوكمة مع إبراز ضرورة التناسق في عمليات الرقابة بشكل منتج وبناء،  234المال العام،
 كونها تعد ضرورة لتجسيد دولة القانون.

لرغم من تشديد الرقابة الداخلية عن ه باء، نجد أن  المطروحة على مستوى القضا للمنازعاتلكن بالرجوع 
فضلًا عن  235نة طبقا قانون.سن  طها بإجراءات صارمة م  يق حرية المصلحة المتعاقدة وضبتضي  طريق 

رسانة التي عرفتها ت  والنقائص الثغرات  الجهود المبذولة في تأطير تنظيم الصفقات العمومية الجديد بسد  
مجال إبرام وتنفيذ هذا النوع من العقود الإدارية لم يكن في منأى من النقد، و لا  أن   القوانين السابقة، إلا  

 236عن التخبط في الإشكالات القانونية.

                                                           
 . 583. ص.مرجع سابقبهى لطيفة، 233

مووووري سوووفيان، "مووودى فعاليوووة أسووواليب الرقابوووة الداخليوووة علوووى الصوووفقات العموميوووة دراسوووة مقارنوووة موووع المشووورع الفرنسوووي  234
 .57 والتونسي"، مرجع سابق، ص.

للرقابة الداخليوة علوى الصوفقات العموميوة"، الموؤتمر الودولي "الصوفقات العموميوة وتفوويض مجناح حسين، "التنظيم الجديد 235
، كليوووة الحقووووق، 7152أكتووووبر  58و 59والتشوووريعات المقارنوووة" يوووومي 742-51المرافوووق العاموووة فوووي ظووول المرسووووم الرئاسوووي

 .7152المسيلة، 

ضوووء قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، دار  كلوووفي عووز الوودين، نظووام المنازعووة فووي مجووال الصووفقات العموميووة علووى 236
 .29، ص.7157النشر جيطلي، الجزائر، 
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ة عن إطار زم عرضها على مستوى رقابة خارجفهذا لم يمنع من وقوع تجاوزات أضحى من اللا  
كملة لتحليل صحة باعتبارهما الطرق الم   ،ئيةالمصلحة المتعاقدة تمثلت في الرقابة المالية والرقابة القضا

 تفصيله في المطلب، وهذا ما سنتطرق بصرف واستعمال النفقات العمومية على وجه قانوني ومعقول
  الثاني. 

 :الثاني بــــطلالم

 مدى تجاوب طرق الرقابة المالية مع متطلبات الحوكمة

 

حماية المصلحة الوضوح والمساواة بين الأفراد ل، من أهم مقومات تطورات المجتمع هو نشر العدل ن  إ
الصفقات العمومية من أهم عقود  ويتفق الجميع على أن  237.العامة بتقديمها عن المصلحة الخاصة

تطابق لقيامها إذ يكتفي  ؛امشاريعهوتلجأ إليها بداهة لتنفيذ  تشكل العمود الفقري لنشاطهانها و ك ،الإدارة
حداثاقهما على ترتيب مراكز قانونية شخصية واتفأطراف الصفقة الإرادتين    238.آثار قانونية معينة وا 

ي عملية التسيير الإداري بعد تغيير ف تكريس مبادئ الحوكمة لا يتأتى إلا   من الدولة أن   اقتناعاً 
منح القدر اللازم من قاعدة و  علت مرتبته،مسؤول مهما موظف ، وتجسيدا لمبدأ المساءلة لكل والمالي

 .عند أداء المهام يةالاستقلال

ضوحها وفعاليتها، لمالية لضمان و  الإدارية واتطوير وتقويم الأنظمة الرقابية  واعتبارا لهذه الأهمية تم 
لما له من أثر على الصعيدين الوطني  ،طط التنمية الاقتصاديةم لإنجاح خ  توفير المناخ الملائبغرض 

تكريس متطلبات الحكم الراشد عند إبرام حقيقة العلاقة المرتبطة بين  توالدولي كل هذه الأهداف أظهر 
 فه من أثر على سيادة الدولة ومصداقية أجهزتها الإدارية والمالية.خل  وما ت   ،الصفقات العمومية

في قرتها المعاهدات الدولية والإقليمية كان بتعزيز عنصر الرقابة أإذ من بين أهم التوصيات التي 
ن  ترشيد الأموال لأالمستوى العملي،  ابغرض التصدي للمشاكل التي يعاني منه الصفقات العمومية جالم

                                                           
، 7155عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم الفسواد الإداري، دراسوة قانونيوة تحليليوة مقارنوة"، دار الجامعوة الجديودة، مصور،  237
 .722ص.

 .791 -795، المرجع السابق، ص. ص.شطناوي علي خطار 238
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الرقابية لتعزيز الشفافية وفق يفرض تجميع العديد من التداخلات  هذا المجالالعامة عند توظيفها في 
الدور التكاملي من زاوية الأول  فرعفي الله تطرق نا نوهو الشيء الذي جعل، امل الشرعية والنزاهةع

 .سبية رقابة الهيئات المالية رغم قوتها القانونين  الثاني  فرع، وفي ال للمراقب المالي والمحاسب العمومي

 

 :لأولا فرعال

 المراقب المالي والمحاسب العموميالتكاملي لرقابة دور ال

نفس والنسل فظ الدين وال  إلى جانب ح   الخمس  ورة من ضروريات فظ المال وصيانته ضر  عتبر ح  ي       
في الشريعة مرجعية ذلك ونجد  ،اهتمت القوانين الوضعية بضبط طرق التصرف فيه وحمايته إذ، ل  والعق  

 لأن   {.وم  ر  ح  الم  و   ل  ائ  س  ل  ، ل  وم  ل  ع  م   ق  ح   م  اله  و  م  أ  ي ف  :} و  منه نصت  74،71الآيتين  سورة المعارج الإسلامية
 239ان المجتمع ذاته.يات مرتبطة بكي  على هذه الضرور  حافظة الم  

خضاعها، خر برقابة صرف النفقات العموميةهو الآ هتماابل نجد تنظيم الصفقات العمومية بالمقو       وا 
هيئات مالية أو من طرف  ،ةوكلت من طرف الوزارة الوصي  أ  دة هيئات سواء ع  طرف خارجية من  ةلرقاب

و 240والمال العام. العمومية حامي الأول لحقوق الخزينةالمجلس المحاسبة باعتباره مستقلة الممثلة في 
ث الدور التكاملي لرقابة المراقب المفتشية العامة للمالية، وهذا ما سنتطرق له في الفرعين الآتيين من حي

 .رقابة المحاسب العمومي رغم ضعف مردوديته وفي الفرع الثانيالمالي، 

تتخذ الإدارة مجموعة من الإجراءات والوسائل داخل الهيئات العمومية لفحص مدى احترام وتطبيق إذ    
 هاأن  السياسة المالية المرسومة، وذلك عن طريق انجاز تقارير تحليلية للأداء المالي، ورغم تميزها على 

إلا  ،ي أو المحاسب العموميمراقب المالباشرها الإدارة بنفسها وعلى نفسها من طرف سواء الرقابة ذاتية ت  
و المفتشية العامة  هذا لا يكفي وقد اوجب المشرع هيئات رقابية أخرى تمثلت في مجلس المحاسبة أن  

 .و رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للمالية

                                                           

 .2، 1ص. .ص،7155الطبعة الأولى، مصر،حماية المال العام، ريم للنشر والإشهار،د منصور الشحات،إبراهيم محم 239

 .713، 717ص.  .بوضياف عمار، مرجع سابق، ص 240
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المغزى الرئيسي من إحداث هذا النوع من الرقابة هو إمكانية تدارك الإدارة لأخطاء موظفيها  علما أن      
 ا، حفاظا على الصالح العام.والتصرف في الاعتماد المخصص لها وفقاً للنظم القانونية المعمول به

، ثم في نقطة عيةبصفته أداة لرقابة الشر  نتناول في هذا الفرع دراسة خصوصية رقابة المراقب المالي    
 ثانية رقابة المحاسب العمومي عن طريق إبراز الفوارق الرئيسية بين مهامهما رغم وحدة الهدف. 

 رقابة شرعية النفقةل: أداة المراقب المالي :أولا

يختص المراقب المالي بالرقابة على النفقات الميزانية، وهو شخص تابع لوزارة المالية يعين بمقتضى   
كما يساعده مساعدين  ،ويحدد مقره على مستوى الوزارة المعين بها أو على مستوى الولاية 241،قرار وزاري

يذهب البعض لتشبيه مهامه بمهام المنوطة لاختصاص المحاسب في و  ؛يعينون بموجب قرار وزاري أيضاً 
 454-87المرسوم التنفيذي رقم وبالنسبة للنظام المعتمد في القانون الجزائري نجد أن   ،النظام الإسلامي

، إلى جانب النفقات الخاصة يراقب الميزانية المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانية الملحقة
مما يجعل رقابته  ،ية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريلابحسابات الخزينة العمومية وميزانية الو 

من حيث مدى  حاجات عامة أوها أموال الدولة لتحقيق خدمات ظف فيقبلية على جميع الأعمال التي تو  
 .تأشيرته تختتم الرقابة بمنحالالتزام بالنفقة و 

نجد التزام سند الطلب أو الفاتورة  ،ملة قرارات الالتزام بالنفقة التي تستلزم تأشيرة المراقب الماليمن ج       
يتميز المراقب المالي على أن تكون له أين ة. الصفقات العمومي تنظيمما لم يتعدى المبلغ المحدد في 

صفة القانونية للآمر بالصرف لبسط رقابته على تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول 
كما يقع عليه  ؛رخص به في حدود الميزانية الموجودةكد من توافر الاعتماد المالي المفتوح والم  بها، والتأ  

ي من حيث صحة الإجراءات المتبعة في وجود التأشيرات والترخيصات المفروضة من طرف واجب التحر  
ية في دور لجان المصلحة جليا في تنظيم الصفقات العموم تبرزالسلطة الإدارية المؤهلة قانونا والتي 
 المتعاقدة عند منح أو رفض التأشيرة.

مراقبة الالتزامات سواء كان موضوعها النفقات أو تتولى هذه الهيئة  ؛على ما سبق الإشارة إليه فضلاً     
تحدد مدى مشروعية  ( préventif)التعاقدات تمهيداً لوضع النفقة حيز التنفيذ، كونها رقابة قبلية وقائية 

                                                           
 من قانون المحاسبة العمومية. 21أنظر المادة  241
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-87من المرسوم التنفيذي المعدل رقم  11التصرفات المتعلقة بالتجهيز أو التسيير حسب محتوى المادة
المشروع أو الصفقة أو الملحق يخضع  على أن   ،المعدل والمتمم 5887-55-54 المؤرخ في 454

نفقة الدولة لأي مشروع لا يتم  من قانون المحاسبة على أن   19 ويدعم ذلك المادة ،لتأشيرة المراقب المالي
 الاعتمادات والتغطيةالتأشير عليه إلا بعد رقابة الآمر بالصرف من مطابقة القوانين و التنظيمات وتوفر 

رقابة جميع الوثائق وجوب التخصص القانوني للنفقة، هذا فضلًا على على المرجعية  بالاستنادالمالية 
صحة التقدير الكمي والمالي موضوع النفقة المدعمة بآراء قبلية للهيئات الإدارية كتأشيرات لجان لالثبوتية 

 الصفقات.

أكدت على وجود التأشيرة المراقب المالي  742-51من المرسوم رقم 582أن  المادة  ؛الجدير بالت نويه    
والمحاسب المكلف، كما يتم إخطار لجنة الصفقات العمومية المختصة بغرض ات خاذ القرار بسحب 

 454-87من المرسوم رقم51 التأشيرة قبل تبليغ الصفقة للمتعامل المتعاقد المختار. علماً أن المادة
ة شاملة للصفقة وملاحظاته دل والمتمم أكدت على دور المراقب المالي عند الرقابة القبل ي ة بعد تأشير المع

رئيس لجنة الصفقات و فة بالميزانية، ضرورة إبلاغ الوزارة المكل  تقع عليه مسؤولية و ت قانونية لمخالفا
  242وذلك بموجب مذكرة ملاحظات. و الآمر المعني، المعنية

 م ذكرةالعمل بهذه الإجراءات بما فيها نجده قد تفادى  ؛الص الع ت الم الع لتنظيم بالرجوعلكن         
كونه استبدلها بإخطار لجنة الصفقة المختصة لسحب التأشيرة متى ثبت مخالفتها للأحكام  الإخطار

 243التشريعية.

المختصة أو تأشيرة المراقب من طرف لجنة الصفقات أيضاً لحق فهو يخضع للرقابة القبلية بالنسبة للم      
من تنظيم  538-531 أنه لا يمر على لجنة الصفقات طبقا لمقتضيات المواد إلا   ،المالي مثل الصفقة
 أهمها:ضرورية شروط بإتباع د هذه العملية المشرع قي  لكن  ،الصفقات العمومية

                                                           
242 AIT ISSAD Samir, ABADA Abderraouf, « Evaluation de l’efficacité du contrôle financier de l’état sur 

l’exécution des programmes d’investissements publics (2001-2014) », colloque international : Evaluation des 

effets des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur l’emploi, l’investissement et 

la croissance économique, le 11et 12 mars 2013, faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de 

gestion, université de Sétif 1, 2013, p.11. 

"، اليووم 742-51بن دراجي عثمان، "مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضووء المرسووم الرئاسوي  243
 .7151، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 7151ديسمبر 52الدراسي حول "الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام" يوم 
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الخدمات بالزيادة أو  يمقيتمراقبة مدى صحة الملحق بصفته وثيقة تعاقدية مرتبطة بالصفقة وجب  أن  -
 النقصان أو التعديل الخدمات التكميلية موضوع الصفقة أي المبلغ الإجمالي.

في حالة ما إذا تم تحديد الكميات في الصفقة بنسب لا يمكن تغطية موضوع الصفقة يمكن للمصلحة -
 .المتعاقدة في انتظار إنهاء الملحق إصدار أوامر بخدمة بأسعار جديدة أو مؤقتة

من مبلغ الصفقة وجب عرضه على لجنة الصفقات  %51حالة تجاوز مبلغ الملحق أكثر من -
 المختصة.

حالة ظهور ظروف استثنائية غير متوقعة طرأت أثناء تنفيذ الصفقة تتولى المصلحة المتعاقدة التكفل -
ولا يتجاوز مدة الملحق بالنفقات لضمان استمرارية التنفيذ، شريطة أن تتم العملية قبل التسليم النهائي، 

 بشكلٍ أن لا ي ؤثر على توازن الصفقة. %51 في حدود ثلاثة أشهر، ونسبة زيادة الكمية

في صفقة الأشغال،  %71في صفقة اللوازم والدراسات والخدمات، و %51حالة تجاوز مبلغ الملحق -
فإن المصلحة المتعاقدة م جبرة على تبرير تصرفاتها تجاه لجنة الصفقات المختصة دون المساس بقواعد 

وحتى في  ،المنافسة، مع تعزيز مدى ضرورة الإجراء المتخذ بالزيادة الجديدة في الخدمات لتنفيذ المشروع
قتضاء مدى تم إثبات تعذر استعمال الأسعار حالة الأشغال التكميلية يمكن تحي ين الأسعار عند الا

 التعاقدية المحددة في الصفقة. 

موضوعه لحق أن ي تخذ في أجل تنفيذ الصفقة باستثناء حالات ما إذا كان الأهم في موضوع الم         
وكذلك عند ظهور أسباب استثنائية الخاصة  تعاقدي لا يرتبط بالأجل،ال عدل البندثر المالي يم الأعدي

بضبط الكمية النهائية للصفقة في الأجل، كما يمكن أيضاً إبرام الملحق بعد الاستلام المؤقت للصفقة قبل 
 إمضاء الحساب العام والنهائي.

 التي تمكنه من تجاوز حدود الرقابة وعدمو بالإضافة إلى سلطة التغاضي المخولة للآمر بالصرف       
ه يدعمها بقرار وبالمقابل إجازة النفقة تحت مسؤوليته بما أن   ،التصريح بالرفض النهائي رغم توافر حالاته

، وي علم به الوزير المكلف بالمالية كما يرسل الملف للوزير والوالي برر من خلاله أسباب التغاضيعلل ي  م  
يه ثم يعرض على هيئات الرقابة المعني. هذا فضلًا عن بعث الملف للمراقب المالي حتى يؤشر عل

 تمحورت في:أيضاً ممارسة سلطة التغاضي م قيد بتوافر شروط  أن   المختصة. إلا  
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 عدم توفر صفة الآمر بالصرف.-

 الوثائق الثبوتية للالتزام بالنفقة. انعدام-

 التأشيرات المسبقة والمفروضة قانوناً. انعدام-

 عدم توفر الاعتمادات المالية.-

ازدواجية دور المراقب المالي في مهامه بين عضويته في لجنة الصفقات  أن   ؛الجدير بالملاحظة    
العمومية من جهة، ومراقبة النفقات بالتأشير عليها من جهة ثانية ليس وليد العدم كونه ي دقق في مدى 

مع المؤقت أو النهائي والتأشير عليها بالموافقة أو الرفض  حة قبول النفقةتوافر العناصر القانونية لص  
الدور المحاسبي عند مسكه محاسبة الالتزام  إضافة إلى 244.التعليل في مدة لا تزيد على عشرون يوم

والذي يرتبط مع الدور الإعلامي في حرصه على إعداد  ،بالنفقات بضبط وتسجيل كل العمليات المالية
  71 على عملية تسيير النفقات العامة طبقا للمادةية التقارير الخاصة بتنفيذ الميزانية لاطلاع الهيئة الوص  

 .454-87 من المرسوم التنفيذي رقم

مهامه في تطابق العمليات مع النفقات  هام المراقب العمومي يتضح لنا أن  لكن بتقدير مسؤولية م      
وكذلك  ،لتصحيحهعي قائية، تنحصر في اكتشاف الخطأ قبل أو فور وقوعه بهدف تداركه والس  عد رقابة و  ت  

. يةعمدا أو بطريقة غير عمد  سواء كان في حالة خطئه ملاحظات بتوجيه المراقب المالي للآمر بالصرف 
يل دون إمكانية تسليط ح  مر بالصرف من بين الحدود التي ت  وة إجراء حق التغاضي الممنوح للآق   إلا  أن  

 الرقابة على جميع التصرفات الخاصة بصرف النفقات.

رقابة المراقب المالي محدودة تقتصر على معاينة الأخطار  ما نستخلصه في هذا الصدد أن         
 ه يقع عليه مسؤوليةرغم أن  بال ؛والإبلاغ عنها، ولا تحمل أخطاء التسيير التي يرتكبها الآمر بالصرف

                                                           
 .537بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص. 244
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ارة العمومية، ومجالس الإدلصفقات لجان ا اجتماعالالتزام بالس ر المهني عند أداء مهامه نتيجة حضوره 
 245والتوجيه خاصة عند دراسة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي.

كونها رقابة إنفاق وليس تحصيل رقابة المراقب المالي  لاعتبارالفقه ذهب  فإن  وجب الإشارة،         
 وبما أن   246،نب الشكلي للنفقةا، وتقتصر على الجمةاالعم دون الإيرادات تمحور في عمليات الإنفاق العات

المحاسب مهام ة، فقد نجد مبدأ الفصل بين اختصاص الآمر بالصرف من حيث هو رقابة إدارية محض  
والتي تتطلب الخبرة الكبيرة والتحكم في إجراءات النفقات  أكثر تخصصاً  قني حسابيت  ذو طابع العمومي 

 يتمتعون ،مثل في وظيفة: الوزير المعني، الوالي، مدير إدارة غير ممركزةالآمر بالصرف م   ، كما أن  العامة
هذه الفوارق جعلت  كل   247.فقات العامة و المحاسبة العموميةكفاءات و معلومات محدودة في صرف النب

مر الذي ، الأأكثر دقة في مجال الحسابات حاسبيةف المحاسب العمومي بأمور الم  المشرع يتدخل بتكلي
 حملنا لتسليط الضوء على خصوصية رقابة المحاسب العمومي.

  عمومي: رقابة المحاسب الثانيا

سب امهام المح على أن   33المادة في  75-81رقم لقد نص قانون المحاسبة العمومية           
والسندات ، مع ضمان حراسة الأموال العمومي تتلخص في عمليات تحصيل الإيرادات ودفع المحاسبات

ومن ثمة تظهر الازدواجية الوظيفية للمحاسب العمومية بين تنفيذ  ،والوثائق وحركة الحسابات الموجودة
مدى  مراجعةدون  ،الآمر بالصرفتصرفات و في نفس الوقت الرقابة على مدى شرعية  ،النفقات العامة

 ية ذاتها.تختص بها السلطة الوص   ، هذه الأخيرة التيالملائمة

                                                           
 75فوي  729 -82، يوتمم المرسووم التنفيوذي رقوم 7153فيفوري 72الموؤرخ فوي  81-53وم التنفيوذي رقوم بالرجوع للمرسو 245

الووذي يحوودد الإجووراءات المتعلقووة بووالالتزام بالنفقووات العموميووة وتنفيووذها، ويضووبط صوولاحيات الآموورين بالصوورف  5882جويليووة 
 .12/13/7153، صادر في 53ومسؤولياتهم، ج. ر.ج .ج، عدد 

 .534، ص.نفس المرجعإبراهيم، بن داود  246

247 AIT ISSAD Samir, ABADA Abd erra ouf, op, cit. p.p. .19-20. 
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طبقا للمرسوم  حكمرغم تعدد أصناف المحاسبين إلى رئيسيون وثانويون ضمن تسلسل عملي م  إذ      
قانونية مدى رقابة رع بين وتتف  ابته موالية لرقابة الآمر بالصرف، رق فإن   353،248-85التنفيذي رقم

لقد حصر القانون حدود  249،ض لهومطابقة عمليات الأمر بالدفع وكذا صفة الآمر بالصرف أو المفو  
وسيادة القانون ضمان لصيانة النفقات العمومية، وهي  طابع الشرعية بإضفائهارقابة المحاسب العمومي 

 على الشكل التالي:

 

فق تمراقبة عمليات تصفية النفقات المالية لفحص مدى أداء الخدمة وانجاز العمل مع الدائن الم-
 250عليه.

 الاعتمادات وفق للتراخيص المحددة في إطار الميزانية.مراقبة مدى توفر  -

التأكد من عدم سقوط آجال الديون المحددة قانوناً بموجب قانون البلدية والولاية، ومراقبة صحة الديون -
من حيث أنها ليست محل معارضة وفي الحالة العكسية ينتظر المحاسب العمومي لحين حل المنازعات 

 ثم يقوم بالدفع.

 راقب المالي ولجنة الصفقات العمومية.المحاسب العمومي صحة التأشيرات التي يصدرها الم  يراقب -

المس جلة والتسيير لمقدار الاعتمادات المسجلة  باتسابالتدقيق في مجال المحيتولى أيضا التزاماته -
لى السلطة الوصي ة ديسمبر من كل سنة، لي رسله إ 35ومبالغ النفقة، بعد قفل السنة المالية في تاريخ

 71-81من الأمر  21 ا ما يتضح جلياً من خلال المادةوهذ ،الممثلة في وزير المالية، ومجلس المحاسبة
                                                           

يحووودد إجوووراءات المحاسوووبة التوووي يمسوووكها الآمووورون  5885سوووبتمبر 12موووؤرخ فوووي 353-85بوووالرجوع مرسووووم تنفيوووذي رقوووم 248
، مي وزت فوي الموواد 59/18/5885، صادر فوي 43 بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، ج. ر.ج.ج، عدد

ووووون، والووووذين ي سووووألون أمووووام مجلووووس المحاسووووبة، والمحاسووووبون  53و57 بووووين أصووووناف هووووذه الفئووووة بووووين المحاسووووبون المخصص 
ين.    المفو ض ون الذين ينف ذون العمليات لحساب فئة المحاسبين المخصص 

ت العمومية، شهادة لنيول دكتووراه العلووم فوي الحقووق، تخصوص خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقا249
 .758، ص. 7151، -5-قانون عام، كلية الحقوق جامعة الجزائر

، الجزائووور، 1نسووويغة فيصووول، "النظوووام القوووانوني للصوووفقات العموميوووة وآليوووات حمايتهوووا، مجلوووة الاجتهووواد القضوووائي"، العووودد  250
 .577، ص. 7152
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المحاسب العمومي لعمليات التسيير لدى أمانة  إيداعالتي جعلت عملية و  ،المتعلق بمجلس المحاسبة
جوان من السنة المالية الموالية للسنة الم قفلة. 31ضبط مجلس المحاسبة في أجل 

دون أن ننسى 251
 المؤرخ في 42-83 لآجال قانونية حددها المرسوم التنفيذي رقماشرع على ضبط مهامه ضمن محرص ال

12/17/5883.252  

ه رغم تمي ز مهام المحاسب العمومي بأهمية بالغة وانفراده بتقدير قانونية تسيير أن   ؛الجدير بالاهتمام    
لقاة عليه أننا نلاحظ عبئ المسؤولية الم   إلا   ؛الأموال العمومية من عدمه وهي أعمال تفترض الدقة والحذر

لي بأن على الجانب الما 357-85من المرسوم التنفيذي رقم  13 طبقا للمادة تضعيفة كونها اقتصر 
فيصبح له مركز المدين عن  ،كلف بها من أمواله الخاصةسديد مبالغ البواقي الحسابية الم  جوبا بتم و يلتز 

قصوره في إجراء التحقيق، وبعد تقدير الظروف والملابسات التي أكدت وقوع الن قص يتم إقرار حالة 
س المحاسبة، فيرسل طلب المتعلق بمجل 37-81 من القانون رقم 29 الإعفاء الجزئي حسب المادة

هذا فضلًا عن إمكانية تقديم طلب الإبراء الر جائي من الوزير  ،ئي إلى مجلس المحاسبةالإعفاء الجز 
 المكلف بالمالي بعد استشارة لجنة المنازعات لتفادي تحمل المبالغ المالية المفروضة عليه.

مسؤولية المحاسب العمومي مقصور على الوزير  المؤهلة لتقييمالجهة المختصة في  كما يلاحظ أن      
 42  و المادة 357- 85من المرسوم التنفيذي رقم 7اً للمادة، استنادالمكلف بالمالية و مجلس المحاسبة

لمطابقة المعايير الوطنية  7151اعتماد النظام المحاسبي الجديد سنة  في ظل ؛من قانون المحاسبة
 253.الصفقات العمومية والدولية لجميع المشاريع بما فيه

                                                           
 .543ق، ص.بن داود إبراهيم، مرجع ساب 251

يحدد  5883فيفري  12مؤرخ في 42-83من مرسوم تنفيذي رقم 11و 17من قانون المحاسبة، والمواد 32أنظر المادة  252
جووراءات قبووول القوويم المنعدمووة، ج ر.ج. ج، عوودد  ، 18أجووال دفووع النفقووات وتحصوويل الأواموور بووالإيرادات والبيانووات التنفيذيووة وا 

 . 5883/ 51/17 صادر في

"، الموؤتمر العلموي السونوي الثالوث الحاكميوة -حالوة الجزائور -"الحاكمية والحد من الفسواد لتخفيوف مون الفقور فرج شعبان، 253
 .71،75، جامعة عجلون، ص. ص.7154نوفمبر 58-59والفساد الإداري والمالي، يومي:
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دور ازدواجي في رقابة مشروعية نستنتج تمتعه بالمحاسب العمومي بالنظر لحجم مسؤولية إذ     
 وفي نفس الوقت رقابته المالية على صحة التأشيرات الخاصة بالآمر بالصرف ؛إجراءات الصفقة العمومية

 .ولجنة الصفقات العمومية المختصة

نافيد أول بادرة ت   هالع ل رقابة لجنة الصفقات  في تكملة يجابية هذه الاختصاصات لما لها من محاس 
عند  الاجتماعيالمختصة، ومنه حماية المال العام من التهرب الجبائي والتصريح لدى مصالح الضمان 

 254عدم تسديد مستحقاتهم الضريبية.

 مسئوليتهمدرجة المشرع ضبط  لكن بالرجوع لتقييم أعمال المحاسب العمومي والآمر بالصرف نجد أن   
التأديبية المرتكبة خلال ممارسة وظائفهم  المحدد لدرجة الأخطاء 51-53بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 لا تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة عليهم. وفي رأينا فإن  بساطة العقوبة 255وكذا العقوبات التي تقابلها،

 الثاني: فرعال

 رغم قوتها القانونيةية مالنسبية رقابة الهيئات ال

مخولة لها هذه المهام بقوة القانون،  إداريةلرقابة من طرف هيئات لتسيير المال العام  إخضاعلقد تم 
حرصاً على حسن استعمال أموال الخزينة العمومية وترشيدها بما يتوافق مع البرامج التنموية الاقتصادية 

وهذا ما تم تجسيده في دور مجلس المحاسبة في البداية كعنصر أولي ثم ؛ المسطرة من طرف الدولة
 رقابة الهيئات المتخصصة في  أجهزة ، والعنصر الثالث تمثل فيالعامة للمالية كعنصر ثاني المفتشية

والآثار  لة لهذه الهيئاتالأعمال المخو   زاويةمن  نخصص الدراسة، مما جعلنا لوقاية من الفساد ومكافحتها
 .مترتبة عن مدى رقابتها لعملية صرف المال العامال

المتخصصة  المالية والأجهزة اتاللاحقة الن جاعة اللازمة يجب أن يوفر لدى الهيئ حتى تكون للرقابة
الوسائل البشرية والمادية من فرق عمل مختصة ووسائل تقنية لتسهيل عملية أداء مهامهم بشكل فعال 

                                                           
 .771خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص.  254

، المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طورف الخبيور 7153جانفي  53المؤرخ في  51-53مرسوم تنفيذي رقم  255
، 7المحاسوب ومحوافظ الحسوابات والمحاسوب المعتمود خولال ممارسووة وظوائفهم وكوذا العقوبوات التوي تقابلهوا، ج.ر.ج.ج، عوودد 

  . 7153/ 52/15 صادر في
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نتائج مرضية في حالة إثبات التجاوزات وارتكاب المخالفات، وبالتالي وسليم مع الحرص على تحقيق 
  256.توقيع العقوبات المقررة قانوناً 

رين المحليين للأحكام والقواعد القانونية صيانة احترام المسي  المشرع فرض لما سلف؛ فقد وبالتبعية 
خصص جانب من الدراسة على ا نكل هذه العوامل جعلتن ،ة وليست وقائيةللمال العام كونها رقابة ردعي  

عدة زوايا مرتبطة بجانب صرف النفقات العمومية في مجال الصفقات  منتسليط الضوء ب أعلاه، الهيئات
 العمومية.  

  مجلس المحاسبةجهود رقابة : أولا

من  595حاسبة الهيئة العليا للرقابة على الأموال العمومية، إذ بالرجوع للمادة يعتبر مجلس الم  
ية المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة المعنية بالرقابة والتحقيق في ظروف استخدام ست أحق  كر  الدستور 

 وتدعيما لذلك فإن   ؛موال العمومية وتسييرها، وكذا مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستورالأ
عن  جملة من مهامه فضلاً  تقد حدد هانجدإذ 257،أكدت على أهمية مجلس المحاسبةمنه  587 المادة
فت هذه الرقابة على تطوير الحكم ، وقد ك ي  عدية بقوة القانوناستقلاليته وممارسته الرقابة الب  مبدأ إقرار 

  .الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية

الدستور  ةشار أهيم الحكم الراشد خاصة بعدما قد تم إحاطته بمفالا شك أن  قانون مجلس المحاسبة 
بأن وسع من مجال رقابته ليشمل جميع الأموال الخاصة بالدولة و الجماعات  258،بصريح العبارة لذلك

بمفهوم جميع الهيئات التي  259وحتى رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،الإقليمية والمرافق العمومية، 
                                                           

هرة الفساد الإداري كعائق أمام نجاح سياسات التنمية المحلية في الجزائر"، مجلة الندوة بن بادة عبد الحليم، "ظا 256
 .519ص، .7152، الجزائر، 2للدراسات القانونية، عدد 

موؤرخ  17-51، المتعلوق بمجلوس المحاسوبة، المعودل والموتمم للأمور رقوم 5881جويليوة 52مؤرخ فوي  71-81أمر رقم  257
، صووووادر فووووي 11ات المجلووووس، تنظيمووووه، سوووويره، جووووزاءه، تحرياتووووه، ج.ر.ج.ج، عوووودد المحوووودد لصوووولاحي 7151غشووووت72فووووي
15/18 /7151. 

أيوون نصوت علوى أن وه:" ي سوواهم مجلوس المحاسوبة فوي تطوووير  7152موون دسوتور الجزائور لسونة  7فقورة  587أرجوع للموادة  258
 الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية".

، 2الفسوواد ومكافحتووه فووي إطووار الصووفقات العموميووة"، مجلووة دفوواتر السياسووة والقووانون، عوودد خضووري حمووزة، "الوقايووة موون  259
 .597، ص. 7157
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ولي أهمية بالغة في ة ي  مجلس المحاسب د أن  بما يفي من تنظيم الصفقات العمومية. 2 حصرتها المادة
رجة الفعالية والاقتصاد الصحيح للأموال العمومية بتقدير د تسييرتكريس مبادئ الحوكمة من حيث ال

ية أو غير شرع   مارسات الغير قانونيةفساد والم  كما له صلاحية تدعيم الوقاية من أشكال ال ؛والكفاءة
  وكيفية التصدي لها باحترافية لمكافحتها.

والذي يتمتع باستقلالية " "الجهاز المركزي للمحاسبات بالمقابل في دولة مصر نجدها أحدثت      
الدولة والكشف وشخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس الجمهورية، بصفته أعلى جهاز للرقابة على أموال 

 260.عن إهدار المال العام، ومن ثمة يمارس الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني

يمارس دور رقابي يتمتع باختصاص رقابي وقضائي فهو مجلس المحاسبة  نجد أن   ؛في هذا المجال    
اتخاذ القرارات في  المالية من حيثيتولى رقابة التصرفات  هواسع في مجال الصفقات العمومية بما أن  

 ذ.ها رقابة لاحقة لعملية التنفيصرف النفقات العامة وتحصيل الإيرادات، بما أن  

ه يتمتع باستقلالية مفروضة بحكم المهام الموكولة إليه ل أهم ميزة ينفرد بها مجلس المحاسبة أن  لع       
لتدقيق في شروط استعمال وتسيير ضماناً لموضوعيته وحياده في تقدير التصرفات المالية، كونه يتولى ا

بالإضافة للتأكد من مدى مطابقة  ،الأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في اختصاصه
و شفافية الإجراءات لتعزيز الوقاية من الفساد  ،العمليات المالية والمحاسبية للأحكام التشريعية والتنظيمية

و أبعد من ذلك أ شأنها المساس بواجب النزاهة والحياد،ومحاربة الممارسات الغير مشروعة التي من 
، ولكل هذه الإعتيارات فقد تم تمثيله بنقطة ارتكاز النظام بصفة عامة كانية الإضرار بالأموال العموميةمإ

  261ل على التدقيق في عمليات صرف النفقات العمومية.الوطني كونه المسؤول الأو  

ممثلة في آلية حق السط رقابته اسبة يعتمد على عدة كيفيات وطرق لب  مجلس المح أن   ؛ك فيهمما لا ش      
ي الانضباط، والذو  الإطلاع وسلطة التحري من جهة، ومن جهة أخرى آلية حق الرقابة في نوعية التسيير

 سنتولى شرحه كالآتي: 

                                                           
 .23، 27محمد صادق إسماعيل، الدر يدي عبد العال، مرجع سابق، ص. ص. 260

، 3715مصوووولح عبيوووور، النزاهووووة والشووووفافية والمسوووواءلة فووووي مواجهووووة الفسوووواد، مؤسسووووة أمووووان، الطبعووووة الثالثووووة، فلسووووطين،  261
 .27ص.
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أثناء عملية يتولى مجلس المحاسبة حق الاطلاع على الوثائق والمستندات آلية الاطلاع والتحري: -5
الرقابة في تسيير المصالح والهيئات، إلى جانب اتخاذ إجراء التحريات الضرورية متى تطلب الأمر، من 
أجل تفقد المسائل المنجزة بما فيه الاتصال بجميع الإدارات المعنية التي لها علاقة بعملية الرقابة، بل أبعد 

ف المحلات المعنية بالتحقيق إذا ما استدعت ذلك من ذلك إذ يحق لقضاة مجلس المحاسبة الانتقال لمختل
 متطلبات التحري.

وتشمل رقابة نوعية أعمال التسيير من حيث فحص مدى : والانضباط آلية رقابة نوعية التسيير-7
موال عملة كونها تراقب شروط استعمال الأفعالية ونجاعة التسيير استناداً للمهام المسندة والوسائل المست

سواء بالنسبة لشروط منح الإعانات المقدمة من طرف الدولة  262بشكل يلاءم مع الموجودات،العمومية 
إضافة للتأكد من صحة توافر شروطها بتقديم أفضل الضمانات للوفاء بالتزاماتها ؛ والهيئات التابعة لها

عمال كما يحرص مجلس المحاسبة على تقييم مدى فعالية الأ تجاه الجهات المختصة بمنح الإعانة.
ومدى صحة 263والمخططات والبرامج التي تصدرها الهيئات العمومية والهادفة لتحقيق المصلحة الوطنية.

الة وبكفاءة الأهداف المقرر تحقيقها بصورة فع  مع السياسات المرسومة و الإجراءات المتخذة وفق للقدرات 
 عالية واحترافية. 

ن مدى ملائمة فعالية وفعلية آليات الرقابة عالمجلس  حرىيتمنه   28 تطبيقاً للمادةعلى العموم ف    
والتدقيق لضمان نظامية التسيير للموارد وكيفية استعماله أو حمايتها بهدف التسيير الأمثل للمال العام 

إحالة المتقاضين أمام غرفة الانضباط في يتم للناظر العام ذلك  وفي حالة ثبوت ،لممتلكات العموميةوا
الانضباط؛ وتكون قرارات مجلس ويرسل الإخطار لغرفة  ،د تقرير عن ذلكع  لي   لماليةمجال التسيير وا

 264المحاسبة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.

                                                           
قصير أمال، "رقابة مجلس المحاسبة و المفتشية العاموة للماليوة فوي مجوال الصوفقات العموميوة"، أعموال الملتقوى الووطني  262

، 5841مووواي 19، كليوووة الحقووووق والعلووووم السياسوووية، جامعوووة 7155نووووفمبر 54و53حوووول سووولطات الإدارة المسوووتقلة، يوووومي 
 .8، ص.7155قالمة، 

 .778خضري حمزة،" آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية"، مرجع سابق، ص.  263

توونص علووى أن ووه:" إذا قضووى مجلووس الدولووة  71-81المعوودل والمووتمم للأموور17-51موون الأموور رقووم  79بووالرجوع للمووادة  264
تووم الفصوول فيهووا". ممووا يؤكوود الطووابع  بوونقض القوورار موضوووع الطعوون تمتثوول تشووكيلة كوول الغوورف مجتمعووة للنقوواط القانونيووة التووي

 الإلزامي لتنفيذ قرار مجلس الدولة.
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يتو ج بموجب تقارير يتم إعدادها عن جميع المعاينات  أن   ؛الجدير بالإشارة       مهام مجلس المحاسبة  
والتقييمات التي توصل إليها، لي رسلها إلى السلطة السلمي ة أو الوصية لتبرير تصرفاتها وضبطها، مشفوعة 

ة لهيئات باقتراحات لتعديل عملية تسيير المصالح الإدارية، ويتم تبليغ النتائج النهائية عن مآل الرقاب
 المداولة التابعة لهذه الجماعات والهيئات الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسب من تعديل أو تصحيح العمليات

 .وفق للقانون

الرغم من أهمية مهام المجلس وتوسع رقابته وضبطها لمختلف ه بن  فإ ؛واستخلاصاً لما سبق ذكره     
مجهوداته لا تكفي بالنظر لحجم المسؤولية الملقاة  أن   إلا  العمليات المالية الصادرة عن الهيئات الإدارية 

تنال حظ الأسد  على كاهله عند معاينة المخالفات المتعلقة بعملية إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية كونها
    من النفقات العمومية.

 

 المفتشية العامة للماليةتقييم تدخلات : اثاني

ضبط دعائم قانونية محكمة للرقابة على النفقات العمامة، أين استحدث هيئة  لقد سهر المشرع على
 بوذلك بموجدقيق في مختلف الحسابات العمومية، التمالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية بغرض 

موجب لغى بوالم   29،265-87 لغى بموجب المرسوم التنفيذي رقمالم   13-91المرسوم التنفيذي رقم 
ن لمجال ممارسة بي  الم   266،حدد لصلاحيات المفتشية العامة للماليةالم   727-19 التنفيذي رقمالمرسوم 

رقابة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة 
 العمومية.

ه واسع كونه يتحدد بعين فإن  باعتباره جهاز دائم للرقابة المفتشية العامة للمالية  بالنسبة لمجال تدخلات
عن طريق  أو، جائيةا بطريقة ف  تتم إم  ف ،والتحقيقالمكان فور إطلاع أعوان المفتشية على الوثائق للفحص 

                                                           
، يحوودد اختصاصووات المفتشووية العامووة للماليووة، ج.ر.ج.ج،  5887فبرايوور  77مووؤرخ  29-87أنظوور مرسوووم تنفيووذي  رقووم 265

 .17/5887/ 72 ، صادر في51عدد 

المفتشوية العاموة للماليوة، ج. ر.ج.ج، عودد ، يحودد صولاحيات 7119سوبتمبر 2موؤرخ فوي 727-19مرسوم تنفيذي رقوم  266
 .29- 87منه الذي نص على إلغاء مرسوم تنفيذي رقم  72، طبقا للمادة 18/7119/ 2، صادر في11
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التبليغ الم سبق للدراسات والتقييمات أو الخبرات، على أن ي سخر مسؤول الإدارة الظروف المناسبة لضمان 
مل الرقابي، وذلك بتوفير جميع المطالب سواء بالسماح لوحدات المفتشية العامة للمالية بالدخول سير الع

 .وتفقد جميع المجالات التي تستعملها الهيئات المعنية بالرقابة

م التي يحوزونها، واطلاعهم ضرورة تمكينهم من المبالغ المالية والقي   ال رقابتهمويدخل أيضا في مج 
وبالمقابل لا يمكن للموظف المعني بالرقابة  ؛الدفاتر والمستندات وكذا التبريرات المطلوبةعلى جميع 

هذا فضلًا على تأهيل المفتشية  ر المهني.باحترام التدرج الهرمي للسلم الوظيفي أو التذرع بالس  ج التحج  
 267للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

عتبرة وتوسع ه بالنظر لاختصاصاتها الم  رق المفتشية العامة للمالية يتضح أن  ام ف  بالنسبة لتقييم مه -    
سب حعملها يتوج بإعداد تقارير دورية أو سنوية  أن   إلا   268مجال رقابتها لجميع الحسابات وبكل حرية،

 الحالة مشفوعة بملاحظات ونتائج. 

وفي حالة معاينة التجاوزات  ؛النتائج التي تتوصل إليها لا تلتزم بها الهيئات المعنية بالرقابة علماً أن        
عادة ترتيبها من طرف الم  ر السلطة الس  اخطتم إأو إثبات وقوع المخالفة ي بينما سير المعني، لمية لتعديلها وا 

ة ذلك، ويرسل للسلطة السلمي  في حالة عدم وجود المحاسبة أصلًا أو استحالة فحصها يحرر محضر عن 
   برة.جوء لخ  عالج المشكل على مستواها سواء بإصلاح الخطأ أو الل  حتى ي   الوصية

 لفي مجا 269،"هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية"كلف نجد المشرع الت ونسي قد  الاتجاهفي نفس  
، السلطة المباشرة لرئيس الحكومةتحت مهامها تتولى والتي دعم الحكومة الرشيدة للتصرف العمومي، 

  .تابعمنصب الم   لا  بغرض إضفاء م صداقية وصرامة على أعمالها مهما ع  

                                                           
، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقوويم الاقتصوادي للمؤسسوات 5887فبراير  77مؤرخ في  28- 87مرسوم تنفيذي رقم  267

 .5887/ 72/17، صادر في 51.ج، عدد العمومية الاقتصادية، ج.ر.ج

 .51قصير أمال، "رقابة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية في مجال الصفقات العمومية"، مرجع سابق، ص. 268

. تواريخ 7153أوت  57صوادر فوي:   7373مهام هيئة الرقابة العليا للمصالح العمومية لدولة تونس، طبقا للأمر عدد  269
 . الوووووووووووووووتفحص علوووووووووووووووى الووووووووووووووورابط :53:71، علوووووووووووووووى السوووووووووووووواعة: 7152ديسووووووووووووووومبر 12الووووووووووووووتفحص فوووووووووووووووي: 

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/Downloads. 

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/Downloads
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 270عن طريق الهياكل المركزية التابعة لها،المفتشية العامة للمالية  اتساع مهام ه رغمأن   ؛ما نصل إليه
  271.وانتشار اختصاصها الإقليمي عن طريق المفت شي ات الجهوية بصفتها مصالح خارجية

ة لا يتعدى الإعلام الفوري عن المخالفات أمام السلطة الوصي  يتضح أنه نتائج مجهودها بالنظر ل 
وبهذا القدر من السلطات لا يمكن  272لهذه الهيئات؛ لاتخاذ التدابير اللازمة بغرض صيانة المال العام 

الاكتفاء بمجرد  بشكل كامل خاصة في مجال الصفقات العمومية، لأن   الحفاظ على صرف المال العام 
مدعم لتفشي التلاعبات في تسيير الأموال عد عامل حيوي وفعال ي  ة الإبلاغ دون اتخاذ الإجراءات الردعي  

  273.العمومي

ه يقتصر على إعداد التقارير دون أن يقترن بسلطة رقابي مجحف بما أن  وأهم ما يلاحظ أن  الدور ال
  274توقيع جزاءات مباشرة أو غير مباشرة، سيما وأن ه لا يوجد أي تنسيق بينها وبين باقي الهيئات الرقابية.

 لوقاية من الفساد ومكافحتهالمتخصصة في االوطنية  اترقابة الهيئ: اثالث
تجسيدا للتوصيات اتفاقية الأمم المتحدة في المادة السادسة على ضرورة إنشاء هيئات لمنع الفساد 

، وتعزيزا  12/15جب قانون رقم بمو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  حداثستاتم ومكافحته، 
 البحث ومعاينة الجريمةيختص بهذه الآليات بجهاز عملياتي جهود الرامية لصيانة المال العام تم تدعيم لل

 وهو ما سنعالجه فيما يلي:، 11-51طبقا للقانون رقم 

                                                           
، يتضوومن تنظوويم الهياكوول المركزيووة المفتشووية 7119سووبتمبر  2مووؤرخ فووي  723 -19موون مرسوووم تنفيووذي رقووم  1المووادة  270

 .7119/ 18/ 2، صادر في 11العامة للمالية، ج. ر.ج. ج، عدد 

ة ، يحوودد تنظوويم المفتشوويات الجهويووة المفتشووية العامووة للماليوو7119سووبتمبر  2مووؤرخ فووي  724- 19مرسوووم تنفيووذي رقووم  271
 .2/18/7119، صادر في 11وصلاحياتها، ج.ر.ج.ج، عدد 

272ABRIK Belaid, op. cit. p.p.392, 393. 

273AIT ISSAD Samir, ABADA Abderraouf, op. cit. p. 13.   
بودالي محمد، "نظم الرقابة البرلمانية، المالي، والإدارية على الصوفقات العموميوة"، أعموال الملتقوى الودولي حوول "الوقايوة  274

, كلية الحقووق والعلووم السياسوية، جامعوة جيلالوي 7153أفريل  71و 74من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية" يومي 
 .55، ص.7153ليابس، سيدي بلعباس، 
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سلطة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية  فهي بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته-5
مم المتحدة من الصفقات المشبوهة مع محاربة جميع الجرائم المرتبطة بالفساد؛ تنفيذا لتوصيات اتفاقية الأ

 واتفاقية الإتحاد الإفريقي الل ذان صادقت عليهما الجزائر. ،لمكافحة الفساد

ة لمكافحة الفساد، ة أكدت على فعالية الهيئات المنشأمن اتفاقية الأمم المتحد 11المادة  للعلم فإن       
والمتمثلة في توفير إرادة سياسية توافرت على بعض المقومات التي تؤهلها على انجاز مهامها ما لكن إذ ا 

كسبها صلاحية مساءلة قوي ة لدى القيادات والمسئولين بضرورة مواجهة الفساد، عن طريق وضع قانون ي  
ي إستراتجية وطنية جميع الأشخاص بما فيهم المسؤولين السياسيين ومسئولي الأجهزة الأمنية، مع تبن  

شراك ا  275لمواطن في مواجهة الفساد والحد  منه.شاملة تعتمد الوقاية والتوعي ة وا 

 أمام خطورة المهام المنوطة لهذه الهيئة فقد دعمها المشرع بعامل الاستقلالية الوظيفية و العضوية      
وتتميز باختصاصات 276المحدد لتشكيلتها وتنظيمها وكيفية سيرها، 453 -12طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

ساد وتجسيد مبادئ دولة القانون، مع باقتراح سياسة كاملة للوقاية من الففي المجال الاستشاري والرقابي 
 277موال العمومية.الشفافية والمسؤولية في تسيير الأ تكريس مبادئ

ها تتشكل من رئيس وستة أعضاء من مظاهر الاستقلالية العضوية المعززة للاستقلالية الوظيفية، أن       
دة خمسة سنوات قابلة للتجديد. أما من حيث هيكلتها فهي منظمة يعينون بموجب مرسوم رئاسي، وذلك لم

قظة، مديرية الوقاية و التحس يس، مديرية التحاليل والتحقيقات، إضافة للأمانة العامة. على شكل مجلس الي  
 كل هذه المساعي لضمان تنفيذ إستراتيجية الوقاية من الفساد ومحاربته.

باقتراح سياسة تجسد مبادئ تقلالية الوظيفية بتكلفها بمهام استشارية ستظهر مؤشرات الاحقيقة؛      
إلى صلاحياتها في تقديم توجيهات لكل  بالإضافة، مبدأ المسائلة للوقاية من الفسادبعزز الحكم الراشد الم  

                                                           
 .24صلح عبير، مرجع سابق، ص.م 275

، يحدد تشكيلة الهيئوة الوطنيوة للوقايوة مون الفسواد ومكافحتوه 7112نوفمبر  77مؤرخ في  453 -12مرسوم رئاسي رقم  276
 .77/55/7112، صادر في 54وتنظيمها و كيفيات سيرها، ج.ر.ج.ج، عدد 

سووتير فووي القووانون، تخصووص القووانون الخوواص فوورع بوووزبرة سووهيلة، مواجهووة الصووفقات المشووبوهة، مووذكرة لنيوول شووهادة الماج 277
 .82، ص.7119قانون السوق، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
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عداد برامج توعية لتحسيس الأشخاص الطبيعية والمعنوية بخطورة  شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، وا 
 ة الفساد وكيفية مقاومته. ظاهر 

بغرض الكشف عن جرائم  وبالنسبة لصلاحيتها الرقابية فهي تتكلف بجمع و استغلال المعلومات    
يجابية الوسائل الإدارية  الفساد في حينها والوقاية منها، وذلك عن طريق التقييم الدوري لمدى فعالية وا 

رة لمقاومة الفساد؛  من قانون الوقاية من  2فقرة  71و 52الملاحظ من نصوص المواد  إذوالإجرائية الم سخ 
ها تختص بالتلقي الدوري ن  دور الهيئة وقائي وعلاجي في نفس الوقت، بما أن  الفساد ومكافحته أ  

للتصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين لدراستها واستغلال المعلومات مع السهر على 
تراها مفيدة للكشف عن أفعال الفساد بغرض اتخاذ أي ة وثيقة من الإدارات  تطلبكما لها أن  ،فظهاح  

استعملت أسلوب العموم بأن شملت جميع الوثائق أو  75، وفي هذه النقطة نجد المادة قرارات إدارية
  278المعلومات الخاصة بالإدارات والهيئات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع العم أو الخاص دون استثناء.

المرتبطة بجرائم دلة والتحريات في الوقائع لأتستعين بالنيابة لجمع ا مهامها فهي أداءفي سبيل لكن     
الوقائع  أن   إلى ها القانون من صلاحية الإحالة على وزير العدل إذا ما توصلتهذا وقد مكن   279الفساد،

بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية توج هذا الأخير قراره بإخطار النائب العام تحمل وصف جزائي، وي  
 وتحريك الدعوى العمومية.

دة صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مقي   نستشف أن   المهام المحددة أعلاه؛من خلال     
 الجدوى من ما فيبقى السؤال مطروح عن  280.بالأعمال الاستشارية والرقابية، وليس لها أي دور عقابي

كن م  وكيف ي   281التحري وكشف الجرائم باحترافية رغم حرمانها من الوظيفة القمعية.إجراءات استقلالية 
ها التوسع في التحريات مهما كب ر منصب المشتبه فيه بما أن  مدة تعيينهم محددة بخمسة سنوات، لأعضائ  

                                                           
، يتعلوووق بالوقايوووة مووون الفسووواد 7112فيفوووري  71الموووؤرخ فوووي 15-12أمووور رقوووم  15-12مووون قوووانون  75نظووور الموووادة أ 278

 .7112/ 13/ 19، صادر في 54ومكافحته، ج.ر.ج.ج، عدد 
زواوي شوونة، "الوقايووة موون الفسوواد فووي إطووار الصووفقات العموميووة جنحووة المحابوواة نموذجووا"، أعمووال الملتقووى الوودولي حووول  279

، كليوة الحقووق والعلووم السياسوية، جامعوة 7153أفريول  71و  74الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية يوومي 
 .557، ص. 7153جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

 .82وزبرة سهيلة، مرجع سابق، ص.ب 280

281 ABRIK Belaid, op. cit. p.044. 
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 58بالرغم من أن  المادة ،لباً على استقلاليتهم الوظيفيةس   ؤثري  كما وهذا ما يتنافى و استقلاليتهم العضوية 
أوضحت استقلالية الهيئة سيما الفقرة الرابعة التي أقر ت بضمان حماية أعضائها وموظفيها من أشكال 

 الضغط بشتى أنواعه أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم هذا من جهة. 
كما تختص الهيئة بتلقي التصريحات بالممتلكات حسب نموذج التصريح المنصوص عليه في القرار 

، والكشف عن قضايا الفساد تغلال المعلومات في إطار القانونالخاص بالموظفين العموميين لاس282
قر، لكن كيف يمكن الكشف عن أعمال الفساد وأعضاء الهيئة منصبهم الوظيفي غير مست والوقاية منها،

ن تعلق الأمر بالتحقيق في ممتلكات موظفين في المناصب العليا.   سيما وا 
 :لديوان المركزي لقمع الفسادوبالنسبة ل-2    
دارية تتمتع بالشخصية المعنوية بصفته سلطة إ05283-51بموجب الأمر رقم  هديجستم ت لقد 

على التنظيم فيما  تم إحالتهغير أن ه  .الاستقلال المالي، ومن ثمة فله استقلالية تامة في تسيير شؤونهو 
المؤرخ في  55/472كيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سيره، طبقا للمرسوم الرئاسي رقميتعلق بتحديد تش

على أنه آلية مؤسساتية وأضفت عليه  4-3-7وتم تحديد طبيعته القانونية في المواد 19/57/7155.284
الشرطة القضائية، وتبعيته لوزير وأعوان لضباط  يةعملياتعدة مميزات كونه يتضمن مصلحة مركزية 

  285رغم غدم تبنيه نظام العهدة مثلما هو في الهيئة كما أنه لم يحدد مدة التعيين.المالية. 
لوزارة  ضباط الشرطة القضائية التابعين والجدير بالإشارة أن تعزيز دورها العملياتي بتضافر جهود

لى جانب أعوان عموميون ذوي كفاءات عالية في إالدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية،
 المختصة الاستشاراتالاستعانة بالخبراء أو مكاتب  بالإضافة لإمكانية ،مجال مكافحة ظاهرة الفساد
 .الفساد ، نظراً للتطور الإجرامي السريع في مجاللمساعدتهم في القضايا المعقدة

                                                           
، يحوودد نموواذج التصووريح بالنزاهووة والتصووريح بالترشووح والتصووريح بالإكتتوواب ورسووالة 7151ديسوومبر  58قوورار مووؤرخ فووي  282

 .7152/ 13/ 52، صادر في 52عدد ، التعهد والتصريح بالمناول، ج.ر.ج.ج

والمتعلووق   7112فيفووري  71المووؤرخ فووي  15- 12، يووتمم القووانون رقووم 7151أوت  72مووؤرخ فووي  11 – 51أموور رقووم  283
 .15/18/7151، صادر في 11بالوقاية من الفساد، ج.ر.ج.ج، عدد 

يحووودد تشوووكيلة الوووديوان المركوووزي لقموووع الفسووواد وتنظيموووه و  7155ديسووومبر 19موووؤرخ فوووي  472-55مرسووووم رئاسوووي رقوووم  284
 .54/57/7155، صادر في 29سيره،ج.ر.ج.ج، عدد  كيفيات

 
بووون بوووادة عبووود الحلووويم، "ظووواهرة الفسووواد الإداري كعوووائق أموووام نجووواح سياسوووات التنميوووة المحليوووة فوووي الجزائووور"، مجلوووة النووودوة  285

 .55ص،  .7152، الجزائر، 2للدراسات القانونية، عدد 
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الكشف والبحث التحري ب من هذا المنطلق تم تحديد اختصاصات الديوان الذي يتسع ليشمل سلطة 
، والمتمثلة في جمع 51/11من الأمر رقم 74حسبما أقرته المادة ،عن جرائم الفساد والبيروقراطية

المعلومات والوقائع التي تسمح بالكشف عن قضايا الفساد، والقيام بالتحقيقات لإظهار الحقائق، ومن ثمة 
تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية مباشرة، هده هي نقطة الاختلاف بين الهيئة التي تحيل 

حالة المتهم وزير العدل في حين يتكلف الديوان مباشرة لتحريك القضية  الملف على ام الجهات أموا 
هذا فضلا على تمتعها باختصاص التعاون الدولي في إطار تبادل المعلومات خاصة منها 286.القضائية

عائدات منظمة الشرطة الجنائية الدولية) الأنتربول( لتتبع قضايا الفساد الإداري والمالي عند تهريب ال
 .المنتشرة عبر العالم الإجرامية المحصلة من قضايا الفساد

تجسيد لقد تم استحداث المركز تدعيماً لمكافحة جرائم الفساد، وذلك باقتراح سياسة شاملة للوقاية منه، و    
فضلًا س النزاهة في تسيير الشؤون العامة، بصفة دورية ومستمرة، هذا مبادئ دولة سيادة القانون مع تكري

 على تقديم توجيهات بشأن الوقاية لكل هيئة عمومية، مع تعزيز مشاركة المواطن في تسيير شؤون الدولة.

 :الثاني حثبالم

 معالم الرقابة القضائية في ظل الحوكمة

أو حتى  لما كانت الصفقة العمومية ذو طابع تنموي لتعلقها بمشاريع الدولة أو الجماعات الإقليمية
أضحت عملية قد فالإدارات المرفقية، كونها آلية لصرف النفقات العمومية وصيانة حقوق الخزينة العامة. 

 المتعامل المتعاقد. أور بالمصلحة المتعاقدة مهمة كونها قد تصطدم بعدة حواجز تض   إعدادها وتنفيذها جد  

الجزائري في إرساء طرق الرقابة على الصفقات لدراسة مدى نجاعة المشرع ه أن   ؛نويهالجدير بالت  
العمومية، بتقوية مبدأ المسائلة وتفعيل السياسة الجنائية المنتهجة لمواجهة الفساد الذي يعتري مناخ إبرام 
هذه العقود الخاصة، وتبيان مدى مسايرة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجديد لقانون 

وبالتالي معالجة السياسة القمعية لمختلف الجرائم المتعلقة  ،بتبنيه مبادئ الحوكمة الوقاية من الفساد
د من شفافية الإجراءات ة بالنزاهة، أو قد تح  الماس   التصرفاتو  بالصفقات بهدف ردع جميع الأفعال
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هذه ثل م  ل لتصديل رض وضع نظام قانوني شامل ومتكاملفوهذا ما  والمساواة في الطلبات العمومية،
 .تجاوزاتال

ضبط المنازعات القضائية وجعلها  المشرع تتبع لتطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر نجد أن  الم  
 18،287-19وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ،خاضعة في الجانب المدني للقانون العام

قانون أخضعه ل الجانب الجزائينما ، بي 742-51ون الصفقات العمومية رقموالقانون الخاص المحدد بقان
 .15-12الفساد رقمالقانون الخاص قانون وقانون العقوبات و  الإجراءات الجزائية

 ،كل هذه الجهود للموازنة والتناسب في تقدير الوقائع وتطبيق القواعد القانونية في موضعها الصائب
وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على مدى توفيق المشرع في تطبيق مبادئ الحكم الراشد عن طريق استجابة 
المنازعة القضائية للأحكام الإجرائية والموضوعية المحددة في التشريع. وبالتالي تقدير دور القاضي 

ويض أو دعوى إلغاء سواء كان استعجالي أو دعوى تعالإداري وتدخله الإيجابي عند الفصل في النزاع 
الأول، ثم تقييم مدى مساندة قانون  مطلبفي الوالفصل بين مجال تدخله ومجال تدخل قانون المنافسة 

 مطلبفي ال 17-51قانون الإجراءات الجزائية رقم مستجداتل تدعيماً  الفساد لتنظيم الصفقات العمومية
 الثاني.

 الأول: مطلبال

 المنافسة حدود اختصاص القضاء الإداري و مجلس

الحقوق والحريات، بالتوفيق بين المصلحة العامة والخاصة مرتكزاً  يهدف القضاء الإداري إلى صيانة    
لول المتعلقة بهذا كونه صانع نظرية العقد الإداري وم   ،قواعد قانونية ومعايير اجتهاديةعلى  بتكر أهم الح 

  288المجال.
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عدة آليات لتسليط الرقابة على صحة إجراءات إبرام الصفقة العمومية، وتأخذ  يمارس القضاء الإداري    
كلها كرست حماية  ،قضاء الإلغاء والقضاء الكامل والقضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي ها:عدة أشكال من

ولاية يصبح لقاضي الموضوع ال؛ فللمال العام وحفاظاً على قواعد المنافسة وشفافية الإجراءات والمساواة
مختلف المنازعات التي  أوالاختصاص النوعي  ةبقاعد رقابة مختلف التجاوزات سواء تتعلقالكاملة في 

  289ي حتمل وقوعها.

تبني ازدواجية التقاضي بين قضاء العادي والقضاء الإداري فرض إحداث إصلاحات من  أنك لا ش      
ومحكمة التنازع تكريساً لفكرة الازدواجية الإجرائية في  داريةالإأهمها تنصيب مجلس الدولة والمحاكم 

وهذا ما تم تجسيده فعلًا بموجب  ،نية القاعدية الممثلة في قوة القضاء الإداريمع توحيد الب   290الهياكل،
 .742-51التعديلات التي شملت قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمرسوم الرئاسي رقم

وبعد إبرام الصفقة العمومية، وتصدياً لمحاربة أوجه الفساد  وأثناءتعزيزاً لآليات حماية المال العام قبل     
فة مع نوعية النزاعات المعروضة تم اعتماد وسائل مكيً  ،قبة الزمنية الأخيرةالتي انتشرت وبشدة في الح  

مواد للصفقات العمومية والإدارية وتخصيص في قانون الإجراءات المدنية  الإداري، على مستوى القضاء
حتى متطلبات عرض منازعات هذه العقود الخاصة على ، و المتعلقة بمجال تدخل قاضي الاستعجال

 ما سنتطرق لمعالجته في النقاط التالية: هذا. التحكيم

 :الفرع الأول

 في مجال الصفقات العمومية الإداري الدور الإيجابي للقاضي

ت إدارية بصفتها شخص معنوي اتصدر الإدارة قرار  وتنفيذ عقود الصفقات العموميةام في إطار إبر    
قرار حق التقاضي في المواثيق الإدارية على الرغم من إ  لقد تناسى التشريع تعريف الدعوى  291،عام
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المتعامل لها القانون للشخص سواء كان في صفة ها الوسيلة الذي خو  الفقه على أن   وقد عرفها292ر،والدساتي
 رت بها.جوء للقضاء بغرض المطالبة بالحقوق التي مستها الإدارة أو أض  المتعاقد أو الغير في الل  

من ق إ م إ جعلت إجراء التظلم جوازي بالنسبة لدعوى  931 المادة ميز النزاع الإداري أن  ما ي       
استعمال المشرع لمصطلح  الإلغاء الموجهة ضد قرار صادر عن السلطة المركزية، وحجتنا في ذلك

 )يجوز(.

يفه لدعاوى الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على نقد اعتمد المشرع الجزائري في تصل      
مجال  شر لدعاوى الصفقات العمومية بنص خاص تاركاً ولم ي   ،دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل

ومن هذا المنطلق سنعالج مجال اختصاص القاضي الإداري عند النظر في  ،للقواعد العامةتطبيقها 
منازعات الصفقات العمومية من حيث مجال منازعات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء و القضاء 

 عن رقابة مجلس المنافسة. والتحكيم، ثم تفرقة معالم الرقابة القضاء الإداريالكامل والاستعجالي 

 

 القضاء الاستعجالي:منازعات مجال  – أولا
 

 دقيقاً  تفصيلاً  18-19لقد أخص المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم      
ثقافة  تبعاً م  لتسبيق المالي أو تدابير التحقيق، كمادة إثبات حالة ، ا لاستعجالياالات اللجوء للقضاء لح

باعتبارها أداة  ، والصفقات العمومية خاصةً تطوير المنظومة القانونية في مجال العقود الإدارية عامةً 
 293.ةبرامج التنمية المحلية والوطنية لعجلة الاقتصاد مخصصة لتنفيذ حركقانونية م  

تمويل  إطاريق بالمال العام في مادام مناخ الصفقات العمومية يتطلب غلاف مالي لارتباطه الوث      
وفق مشروعية التدابير الاستعجالية تتصف   قانونية بإجراءات إرفاقهعملية  مشاريع تنموية ضخمة، فإن  

 م.ايانة المال العلص  لازمة اعة سر بال

                                                           
 .94كلوفي عز الدين، مرجع سابق، ص.  292

بزاحووي سوولوى، "رقابووة القضوواء الاسووتعجالي قبوول التعاقوودي فووي مجووال الصووفقات العموميووة فووي التشووريع الجزائووري"، المجلووة  293
 .31، 78، ص. ص. 7157، 15الأكاديمية للبحث القانوني، طلبة الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد 



 ةالعمومية جواب عن تحديات الحوكم رقابة الصفقاتآليات الفصل الثاني: 

888 

 

شروط لالمشرع الجزائري قد أوجب استيفاء المدعي ل جد أن  ن في النصوص القانونية يتمع  الم  أن      
وقد طرح  ،لاستعجالي لممارسة السلطات المخولة له بقوة القانونشكلية حتى يصح تدخل القاضي اال

تحديد الإطار الزمني لقيام الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية عدة إشكالات لتناقضها مع فكرة الطابع 
ومثالنا في ذلك رام الصفقة. ها تسعى لإصلاح الإخلال بالالتزامات التعاقدية قبل إبالوقائي والوقتي، بما أن  
أجيل التوقيع أمر لت بإصداربسط سلطته وي   ،العقد إمضاءمهل عملية لي   لاستعجالياكأن يتدخل القاضي 

  .ق إ م إمن  2-4 فقرة 842 النقص المطروح استناداً لفحوى المادة لتاريخ لاحق بعد إصلاح

المنافسة،  خلال بقواعد الإشهار أوحالة الإيمكن بذلك لصاحب المصلحة رفع دعوى استعجالية في      
يظهر الدور من ثمة ، من دائرة رفع الدعوى لتشمل الوالي إذا تعلق الأمر بمؤسسة محليةالقانون كما وسع 

مع منحه أجل يحدده  للمصلحة المتعاقدة بتنفيذ بنود العقد هالإيجابي للقاضي الاستعجالي عند أمر 
 على أن يتم ،ع غرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل أعلاهر أمر بتوقيشخصياً، وله أن يصد

كما له القيام بتصفيتها أو التخفيف منها أو حتى 294الفصل في الدعوى في أجل لا يتجاوز عشرون يوم.
  295من ق إ م إ. 894 إلغائها عند الضرورة طبقا للمادة

في  س الدولةلاختصاص مج نجد القانون البلجيكي قد انتهج نفس الطريق من حيث ؛في هذا الصدد 
تعليق أو إبطال قرارات الإدارة دون إمكانية توقيع عقوبات الإدانة كونها من اختصاص المحاكم العادية 
 لإصلاح خطأ تسببت في وقوعه، وبالمقابل يمكن توقيع غرامة تهديدية لحث الإدارة على تنفيذ قرارات

 296.مجلس الدولة

ه حسم هذا الأمر من طرف مجلس مثل هذه المشاكل لا تطرح، بما أن   بالرجوع لنظيره الفرنسي نجد أن  
البة بمدى تكريس مبادئ طالدولة الفرنسي بتبنيه مبدأ مستقر في تطرق القاضي الاستعجالي إلى الم  

، العلانية، والمنافسة بعد إبرام العقد، لينقل قاعدة رقابة المشروعية الوقائية إلى رقابة المشروعية المشروعية
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وبالتالي حصر المجال الزمني السابق لإبرام الصفقة ليمتد للمجال الزمني اللاحق لما بعد إبرام  ،لاجيةالع  
 عن قضية 7112-12-52في قرار ل بادرة لهذا الاتجاه كان بصدوروأو   297(.الصفقة) ما بعد التعاقد

"  Société TROPIC travaux signalisation" ، لاستعجالياوالتي أكد من خلالها القاضي 
حقهم بالتبعية قيام و ، افقة ذاتها بعد إبرامهالص المطالبة بوقفمكن للغير لمجلس الدولة الفرنسي على أنه ي  

تجاوز السلطة أو الإخلال بالعلانية أو  لعدم إثباته رفض الاستئناف ته، بالرغم أن  في مخاصمة العقد ذا
 المنافسة.

طالبة شروط الواجب توافرها لصحة الم  ليستلزم تحديد المجال القانوني ل ؛سبق الإشارة إليهمما ذكر     
 ملة من الشروط العامة و أخرى خاصة.والتي تشمل ج   ،القضائية بوسيلة الدعوى الاستعجالية

  في: محورتالعامة تبالنسبة للشروط  -5
القضائي الإقليمي أمام المحكمة الإدارية للفصل في القضايا المتعلقة بمادة يتم تحديد الاختصاص -

أو مكان تنفيذ والتي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه  ،العقود الإدارية مهما كان نوعها
الأطراف المتعاقدة  الاختصاص النوعي ينعقد حسب طبيعةفي حين ؛ شغال العموميةالأشغال في عقود الأ

 298أو موضوع العقد وعرف بالمعيار العضوي أو الموضوعي.

توافر حالة الاستعجال والم رتبطة بمصطلح السرعة في الإجراءات أو توفر خطر داهم على  تقدير مدى-
ه يتمثل في الضرورة التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير كما عرفها بعض الفقهاء على أن   ك الوقوع،وش  

 وتستدعي تقصير المواعيد. 

قاضي  من ق إ م إ التي نصت على أن   859 عدم المساس بأصل الحق وهذا ما أقرته المادة-
 299الاستعجال يأمر بالتدابير المؤقتة ولا ينظر في أصل الحق.

                                                           
 .38بزاحي سلوى، مرجع سابق، ص. 297
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، ي بقوة القانونم  احتمال وقوع الاعتداء على الحق المح  ية في المطالبة القضائية بإضافة لشرط الجد  -
أن يتم تقييمه من هذا الإجراء يفترض  والذي يشمل حق المساواة، العلانية، وشفافية الإجراءات. علماً أن  

 مدى احتمال وقوع الخطر من عدمه.تسليط رقابته الوقائية عن لالقاضي طرف 

 :الشروط الخاصة -7

مراقبة  تجسدت فيبميزات انفرادية الصفقة العمومية  ز عقدالخاصة والناتجة عن تمي  بينما الشروط      
القاضي مدى احترام مبدأ المساواة بين المرشحين والذي يستلزم تطبيق نظام الإشهار يتوافق وموضوع 

ت أو خرق قواعد إبرام الصفقا المرشحين بمعايير الانتقاء بإعلامنزيهة  منافسةوالوضع في  الصفقة
، كل هذه القواعد سبق وأن تم تأكيدها في العمومية لصالح كل مرشح يتم استبعاده بطريقة غير قانونية

 نصوص الدستورية بإبراز مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وحياد الإدارة.

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  842لاستعمال الطعن الاستعجالي اشترطت المادة لكن  
 إلا  أن  300شرطين أساسين هما الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة و الضرر الناتج عن هذه الأفعال.توافر 

تمعن في تنظيم الصفقات العمومية يكتشف حرص المشرع على تضييق دائرة الرقابة على قواعد الم  
جراءاته أوالإشهار بمختلف أنواعه سواء تعلق ا لإعلام عن محدودية ا لأمر بظروف الإشهار وا 

واعتماد الخصوصيات المالية والتقنية المتعلقة بالصفقة والتي ي فترض إعلامها للمرشحين دون استثناء، 
بوجه عام بشكل يسمح للاستعمال العقلاني للمال العام، ويساهم في مكافحة مختلف المنافسة الحرة 

 التلاعبات التي تفتح باب الفساد.

أن  سلطة رقابة القاضي الاستعجالي محصورة، ولا يمكنه النظر في  من هذا المنطلق يظهر جلياً     
قضايا الاختصاص بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو العيوب المرتبطة بالصفقة أو مكان التنفيذ، وكذلك 
الشأن بالنسبة للعيوب الإجرائية المتعلقة بطرق الإبرام أو صحة عضوية لجنة فتح الأظرفة وتقييم 

ضاء الإداري يبسط ابل نجد نظيره المشرع الفرنسي قد وسع من دائرة الرقابة وجعل القالعروض، وبالمق

                                                           
بوووروك حليموووة، "دور الطعووون الاسوووتعجالي السوووابق للتعاقووود فوووي مكافحوووة الفسووواد فوووي العقوووود والصوووفقات العموميوووة"، مجلوووة  300

 .788-782. ص. ص.7154، 55المفكر، عدد 
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ن تعلق ه المساس جراء من شأن  رقابته على كل إ بالقواعد الأمر بحرية اختيار المتعامل المتعاقد حتى وا 
 301الإجرائية.

ي الإشهار بين بالنسبة لعنصر الضرر المحتمل نتيجة الإخلال بقواعد المنافسة والمساواة ف 
ه لا يقع على المتضرر إثبات الضرر اللاحق بل يكفي أن يقدم مبررات وعناصر تقدير فإن   ،المرشحين

مكانياته المادية والتقنية للظفر بالصفقة لولا  الإخلال، وقوع الضرر استنادا على الوثائق المبينة لكفاءته وا 
رية وعدم حصولها على الأرباح المنتظرة بعد الفوز ق بسمعته التجاوكذا الضرر المهني والتجاري الذي لح  

 بالصفقة. 

 في المادة الخامسة من تنظيم الصفقات العمومية، فإن   ةنظراً لأهمية تجسيد مبادئ الحوكمة المحدد      
العامل الزمني المحدد لممارسة حق الطعن قبل توقيع العقد، وذلك لتفادي توازي التقاضي بين القاضي 

تطبيقا ؛ الاستعجالي وقاضي الموضوع الذي يقدم له الطعن لاحقاً مع تفادي صدور أحكام متناقضة
ه لا فإن   ومن ثمة ،اختصاص قاضي الاستعجال يتوقف عندما يبدأ اختصاص قاضي العقد لقاعدة أن  

بعد تحريك الدعوى ه فائدة من الطعن الاستعجالي إذا ما تم إبرام العقد بتوقيعه، وفي حالة إبرام
 الاستعجالية يفصل القاضي بألا وجه لإقامتها.

سلطة القاضي الاستعجالي أكدت على أن   1فقرة  842المادة  السؤال الذي يتبادر في الأذهان أن       
ي تسارع المصلحة لكن ما مصير العقد الذ302لمدة لا تتجاوز عشرون يوم، في تأجيل توقيع العقد

والذي بموجبه  و حالة توقيف الإدارة لإجراءات الإبرامأ، أثر المتعاقدة لتوقيعه حتى لا يصبح للطعن أي  
 يصبح الطعن دون موضوع.

 للتنفيذ وقفالاستعجالي المقد يختلف عن الطعن أن  الطعن الاستعجالي السابق للتعا ؛الجدير بالذكر     
ق القرار لإلغاء بينما الثاني يعل  االأول يهدف  من ق إ م إ، بما أن   858 المنصوص عليه في المادة

 للطعن فيه بتجاوز السلطة. للانفصالالإداري القابل 
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الفقرة الخامسة من قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة نجود أن هوا أكودت علوى إمكانيوة تأجيول التوقيوع  842بالرجوع للمادة  302
صداره حكم خارج الآجال؛ وقد جرى العمل أن يرتب الحكم  لمدة عشرين يوم، دون أن تحدد أثر تجاوز القاضي لهذه المدة وا 
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بلغة يفصل القاضي في النزاع بعد التحقيق في الطلب القضائي بالاطلاع على المذكرات المودعة والم  
لنزاع شفويا في وجاهية بتلقي الدفوع والملاحظات الجديدة، كما يعلم الخصم الأطراف الدعوى، ثم يعرض 

وللقاضي الأمر بإجراء خبرة لإنارة الغموض رغم عدم تماشيه وآجال الدعوى  ،بجميع مستجدات القضية
دابير نهائية من شأنها ت يتخذيصدر الحكم في الدعوى حسب النزاع بأن له أن و  ،يوم 71المحددة ب:

المساس بموضوع النزاع ، وهي سلطات لا يتمتع بها قاضي الاستعجال العادي الذي لا يفصل في أصل 
قرار  بإلغاءقرار  إصداربالامتثال لالتزاماتها، أو  303وله أن يأمر الإدارة )المتسببة في الإخلال( الحق

، أو تصحيح الإجراء إعلام المرشحين بأسباب الرفض، أو إلغاء مداولة المجلس المحلي، الرفض الترشح
مع  304،القضية لمدة لا تتجاوز عشرون يومأو تأجيل  الذي خالف قواعد الإشهار والوضع في المنافسة

                     توقيع غرامة تهديدية لكل يوم تأخير تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لتنفيذ الالتزامات.

كأول درجة وله حق استئنافه أمام  المحكمة الإدارية فصل فيهتالأمر الاستعجالي قبل التعاقدي  إن       
      . سرعة الإجراءاتساعة مما يؤكد  49يوم من تاريخ التبليغ ليفصل فيه خلال  51مجلس الدولة خلال مدة

من تنظيم الص  57لمادةعليه اح الذي نصت ل  في حالة الاستعجال الم   الإجراءاتما مصير هذه  بيد أن  
ل بخطر داهم عل  الم  نه و كح بإجراءات خاصة ل  ز حالة الاستعجال الم  مي   نجد المشرعأين الع وت الم الع 

 ،وحتى على الأمن العمومييعرض أو ي وشك أن ي رتب خطر على الملك أو الاستثمار للمصلحة المتعاقدة 
 ،ماطلةه ناتج عن مناورات للم  ن لظروف وقوعه، أو أن  تكه  المتعاقدة الً شريطة إثبات عدم إمكانية المصلحة 

ويتم الترخيص ببداية تنفيذ الخدمات على ما هو ضروري فقط وي جسد بموجب مقرر معلل محرر من 
على  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي( -الوالي -طرف مسؤول الهيئة العمومية أو السلطة الوصية ) الوزير

 خ أخرى لمجلس المحاسبة وسلطة ضبط الصفقات العمومية و المفتشية العامة للمالية. سأن ترسل ن  

ح المانع من ل  روع في بداية التنفيذ نتيجة الاستعجال الم  بالمقابل في الحالة العكسية التي لا يمكن الش      
صفقة على سبيل ال إبرامبمخالفتها و  13ويتم تجاوز محتوى المادة  ؛اتفاق الطرفينبثبت إعداد الصفقة الم

                                                           
مون ق إ م إ اسوتعمل عبوارة ي مكون للمحكموة الإداريوة أن توأمر المتسوبب فوي الإخولال، ويفهوم  4فقرة  842بالرجوع للمادة  303

 أن الأمر جوازي، ويمكن مخالفته.

 .7152،الجزائر، 51اتر السياسة والقانون، عدد بن بوزيد دغبار نورة، " منازعات الصفقات العمومية"، مجلة دف 304
 .441ص.
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منه، وشرط  53قرر في حالة تجاوز المبالغ المحددة في المادةالتسوية ابتداءاً من تاريخ التوقيع على الم  
  عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.

بع الاستعجالي في اه بالرغم من تعديل تنظيم الصفقات العمومية بما يتناسب والطأن  مما سبق يتضح 
ويمكن تجاوزها  ،الصفقة العمومية لكن الإجراءات المحددة في القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي ضعيفة

 بالتحايل على القانون.

 

 

 منازعات قضاء الإلغاءمجال  -ثانيا

  للمادةعام نظم المشرع الاختصاص القضائي للمنازعات الإدارية بقاعدة عامة ومجردة طبقا كأصل      
خمسة اختصاصات في ( 11)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. بتحديده  915و 7فقرة  911

الجماعات -: الدولةحصرت الأشخاص العامة في  742-51من المرسوم رقم 2والمادة  305،الفصل
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم  – الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  – الإقليمية

كلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من النشاط التجاري الم  
 .الإقليميةالجماعات 

من  915المادة ه لم يتم التطرق للمؤسسة العمومية ذات طابع تجاري بما أن  التعديل إلا أن  من رغم بال    
قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تشمل هذه الفئة واكتفت بالنص على المؤسسات العمومية المحلية 

ه لا يمكن بما أن  306،ضائي في هذا المجال محل إشكال عالقليبقى الاختصاص الق ؛داريالإطابع الذات 
لتوجه المشرع في اعتماده المعيار  اً استناد ؛الجزم على أنها تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري

                                                           
"، -ة مدعمة باجتهاد القضاء الجزائوريدراس –"معيار تحديد طبيعة النزاع الإداري في التشريع الجزائري عمار، بوضياف 305

 .48مرجع سابق، ص. 

السياسووية، بسووكرة، مجلووة المفكوور، خضووري حمووزة، "الرقابووة علووى الصووفقات العموميووة فووي الجزائوور"، كليووة الحقوووق والعلوووم 306
 .711. ص.7152، 53عدد



 ةالعمومية جواب عن تحديات الحوكم رقابة الصفقاتآليات الفصل الثاني: 

887 

 

فضلًا عن اعتماده المعيار الموضوعي ) الأموال  307.الإداريةالعضوي في تحديد الاختصاص للمنازعات 
 308العمومية( واشتراطه توفر التمويل من الخزينة العمومية.

من ق إ م إ 911يظل الاصطدام بين النصوص القانونية واضحاً من خلال المادة ؛مهما يكن من أمر    
وبين أحكام ، كونه نص تشريعي يحتل مكانة أسمى من النص التنظيمي في هرم النصوص القانونية

شكالات القانونية المرتبطة بقواعد الاختصاص الإ ، بغرض   منه 2 في المادة 742-51م الرئاسيالمرسو 
 لا وهو من النظام العام. ف  القضائي كي  

ه أن   أهمهاعدة زوايا  من يبسط من خلالها رقابتهقضاء الإلغاء رقابة القاضي الإداري في دعاوى  إن      
يتولى حل النزاعات بطلب إلغاء قرار إداري أصدرته المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد. 

على الالتزام ما ورد في دفتر الشروط، مثل توقيع  قرارات تنفيذاً للصفقة حرصاً  تصدر أ الإدارة بما أن  
، إلغائه كلها ي أو حتى قرار فسخ العقد، إنهائهغرامات التأخير أو الأمر بانجاز الأشغال في الأجل القانون

ها بصفة مباشرة منازعات يترتب علي309،لغة الإدارة هي القرارات تصدر في شكل قرار إداري بما أن  
ه لا يستوجب احترام آجال الطعن المتعلقة بهذه القضاء الكامل دون الإلغاء لأن   دخل ضمن دائرةحقوقية ت
 310الأخيرة.

ارتباط كلي بالعقد  ةالصادرة أثناء تنفيذ العقد مرتبطالمصلحة المتعاقدة قرارات  بالرغم من أن        
ة قبل مرحلة التعاقد الصادر نفصلة واتخذت أثناء سريانه فهي غير قابلة للفصل، عكس القرارات الإدارية الم  

مجلس الدولة في هذه المحكمة الإدارية و فصل تف ،خالفة قواعد المشروعيةلغاء لم  موضوع دعوى الإ

                                                           
شووكالاته القانونيووة فووي ضوووء قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة"، مجلووة مجلووس  بوضووياف عمووار، 307 "المعيووار العضوووي وا 

 .33ص.. 7157، الطبعة الرابعة، منشورات الساحل، الجزائر، 51الدولة، العدد 

 .318ص.آيت وارث حمزة، مرجع سابق،  308
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، 7118بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، جسوور للنشور والتوزيوع، الطبعوة الأولوى، 310
 .23، 27الجزائر، ص. ص.
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قعة ط أن ر  ومن ثمة نستنب   ،المعدل والمتمم 15-89 من القانون رقم55و 51، 8311طبقا للمواد القضايا 
عالج حالات الإخلال بأعمال القضاء الكامل التي ت  الاختلاف واسعة بين دعوى الإلغاء أعلاه، ودعوى 

 صنف ضمن دعوى إلغاء. ة في بنود العقد، ولا يمكن أن تالتنفيذ المحدد

وهي حالة إصدار الإدارة  ،القضاء المقارن أورد استثناء وحيد على هذه القاعدة من الجدير بالذكر أن   
أين يمكن رفع دعوى  ،عامة وليس مصلحة متعاقدةرتبطة بتنفيذ العقد لكن بصفتها سلطة القرارات الم  

قرارات الضبط الإداري التي تهدف  ثالنا على ذلكوم  التنفيذ،  عملية إلغاء للطعن في قرارها الذي يؤثر في
نة على الجهود المبذولة في مة بي  وهذه س   312لحماية المال العام والسكينة العامة أو الصحة العمومية.

 ومبادئ الديمقراطية.دولة القانون  إرساء  

 مجال منازعات القضاء الكامل -ثالتا

اختصاص القاضي الإداري في منازعات القضاء الكامل بشموليته لمختلف الدعاوى، مقارنة ز يتمي      
زاع على يرتكز الن  ، أين بسلطاته المحدودة في دعوى إلغاء، تفسير، فحص مشروعية القرارات الإدارية

كتسبة، لذا فيشترط أن يتم وفق للمبادئ العامة في قانون الإجراءات القضائية بالحقوق الم  سس المطالبة أ  
بوت عامل المصلحة والأهلية المستنبطة من المدنية والإداري من ذي صفة على ذي صفة، بالإضافة لث  

أضرار والمادية  ت أعمالها القانونيةه لأعمال المصلحة المتعاقدة إن رتبالعقد. ثم يشرع القاضي في تقدير 
الناجمة عنها،  ليقدر بعدها نسبة الأضرار المادية والمعنوية 313.ةروعشمحقوق ذاتية بصفة غير مست 

  إصلاحها أو التعويض عنها.يشكل قناعة في جبرها أو و 

القضاء الكامل هو اختصاص أصيل في المنازعات الصفقات العمومية، وشامل يبسط ولايته  بما أن      
نهائه، فإن  على جميع مراحل الصفقة من شروط انعقاد وص   ه يتخذ عدة أشكال حة بنوده وحالات تنفيذه وا 

 للمنازعات القضائية تمثلت في:
                                                           

لفصول فوي دعواوى الإلغواء التي أكد على أن  مجلس الدولة يختص با 53-55من القانون العضوي رقم 8بالرجوع للمادة  311
والتفسووير والمشووروعية فووي القوورارات الإداريووة الصووادرة عوون السوولطات المركزيووة والهيئووات العموميووة الوطنيووة والمنظمووات المهنيووة 

 الوطنية، وقد أضاف أيضا اختصاصه بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.  

 .717خضري حمزة، مرجع سابق، ص.  312

 .413، 417، ص. ص. 7119مي جمال الدين، القضاء الإداري، الناشر للمعارف، مصر، محمود سا 313
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سبب بني عليه  أيمتفق عليه أو  مر بتعويض مبلغ مالي أو اجردعوى التعويض: سواء تعلق الأ- 
  314طلب التعويض المالي.

دعوى فسخ الصفقة العمومية: وتقوم هذه الدعوى في حالة ما أخلت المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها -
أن أيضا فيمكن  ،هذا الأخير رضاالتعاقدية بالزيادة في التزامات المتعامل المتعاقد، أو تعديل بنوده دون 

ن  315،في حدود التغيير سخيطالب بالف بإرادة الفسخ في ثبت استعمال المصلحة المتعاقدة سلطتها أسيما وا 
حق المتعاقد معها المتضرر  أن   ، إلا  وجب تبريره المشرع قيد هذا التحرر ونظمه بقيود منفردة ورغم أن  

 يظل قائم للمطالبة بجبر الضرر.

متناعها عن تنفيذ الحكم القضائي بالتعويض أو حتى نشير إلى مسؤولية الإدارة في حالة ا يجب أن        
المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي انتهج  فإن   ،عند امتناعها عن تقديم يد المساعدة الجبرية للتنفيذ

ذات المضمون المالي بحصرها بين يدي تقضي بالإدانة المالية أي طريقة صارمة لتنفيذ الأحكام والقرارات 
 316وما يليها. 1 في المادة 17-85، طبقا للقانون رقم على مستوى الولاية أمين الخزينة

المشرع الجزائري لم ي همل هذا الجانب لارتباطه بعقود الصفقات  فنجد أن   317بالنسبة لإجراء التحكيم
جوء للتحكيم ضمن الحالات الواردة كنة الل  العمومية، وتحسباً لأي حواجز أجاز لأشخاص القانون العام م  

 318.في الاتفاقيات التي تبرمها الدولة الجزائرية مع دول أخرى في إطار الصفقات العمومية

ل النوعي في من ق إ م إ أجازت التحكيم فأضحى التحو   821 المادة أن   تأسيسا على ما سلف نجد 
ربح للوقت نظرا لسرعة إجراءات الفصل في مجال التحكيم ظاهراً للانتفاع على أكمل وجه بمزاياه كونه م  

                                                           
 .27،23بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص. ص.  314

 .442 .ص ، مرجع سابق،بن بوزيد دغبار نورة 315
 .34عزري الزين، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق. ص.  316

جراءاتوه، ومكانوه والأشوخاص الم حكموين، ورغوم  317 يقصد بنظام التحكويم هوو اتفواق إرادة أطوراف العقود علوى تحديود قواعوده وا 
 ين والطعن فيها.كونه بديل لنظام التقاضي العادي.ذلك حدد المشرع نطاق التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام المحكم

318 GONZALES Serge, La pratique des modes Alternatifs De règlement Des litiges, Revue du Conseil d’Etat, 

numéro spécial, Quatrième édition, les Editions du sahel, Algérie, 2010, p  . p. 21,22. 
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ضرار التي يمكن حدوثها بسبب طول إجراءات التقاضي جة عن التنفيذ، وبالتالي تفادي الأالمنازعات النات
 العادي. 

رية خلافاً عن إجراءات التقاضي التي بالس  ه إجراءات تتسم من خصائص التحكيم فإن   ؛ذلك فضلًا عن
اختيار الأطراف للمحكمين بينما لا يجوز ذلك أمام  همحاسن  من وكذلك  ؛تفرض علانية الجلسة

لى مكن أن تلحق بأطراف العقد وتمتد إل الأضرار التي يمن في تفادي واب  والامتياز الأهم يك   319،القضاء
  320.الخزينة العمومية

اقتصاد السوق المر ن، ي عبر التحكيم عن الإرادة القوية في إخضاع تنظيم الصفقات العمومية لآليات 
النزاعات، مما يجعله مؤشر إيجابي محفز لترقية نشاط المجال  والذي يستوجب السرعة خاصة عند حل  

الاقتصادي، المرتكز على قواعد المنافسة وتحرير التجارة والصناعة، إلى جانب خلق مناخ ملائم 
  321ولة المتدخلة.للاستثمار ومنه تقوية لبنات نظام الدولة الضابطة وانسحاب الد

 

 الفرع الثاني:

 الفصل بين مجال تدخل القضاء الإداري و مجلس المنافسة:

على تطبيق أحكام قانون المنافسة على الصفقات  ثانيةفقرة  7في المادة  افسةلقد نص قانون المن     
 بموجب المادة العمومية منذ بداية نشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة، كما أكد

نه ينظر مجلس المنافسة في القضايا التي تكون فيها الأعمال والممارسات المرفوعة على أ ثانيةفقرة  44
 على 2فقرة  2المادة  فيكذلك أكد قد  و322؛منه 57-55-51-2- 2واد مإليه تدخل ضمن تطبيق ال

                                                           
319 SOKOLOFF Pascal, op. cit. p. 531.  

 .392، 322مفتاح خليفة عبد الحميد و حمد محمد حمد الشلماني، مرجع سابق، ص. ص.  320

 .17بودريوة عبد الكريم، مرجع سابق، ص.  321
322 ZOUAIMIA Rachid, le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en Algérie, 

colloque nationale des autorités administratives indépendantes, le : 13 et 14 Novembre 2011, p .13. 
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يختص مجلس  بالتالي323،:" السماح بمنح الصفقة العمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة"ن  أ
  324المنافسة بمراقبة وتقييم الممارسات التي تخل بقواعد المنافسة.

وصف العقد كمعيار مادي لتوزيع اختصاص الفصل  يتضح مما ذكر أعلاه على إمكانية استعمال      
بما أنه  ؛في مثل هذه المنازعات المرتبطة بهذه التصرفات وتحديد الهيئة القضائية المختصة للنظر فيها

 لرقابة مجلس المنافسة فيتم مباشرة استبعاد القضاء الإداري، بإخضاعهافي حالة تكييف الأعمال 
استناداً  قابلة للطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائروبالمقابل فإن قرارات مجلس المنافسة 

والتي تنتمي لهرم القضاء العادي، وفي نفس الوقت إذا كان أحد أطراف  من قانون المنافسة 23 للمادة
من ق إ  915و  911ين تالماد ينعقد اختصاص القضاء الإداري حسب العقد من أشخاص القانون العام

  325.م إ

الإداري في القضاء عدة مشاكل مرتبطة بمجال اختصاص مجلس المنافسة أم  أنشأتهذه الفوارق     
ومثالنا في ذالك حالة الشخص  منازعات الصفقات العمومية الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة،

لقد اعتمد القضاء الفرنسي نظرية القرارات المنفصلة  ،خرق قواعد المنافسة العمومي الذي يشجع على
يظهر فيه مساس بأحكام المنافسة ينعقد والتي تقوم على فكرة متى تعلق موضوع النزاع بنشاط اقتصادي 

 أواختصاص مجلس المنافسة، ومتى ارتبط موضوع المنازعة بأعمال الإدارة سواء كانت في شكل قرارات 
  القضاء الإداري. عقود إدارية ينعقد اختصاص

نفصلة إلا بتوسيع مجال ه رغم تقدم فرنسا في تجسيد نظرية الأعمال الم  الجدير بالملاحظة أن   إن     
نستشف خلاف  المرتبط بطبيعة النشاط، لكن اختصاص مجلس المنافسة باعتمادها على المعيار المادي

                                                           
الملتقووى الوووطني السووادس حووول دور قووانون سووهيلة دبيوواإ، "إشووكالية تطبيووق قووانون المنافسووة علووى الصووفقات العموميووة"،  323

 .53، 57، ص. ص. 7153دية، ، المرسالصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فا

324 ELIE Alfandari, Droit des Affaires, éditions LITEC, France, 1993, p .p .263 ,264. 

قابليووة الطعوون فووي  57-19المعوودل والمووتمم بموجووب قووانون رقووم  13-13موون قووانون المنافسووة رقووم 23 ةلقوود حووددت الموواد 325
لإمكانيوة الطعون فوي قورارات مجلوس المنافسوة بورفض  58قرارات مجلس المنافسة أموام مجلوس قضواء الجزائور، وكوذلك الموادة 

 التجميع أمام مجلس الدولة.
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طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يظهر  المعيار العضوي وليسعلى ذلك في التشريع الجزائري لاعتماده 
 فيه مساس بالمنافسة.

افية دود الفاصلة بين الأعمال الإدارية والممارسات المن  ل رغم ذلك الح  ه تظ  أن   ؛نستنتج مما ذكر أعلاه   
والمهارة والكفاءة العالية  ةعلية مجلس المنافسة في التحقيق والخبر للمنافسة دقيقة جداً، أمام فعالية وف  

الممارسات المحظورة لكشف وتقييم مدى وجود ممارسات منافية للمنافسة. إلى جانب رقابة مدى قيام ل
خلالها بقواعد المنافسة، وهي رقابة نوعي     ة تختلف تماماً عن رقابة مشروعية الأعمال الإدارية.وا 

أمام الغرفة الجزائية لمجلس  في قراره لكن رغم الفصل بين اختصاص مجلس المنافسة الذي يطعن    
اختصاص القضاء الإداري بين ، و ويتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا قضاء الجزائر أي القضاء العادي

 326أحكام متناقضة.أمام النظر في دعوى المسؤولية نقع  دعن

المنافسة حالة  أكدها بالموازاة قانون التيمن بين الأعمال التي أقرها تنظيم الص الع وت الم الع و     
وبالمقابل نجد  ،العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتاً ويبدو منخفضاً بشكل غير عادي

منه  التي تمنع عرض الأسعار أو ممارسة  57على نفس الفكرة بموجب المادة أكدقانون المنافسة قد 
يق، إذا كانت هذه العروض أو أسعار منخفضة بشكل تعسفي مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسو 

تضح وهنا ت الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي لإبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاتها من دخول السوق.
في اقتراحها على المصلحة المتعاقدة رفض  ة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضبصورة مؤكدة أحقي  

هيمنة المتعامل المتعاقد المقبول على السوق أو تعسف و في حالة إثبات قيام عناصر  ،ولالعرض المقب  
من تنظيم الصفقات  27من المادة 51تجسيداً للفقرة  إخلاله بمبدأ المنافسة المشروعة في القطاع المعني

ة يستوجب حتماً استبعاد أي شكل من أشكال التعسف الذي قد يرتب وضعية ، وبالتبعي  العمومية
 327الهيمنة.

                                                           
326 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, édition Belkeise, 

Algérie, 2012, p.p .235, 236 . 

الملتقووى الوووطني السووادس حووول:" دور قووانون الصووفقات صووالح زمووال، "امتووداد قووانون المنافسووة إلووى الصووفقات العموميووة"،  327
 .2، ص. 7153، المدي ة، رسالعمومية في حماية المال العام"، كلية الحقوق، جامعة يحي فا
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منعت وبشدة التفاوض في  742-51رقم الرئاسي من المرسوم  91فإن المادةفضلًا عن ذلك         
في حالات خاصة، ويمكن السماح بمقاربة العروض كتابياً لتوضيح وتفصيل  إجراء طلب العروض إلا  

 أن   علاوة على ،التأثير على المنافسة محتوى عروضهم دون أن يسمح إجابة المتعهد بتعديل عرضه أو
في  لمؤسساتا تجمع مؤقتل معرضه ينأيضا احترام قواعد المنافسة عند تقديم المتعهدأكدت  95المادة

  .تضامن أو في شراكة

بسبب تواطأ موظفي المصلحة  اً كثر انتشار كونها الأمجال العملي هذه الصورة واقع يرصد الفي ال    
المتعاقدة مع المتعاقد معها بإتباع ممارسات احتيالية فادحة على المستوى العملي مما ي عد انتهاكاً صريح 

الدائرة  ، بما أن  لفتح باب الرشوة والمحاباة التي طالما حاربها قانون الفساد اً وتدعيماً جريئ ،للمبدأ المنافسة
لكن  328.عموميين على رأس الوصاية الهرمي ة يفترض فيهم التخلق موظفينزة بحو قة لصنع القرار الضي  

إضراراً بالمصلحة العامة و  يعاب عليهم استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة،
 إنزالًا من قيمة الوظيفة العمومية.

يز التنمية وتحف   ،ضوابط م حكمة لحماية المال العام ذلك نجد المشرع الجزائري قد وضعمن رغم بال    
بأن  لة في حرية المنافسة والمساواة بين المترشحين،ثالاقتصاد الوطني متجاوزاً مبادئ الحكم الراشد المتم

تحفيز الوطنية وحالة ترقية و لأفضلية حالة ابالنسبة ل ،عن الأخرى أهمية إحداهاتقل  تثنى حالتين لاسا
متعاقد الوطني. ومن ثمة تعطيل سير مبدأ المنافسة خدمة لغايات أخرى مرتبطة بتطوير المتعامل ال

 الاقتصاد الوطني وترقيته بعدم تهميإ المتعهد الوطني مقارنة مع المتعهدين الأجانب. 

ي نجده في القوانين السابقة والذ ،دى احتكام المشرع لهامإ الأفضليةمن هذا المنطلق وجب الإشارة لم   
بالمائة وتعميم  51منه التي منحت قدر  58بمقتضى المادة  711-17المرسوم الرئاسي رقم  عرج نحولن  

عملية تطبيقه على كافة الصفقات العمومية بهدف التوفيق بين مبدأ المساواة وحرية المنافسة، فضلًا عن 
لأجنبية والمؤسسات ؤ الفرص بين المؤسسات احماية المنتوج الوطني وسعياً على نحو خلق مناخ تكاف  

بالمائة  71هامإ الأفضلية بقدر  قد تم رفع 732-51في المرسوم الرئاسي رقمكما نجد  الوطني.
حالة لا في حالة وحيدة وهي سسات الأجنبية، والتي لا تستفيد إللمؤسسات الوطنية على حساب المؤ 

 ،7118انون المالية التكميلي لسنة خلفية هذا التغيير كان ترجمة لق علماً أن  تجمعها مع مؤسسة جزائرية. 
                                                           

 .711محمد صادق إسماعيل، الديربي عبد العال، مرجع سابق، ص. 328
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ة وبالتبعي   سياسة الحكومة في تكريس أداة المنتوج المحلي و الوطني في إطار مكافحة الفساد.واحتكاماً ل
  7154.329-7151ضمن البرنامج الخماسي لفترة معتبرة استفادة المؤسسة الوطنية من حصة 

يز الإنتاج الوطني بأن أبقى قد حرص وبشدة عل تحف   هنجد 742-51بالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم     
توج ذات المنشأ نعلى نفس قدر هامإ الأفضلية المنصوص عليه في القانون القديم، والمتعلقة بالم

، مقيمون وز أغلبية رأسمالها جزائريونلتي تح  تلك االوطني، والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري وحتى 
 زائريين وأجانب عليهم تبرير الحصص من حيث الأعمال التي يتعين انجازهاإذ في حالة التجمع بين ج

يم ومقارنة وتقدير مبالغها بهدف التحديد الدقيق والواضح للأفضلية الممنوحة والطريقة المعتمدة لتقي  
   .رق حديثة لبلوغ أعلي قمة في تجسيد المنافسة المشروعةباع المشرع ط  مما ي ؤكد إت   330،روضالع  

المشاريع للمؤسسات الوطنية بإصدار  المشرع لتخصيص بعضتوجه  ؛بوضوحلقد بات ثابت و     
وطنية بغرض السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في إبرام الصفقات الالدعوة للمنافسة 

 لك فإن  بل أبعد من ذ 331لفة وآجال الإنجاز.ثلى للجودة والك  العمومية مع ضرورة احترام الشروط الم  
 ستورد إلا  لمنتوج الأجنبي الم  جوء لتدرج تدابير لا تسمح بالل  عند إعداد دفتر الشروط  المصلحة المتعاقدة

ت خصص الخدمات استثناءاً عند عدم توفر منتوج وطني ي عادله أو معايير تقنية غير متطابقة، كما لها أن 
وعند استحالة ذلك تبرر تصرفها باستثناء حالة الخدمات  ،ية للحرفيينالمرتبطة بالنشاطات الحرفية الفن  

  رة بقواعد خاصة.الم سي  

ز المصلحة المتعاقدة عند منح المناقصات بالنسبة لتقليص مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي بتحي      
ذا ما سات الأجنبية، وهتمكين المؤسسات الصغيرة للمساهمة دون غيرها على حساب المؤسهدف المحلية ب

 .ياً بعاملي حسن الأداء والجودةح  ض  ناحية المؤسسة الوطنية م  شرع الم  ز تحي  صحة صراحة ؤكد ي  

                                                           
 .8، 9زمال صالح، مرجع سابق، ص. ص.  329

 .742-51من المرسوم الرئاسي رقم  91و 93أنظر المواد  330

يتضومن القوانون التووجيهي لتطووير المؤسسوات  7152جوانفي  51مؤرخ فوي  17-52من قانون رقم  71بالرجوع للمادة  331
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، ومدى نافسة المفتوحةفتح باب التساؤل حول مآل الحماية الاقتصادية وعالم الم  يالمنطلق  امن هذ    
المشرع في تعزيز علاقة التعامل مع المتعامل  د  مر  مما لا شك فيه أن  التزام التشريع بصيانة المال العام؟ 

ر تنمية الاقتصاد الوطني ينه ناشد تطو ه أأهم  بعاد الأالمتعاقد الوطني سيما منه فئة الحرفيين متعدد 
بتخصيص صفقات الأشغال ذات  742-51من المرسوم رقم  92برمته، وهو ما يتجلى من خلال المادة

 332حصرياً. لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا لترقية الطابع الحرفي، وخدمات حاجات المصلحة المتعاقدة

المشرع قد دأ ب على إحداث التعديلات بغرض  تتبع لتطور تنظيم الصفقات العمومية يجد أن  الم   إن     
 ة المنافسة ودة للمنافسة، لضمان حماية حري  لات المرتبطة بممارسات المقي  إصلاح الثغرات ومواجهة الحا

المتعامل  وقإلى جانب ضمان حق ،نجاعة الطلب العمومي، في إطار الاستعمال الحسن للمال العام
هو صيانة  هاتحقيقبرة الم راد الع   ن  كون أ ،أجنبي أم وطني، خاص أمالمتعاقد مهما اختلفت طبيعته عام 

مواجهة عن القاعدة ل وضع استثناءاتمن هذه الجهود نجد المشرع قد رغم بال أموال الخزينة العمومية.
صة الأسد التي يتمتع بها نظراً لح  و المنافسة القوية وتفادي الهيمنة والاحتكار التعسفي بشتى أنواعه، 
نظيره المتعهد الوطني الذي  قارنة معالمتعهد الأجنبي بسبب قوة مؤهلاته وتفوق تقنياته وكفاءته بالم  

 فر بالمشاريع. ه المؤهلة للظ  ه وتقنيات  بأقل مهارة وكفاءة وضعف خبرات   ف  يتص  

يز التنمية الاقتصادية مع رفع الإنتاجية الوطنية وتحف  ائص ألزمت تدخل المشرع الجزائري كل هذه النق     
دون أن ي همل تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأساس  ،ترقية الاستثمار في كل المجالات

جه لحوكمة الصفقات العمومية طبقا الصلب لبناء اقتصاد متكامل، وجعلها تحدياً ملموس في ظل التو  
مما يعبر على غرس إرادة قوية تهدف لتعميق آليات اقتصاد السوق في أجهزة الدولة  للمعايير الحديثة.

 333باعتبارها من الأشخاص العامة.وهياكلها 
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 الثاني:  طلبمال

 قانون الفساد لحوكمة الصفقات العموميةمسايرة 

الاقتصاد الوطني، قي الصفقات العمومية أهم أدوات السلطة للنهوض بالر   من الجدير بالذكر أن       
مليار  727قد خصص له أكثر من  7158-7151برامج المخطط الخماسي لسنوات: لمنا أن  ع  

 ،الفساد بصورة واضحة لارتباطه بمجال الصفقات العموميةظاهرة انتشار  وبالمقابل نجد أن   334،دولار
 د من وباء الفساد الذيتماسكة تح  عملية تمويل مشاريع التنموية تحتاج لحصانة قانونية م  باعتبارها آلية ل

عقود وتنفيذ ذهل عند إبرام م أموال الخزينة العمومية عن طريق احترافية الإجرام وتطوره بشكل م  يلته  
لقصوره في ضبط تسيير  732 -51رقم  المرسوم الرئاسيالصفقات العمومية. وهذا ما ألزم المشرع إلغاء 

لمحتويات قانون الفساد  دعمالم   742 -51 واستبداله بالمرسوم الرئاسي رقموصرف الأموال العمومية 
 335المعدل والمتمم  15- 12قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم ن  بما أ كرس لمبادئ الحوكمة،والم  
 .كمل لقمع التجاوزات التي حددها تنظيم الصفقات العموميةث كقانون خاص م  حد  است  

في سبيل تجسيد مبادئ الحوكمة بجميع صورها من تبني مبادئ شفافية  كل هذه الجهود تمت
دايتها إلى غاية التسليم ، مع تقييم كل إجراءات إبرام الصفقة منذ بلإجراءات وحرية المنافسة النزيهةا

تنظيم  أقرهاسس التي ني على أساس مخالفة القواعد والأ  بتكييف هذه الأفعال بمعيار قانو  ،النهائي
 نحي.العمومية بوضعها في قالبها القانوني ذو الوصف الج   الصفقات

                                                           
حاحووا عبوود العووالي، "الصووفقات العموميووة والجوورائم المتعلقووة بهووا"، اليوووم الدراسووي التكووويني حووول "التنظوويم الجديوود للصووفقات  334

جامعة محمد بوضياف، المسويلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،7152فيفري  74يوم العمومية وتفويضات المرفق العام" 
7152 .   

، صوادر 54، يتعلوق بالوقايوة مون الفسواد ومكافحتوه، ج.ر.ج.ج، عودد 7112فيفوري 71الموؤرخ فوي  15/ 12قانون رقم  335
، مؤرخ 11،ج.ر.ج.ج، عدد  7151أوت71المؤرخ في  11-51، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 7112/ 13/ 19في 
، صوووادر 44، عووودد.ج.ج، ج.ر 7155أوت17موووؤرخ فوووي  51-55، المعووودل والموووتمم بالقوووانون رقوووم 7151سوووبتمبر 15فوووي
 .19/7155/ 51في
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 إثبات رغم 336يح هذه الجرائم بعدما كانت تكتسي الوصف الجنائي أيضاً،المشرع تعمد تجن   أن   علماً    
باعتبارها ميداناً خصباً ستمر جرائم الاقتصاد عامة وجرائم الصفقات العمومية خاصة في تزايد م   الواقع أن  

 مظاهر الفساد.ي لتفش  

مكن تقسيمها إلى مجموعات متقابلة ماية الجزائية للمال العام تأخذ عدة صور ي  الح   س أن  نلتم  كما        
ئثار الغرض منها الاست   رتكبيها بما أن  منها الفئة الأولى جرائم النفع والتي تعود بالربح المادي أو الأدبي لم  

رر التي ئة الثانية جرائم الض  والف   ،الحق محل الاعتداء مثل الاختلاس لطات والمزايا التي ينطوي عليهابالس  
فع مثل الإهمال، والفئة يتسبب فيها الجاني بإلحاق ضرر سواء كان عمدي أو غير عمدي دون تحقيق الن  

فع والضرر في نفس الوقت مثل جريمة الإخلال بتنفيذ العقود الثالثة هي التي تشترك فيها أفعال الن  
  337.داريةالإ

 قائمةعتمدة لمكافحة الفساد بأنواعه في مجال الصفقات العمومية قابية الم  الآليات الع   من ثمة فإن        
رعة تطور وبسبب س   ،ة لإهدار المال العام عند إبرام الصفقة العموميةعلى تحديد بعض السلوكات المؤدي  

 ب  " الط  عى المشرع لإجراء تغييرات اعتمادا على أسلوب يها س  وانتشار الجريمة إلى جانب احترافية مرتكب  
وحسبما  ،لارتكاب جرائم الصفقات العمومية ؤديةلمحاولة إزالة الأسباب الم  ي"  لاج  الع   ب  بل الط  ي ق  قائ  الو  

في المادة الأولى أين نصت على أن الغرض من الاتفاقية لمكافحة الفساد دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة 
 338جح ...فأ وأن  ك  كافحة الفساد بصورة أ  لى منع وم  إة ترويج وتدعيم التدابير الرامي  هو 

« De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la 

                                                    339» corruption de manière plus efficace 

                                                           
-مكوووورر579-579-مكوووورر572-572-571-574-573-577-575-5مكوووورر558-558 لقوووود تووووم إلغوووواء المووووواد 336

 .7112فبراير 71مؤرخ في 15-12بات بموجب قانون رقممن قانون العقو  534-533-535-531-578-5مكرر579

، الجزائووور، 7نوفووول علوووي عبووود ال صوووفو الووودليمي،  الحمايوووة الجزائيوووة الموووال العوووام ، دراسوووة مقارنوووة، دار هوموووه، الطبعوووة  337
 .587، ص. 7112

نادي، آليات مواجهوة الفسواد فوي مجوال الصوفقات العموميوة، دكتووراه فوي القانون.جامعوة مولوود معموري تيوزي وزو،  ابتي 338
  .52، ص.7153

الموؤرخ فوي   128- 14لقد صادقت الجزائر على اتفاقية الأ موم المت حودة لمكافحوة الفسواد بمقتضوى المرسووم الرئاسوي رقوم 339
 م حاربة الفساد..وكرست م جمل المبادئ ل7114أفريل  58
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الإطار العام لتطوير قدرات الدول الأطراف ودعم الجهود تشكل الاتفاقية  أن   واقعةلا يمكن تجاهل إذ      
باعتماد تدابير وقائية في القطاع العام والخاص، ووعياً من أهمية هذه المساعي سعت الجزائر للمصادقة 

الفساد، مع تعزيز مبادئ سيادة نسقة لمكافحة عالة وم  خاذها مرجعياً لتكريس سياسات ف  على الاتفاقية بات  
صدار منها تم إحداث هيئ   (12)إذ استجابة للمادة السادسة ،ساءلةالقانون والنزاهة والشفافية والم   ة الوقاية وا 

وانسجاماً مع مضامين الاتفاقية أعلاه تم إحداث تنظيم الصفقات 340.لدعم اختصاصاتها قانون الفساد
لقطاع العام من حيث مراجعة مبادئ التوظيف والتصريح الوقائية في االعمومية بما يتطابق مع التدابير 

رساء قاعدة منع تضارب المصالح الشخصية مع مزاولة مهام الإدارة العمومية وازاة تم وبالم   ،بالممتلكات وا 
م بلغين عن جرائبراء والم  هود والخ  حماية الضحايا والش  ل الجديد إحداث أيضاً قانون الإجراءات الجزائية

ست لمحاربة آفة الفساد التي قد تعيق الحياة الاقتصادية والاجتماعية ر  اعي ك  وكل هذه المس   341،الفساد
 د.ياسية للبل  وحتى الس  

 تعلق بإبرام الصفقات العموميةن مكافحة الفساد من الفصل الثالث الم  عنو  الم  القسم الثامن  للإشارة فإن       
دخلين عند ين المت  صلة بالأعوان العمومي  ت  أغلب الشروط الم   تحدد( قد  84إلى  99مواده من:) في  

برام وتنف     .يذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاممراقبة وا 

ها جرائم بأن تم تقسيمها إلى خالفات على أن  ي لهذه الم  يف المشرع الجزائ  تكي   مما لاشك فيه أن      
والثانية المتعلقة بجريمة استغلال  ،حاباة في مجال الصفقات العموميةم  جريمتين الأولى خاصة بجريمة ال

قانون العقوبات قد سبق  أن   علماً  ،بررةصول على امتيازات غير م  وذ للأعوان العموميون بغرض الح  ف  الن  
ح واض   ها بشكلبراز  إإعادة د قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعم   أن   إلا   342،ار لهذه الجرائموأن أش  

 للقانون تجسيداً  ها مخالفةرتبطة بالصفقات العمومية على أن  يم الأفعال الم  بهة عند تقي  ة ش  ي أي  ودقيق لتفاد  

                                                           
 51/55/7152، توواريخ الووتفحص:7151نوووفمبر 14وزيوور الوظيفووة العموميووة وتحووديث الإدارة لدولووة المغوورب فووي مداخلووة 340

القوووانون المغربوووي اعتمووود عووودة  للإشوووارة فوووإن   Maps, servicepublic.ma، متووواح علوووى الووورابط: 52:53علوووى السووواعة: 
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. إصلاحات وتعديلات تجاوبا مع مقتضيات اتفاقية

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 24أنظر المواد  341

 وما يلها من قانون العقوبات.  558دة أنظر الما  342
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ة استغلال الفرع الأول جنحة المحاباة والفرع الثاني جنحرق إليه في ، وهو ما سيتم التط  ةلمبدأ المشروعي  
 :النفوذ في مجال الصفقات العمومية

  الأول:الفرع 

 جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومية

رقات منذ نشأتها من عدة تجاوزات وخ  قات العمومية طيلة حياتها الصف إذ لا شك أن  م عاناة عقود      
اجعة تنظيم الصفقات العمومية المشرع الجزائري مر حتم على في إجراءات إبرامها عند إعدادها أو تنفيذها,

وتطور الجريمة حماية للمال  يرات قانونية تماشياً ية الأخيرة بإجراء عدة تغي  العشر   ان  إبتكررة مرات م  في 
لمختلف التلاعبات التي من شأنها الإضرار بالخزينة العمومية لما تتطلبه الصفقات  تحسباً و . العام

 العمومية من اعتمادات ضخمة عند تسيير المرفق العام.

أن ه العامل  عتبارلا ،وظفيق بالم  رتبطة ارتباط وث  جميع جرائم الصفقات العمومية م   أن  الجدير بالذكر  
ئ للوظيفة العامة من أجل تحقيق المصلحة الخاصة على حساب الاستغلال السي   الرئيسي الم تسب ب في

لا شرط  ت عد ركناً خاصاً  344بح كم أن  كل من الصفة العمومية في المال العام والموظف 343.المال العام
يني ة التي تدخل في الب نيان القانوني للجريمة، ولا ي مكن تصور قيامها في حالة  فهي من العناصر التكو 

فة.    345غياب هذه الص 

الة ثبوت صور ثلاث سواء حجاوز تنظيم الصفقات العمومية في فيمكن تكييف الأفعال المترتبة على ت
قبل الشروع  في الاستشارة أو أثناء فحص العروض أو حتى تعلقت المخالفة بأحكام الصفقات العمومية 

والم هم أنه إضافة لضرورة توفر صفة الموظف فإن  ؛صفقة العمومية للمتعامل المتعاقدبعد تخصيص ال
الفعل المادي يحمل عدة أوصاف تختلف باختلاف عملية التأثير في أعوان الهيئة الخاضعة لإبرام أو 

                                                           
موذكرة لنيول شوهادة بن بشير وسيلة، ظاهرة الفسواد الإداري والموالي فوي مجوال الصوفقات العموميوة فوي القوانون الجزائوري،  343

، ص. 7153 جامعوة مولوود معموري، تيوزي وزو، كليوة الحقووق والعلووم السياسوية،، تخصص القوانون، الماجستير في القانون
55. 

344  PREBISSY-SCHNALL Catrine, LA pénalisation du droit des marches publics, LGDJ,  France .2002. 

p .p.200, 201. «  les différents infractions aux règles des marches publics visent principalement les élus, 

puissants exécutifs locaux,  fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, collaborateurs des élus sont 

particulièrement exposes au délit de favoritisme ». 

 .581 -591 نوفل علي عبد ال صفو الدليمي، مرجع سابق، ص. ص. 345
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ويظهر الفعل المادي بمخالفة إجراءات القانونية وتفضيل  .لاستفادة من سلطتهموا تنفيذ الصفقة العمومية
 346متعهد عن غيره والحد من شفافية المنافسة.

 : مخالفة أحكام الصفقات العمومية قبل الشروع في الاستشارة :أولا

والتي تجسد  ،المصلحة المتعاقدة عن مباشرة بعض الإجراءات المهمة امتناعفي الفعل المادي تتمثل  
ية المنافسة والمساواة بين المتعاملين المتعاقدين بحيث تمتنع من إشهار الصفقة في الجرائد أو في مبدأ حر  

ق النشرة الرسمية للصفقات العمومية المتعامل المتعاقد أو حتى التعليق في لوحة الإعلانات حسبما سب
 إجراءات الإعلان للتعريف بالصفقة أمام العامة. ةخالفمالإشارة إليه سابقا، وبالتالي 

التصرف الغالب في هذا المجال هو انصراف المصلحة المتعاقدة لتجزئة الصفقة العمومية إلى عدة 
عادة تقييم الصفقة الواحدة بمشاريع صغرى وأقل تكلفة  مشاريع لتسهيل عملية تزوير المبالغ المالية وا 

 العمومية.  لتفادي إجراءات المنظمة للصفقة

مساس بقواعد المنافسة من شأنه أن يرتب إخلال بقواعد المنافسة وتكيف مثل هذه  ومن ثمة أي  
:" كل  الأولىفقرة المن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  72الأفعال بجريمة المحاباة طبقا للمادة 

التأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو لإبرام أو ا، عند موظف عمومي يمنع، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر
بين المترشحين وشفافية لحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة م  

  347".الإجراءات

 مخالفة أحكام الصفقات العمومية عند تقييم العروض: ثانيا

هذه الجريمة تقوم عند تجاوز الإجراءات المنصوص عليها قانونا أثناء فحص العروض وهو ما  إذ أن  
لجنة  بما أن   ؛المشاركين في الصفقة دون استثناءلجميع  فرصبالمنافسة النزيهة وتساوي ال يؤدي للمساس

عليها ضمان حقوق وجب  ،نا عملية التقييم للعروض المقدمةفتح الأظرفة وتقييم العروض المخول لها قانو 

                                                           
الحوواج علووي بوودر الوودين، جوورائم الفسوواد وآليووات مكافحتووه فووي التشووريع الجزائووري، أطروحووة لنيوول شووهادة دكتووورا فووي العلوووم،  346

 .752، ص. 7152تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

 .532بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ص.  347
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، أو التفاوض معهم للإخلال بفرص الانتقاء ق مع أحد المتعاملين الاقتصاديينالجميع بعدم الاتفاق المسب
 النزيه.

الصفقة والواردة في دفتر  من ثمة فعلى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض الاعتماد على جميع شروط 
، بمراقبة العرض صحة توفرها في العروض المقدمةنة ، دون استثناء مع ضرورة تجسيدها بمعايالشروط

 21يقل العرض نسبة  وكذا الشروط الإقصائية مثل اشتراط المصلحة المتعاقدة أن لا ،المالي والتقني
 جميع العروض أقل من هذه النسبة يجب عدم اختيار المتعامل لعدم تبين أن   ذا ما، فحتى إنقطة من مائة

، وهو ما يؤخذ بمبدأ شرعية اتخاذ الإجراءات وفق للمعايير المحددة روطتطابق عرضه مع بنود دفتر الش
 من طرف المصلحة المتعاقدة.

قد حدد  742/ 51رقم الرئاسي المشرع الجزائري في المادة من المرسوم  ما يجدر الإشارة إليه أن       
 .الم سطرة لأنها أساس التعاقد، وأكد على عدم مخالفة البنود ير الواجب توفرها في دفتر الشروطالمعاي

مدى براز لإالوقاية من الفساد ومكافحته من قانون  18 نوه على توجه المشرع في المادةلا بد أن ن  ف    
ستعماله أسلوب باذة في تنظيم الصفقات العمومية  تكريس مبادئ الحكم الراشد ضمن الإجراءات المتخ
قواعد الشفافية ل مجال الصفقات العمومية احتكاماً الوجوب في تأسيس الإجراءات المعمول بها في 

والمنافسة الشريفة واتساع هذه المعايير لتشمل الجانب الموضوعي أيضا عند الإعداد المسبق لشروط 
 348اختيار المتعامل المتعاقد.

مسؤولية موظفي المصلحة المتعاقدة تبدأ  عند تحديد موضوع الصفقة  لما ذكر أعلاه فإن   استخلاصاً 
عداد دفتر الشروط قبل الإعلان عنها حرصا على شفافية الإ خاصة  ؛جراءات والمساواة بين المتعاملينوا 

عن جة يقع عليهم عبئ تحمل المسؤولية النات  واقعيا القائمين على تحقيق المشروع وتجسيده  إذا علمنا أن  
لدعوى للمنافسة بين المرشحين الراغبين في ا  ظروففة شروط الانتقاء الأولي للصفقة ثم إعداد مخال

 من الوقوع في جرائم الصفقات العمومية. وتفادياً  المشاركة دون قيد أو شرط يحد من هذه الحرية حرصاً 

                                                           
اية من الفساد ومكافحته نصت :" يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجوال الصوفقات من قانون الوق 18المادة 348

العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 
 ... على إعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء".
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اءات العمومية بتفادي إجر ه تم تسجيل عدة تجاوزات عند انتقاء طريقة إبرام الصفقة أن   ؛انعن البي   ي  غن  
غرض واستبدالها بطريقة التراضي لتسهيل التلاعب في الأموال العامة بالمناقصة رغم توافر شروطها 

، ومن جهة أخرى يثور مشكل آخر لا يقل خطورة عن الأول هو حالة تحقيق مصالح خاصة هذا من جهة
كنة تفتح باب واسع ما وقد تبت أنها م  ة سي  عدم إفصاح المشرع عن الفرق بين الأعمال التكميلية والإضافي

شكل يتعلق بنوعية التسيير لارتكاب مختلف الأفعال التي من شأنها الإضرار بقانونية الصفقة لأن الم  
 المالي وتقييمه ولا ينحصر في رقابة مدى احترام تطبيق النصوص القانونية.

  مخالفة التشريع المعمول به بعد منح الصفقة العمومية :ثالثا 

فمن الواضح أن المشرع قد دأًب على تنظيم الصفقات العمومية محاولا تفادي مختلف الثغرات التي 
، ومن ثمة فقد أخص إجراءات صارمة بعد منح الصفقة إذ لا يمكن يمكن انتهازها لارتكاب المخالفات

إجراءات وهمية بتعديل الصفقة  إتباع. كأن يتم خرج عن موضوع الصفقةأو تصحيحات تإجراء تعديلات  
تجاوزا لموضوعها بإعادة خدمة لم يتم الإشارة لها في دفتر الشروط بغرض إقصاء بعض المنافسين 

ورية عن طريق صفقة نة على تنظيم منافسة ص  وكذلك في حالة أن تقام البي  349.بطريقة غير قانونية
وجه الآخر لهذه الصورة يظهر في خرق أحكام  التأشير عن الصفقة والتمييز بين وال ،تفاوض عليهام  

 350.لمبدأ شفافية الإجراءات المنافسة المتنافسين بتفضيل أحدهم للفوز بالصفقة خرقاً 

 

 الفرع الثاني: 

 نفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة:الة استغلال نحج

من قانون العقوبات  على  17مكرر  579المشرع الجزائري قد تطرق في المادة  الجدير بالذكر أن        
ت لغي  ثم أ   351،الحصول على امتيازات غير مستحقةاستغلال النفوذ للأعوان العموميين بغرض جريمة 

                                                           
 .522السابق .ص. ، المرجعبوسقيعة أحسن 349

 ،12خضوري حموزة، "الوقايوة مون الفسواد ومكافحتوه فوي إطوار الصوفقات العموميوة"، مجلوة دفواتر السياسوة والقوانون، عودد 350
 .594 ، ص.7157

 .21 -24علة كريمة، مرجع سابق، ص. ص.  351
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بعنوان الامتيازات غير المبررة في مجال  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 72واستبدلت بالمادة 
رها في أفعال الزيادة بأن أضفى عليها عدة خصوصيات لتدقيق هذه الأفعال وحص 352،الصفقات العمومية

  .حتى في أجال التسليم أو التموين ، والتعديل في نوعية المواد أو الخدمة، أوفي الأسعار

سن تطبيق إجراءات منح الصفقة الغرض من هذه المادة هو ضمان ح   من هذا المنطلق يتضح أن        
أين أوضح في الفقرة الأولى  ،وتنفيذها بما أنها تأخذ عدة صور تختلف باختلاف نوع الصفقة وموضوعها

فتم بينما في الفقرة الثانية ، امتيازات غير مبررة  بصفة العمومتكون الأفعال بغرض إعطاء  على أن  
 .و تأثير أعوان المصلحة المتعاقدةستفادة من سلطة ألاا هدفبحصر الأفعال 

علما أن  هذه التصرفات على سبيل المثال لا الحصر لأن  مجال الصفقات العمومية يعرف سرعة  
 ومن أهم هذه الأفعال ما يلي: تطور الإجرام بشكل خطير يستحيل حصره، 

 

 أفعال الزيادة في الأسعار :أولا

ومن  ،صلحة الخاصة للمتعامل المتعاقدأساسا في تغيير السعر بالزيادة بما يخدم الموالتي تتمحور  
أجل إنارة هذه المسألة بالذات فإن المشرع عرف السعر على أنه المقابل المالي الذي يدفع للمتعامل 

و حتى المتعاقد على شكل السعر الإجمالي الصافي ، قائمة سعر الوحدة أو بناءا على نفقات المراقبة أ
 بسعر مختلط. 

أو تحيينه بما يخدم بنود دفتر حالات مراجعة السعر  حصرذلك فقد توسع القانون في من رغم بال    
من المرسوم  511إلى  511بينة في المواد من غ المراجعة طبقا للمعايير الم  الشروط المحدد لصي  

 353.أعلاه

                                                           
مووون قوووانون الوقايوووة مووون الفسووواد ومكافحتوووه حووودد عقوبوووة الحوووبس مووون سووونتين إلوووى عشووور سووونوات وغراموووة مووون  72الموووادة  352

 دج. 5.111.111دج إلى  711.111

 .742-51من المرسوم الرئاسي رقم  511إلى 511أنظر المواد من  353
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س محددة قانونا استنادا للعرض المالي والتقني انتقاء المتعامل يتم على أ س   ليه أن  من المتعارف عإذ     
 ر  الواقع العملي أظهر بعض الحقائق التي تض   أن   إلا   ،المحددة مسبقا في دفتر الشروط المقدم وفق النقاط

قدة للمصلحة المتعاحد الموظفين التابعين أؤ مع ن يتم اختيار المتعاقد بعد التواط  بالصفقة العمومية كأ  
ة ارتفاع الأسعار حد الأعوان( واتفاقهم على مراجعة السعر بحجي  أ، أو مدير مؤسسةمهما كانت صفته )
 في السوق الوطنية.

في  الجدير بالتنبيه عن وجود عدة أمثلة في هذا الموضوع، وانتقينا مثال أكثر شيوعا في الواقع العملي،   
مراجعة السعر على لاحقاً ويتم  ،للوحدة دج 2111يقتني مدير مؤسسة أجهزة الطباعة بسعر  ذلك أن  

في المصلحة المختص ة يمنحها المتعامل المتعاقد للموظف أساس ارتفاعه في السوق مقابل مزي  
 .المتعاقدة

د في دفتر القديم المحدلبا في التوازن المالي للصفقة بسبب اختلاف السعر يؤثر س  التغيير هذا  
بعد التذرع بتغير ثمن السلع وضرورة مراجعتها بما يتوافق مع المستجدات  ه،جديدالشروط عن الذي تم ت
 .وقيمة السعر في السوق

 ل في نوعية وصف المواد أو الخدمةأفعال التعدي :نيااث

هذا الشكل من التصرفات مرتبط بعنصر الجودة وتقييم المواد أو الخدمة استنادا على معايير تقنية أو  
وتجتمع هذه العناصر لتشكل  ،وصف الخدمةفنية من حيث طبيعة السلع أو المواد المكونة له، أو حتى 

كل من المتعامل ففي هذه الحالة أيضا يتفق  354،العرض التقني الذي سبق تحديده في دفتر الشروط
. كل ذلك تحت ن بمستوى اقل من الذي سبق تحديدهالمتعاقد مع الموظف بتقديم نفس السلع أو الخدمة لك

 إرضاءة أو أي مقابل آخر ظل العلاقة بين أطراف الصفقة واستغلالها للتأثير على الأعوان بمقابل مزي  
  355.للموظف

                                                           
للوقايووة موون الفسوواد ومكافحتووه"، مجلووة بوون عمووارة صووابرينة، "حوكمووة الصووفقات العموميووة فووي إطووار الإسووتراتجية الوطنيووة  354

 .524-541ص. ص.  ،7151، 18الاجتهاد للدراسات القانونية الاقتصادية، عدد

:" يجب أن يكوون نظوام تقيويم العوروض التقنيوة، مهموا ه  أنعلى  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  28لقد أكدت المادة  355
 كل مشروع وتعقيده وأهميته". يكن إجراء إبرام الصفقة المختار متلائما مع طبيعة 
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الطاولات بثمن منخفض على أساس أحسن وأقل  على سبيل المثال أن تقتني مدرسة مجموعة من    
ها في العرض التقني لدفتر عرض ثم يتضح أن نوعية المادة المصنوعة منه رديئة غير التي تم تحديد

ن تتفق الإدارة مع المتعامل المتعاقد على تقديم خدمات بينما مثالنا في حالة صفقة الخدمات كأ   ،الشروط
وتم الاتفاق مع الموظف على أن تقلص عدد الخدمة لواحدة في  ،اليومالنظافة على أساس مرتين في 

 اليوم استغلالا للعلاقة بين طرفي العقد. 

 التموين وأأفعال تعديل أجل تسليم المشروع : ثالثا

باحترام المدة الزمنية المشار إليها  ،البنود المحددة في دفتر الشروط يتم تجسيد فمن المفروض أن   
دفتر الشروط قد حدد بصرامة  أنه في هذه الحالة يتم تجاوز الأجل بالزيادة فيه رغم أن   إلا   356؛مسبقا

ؤجل موعد التسليم عن الإخلال بشرط المدة وهو ما يعرف بغرامة التأخير، ورغم ذلك ي   تنتججزاءات مالية 
 قانوني. مبررأو التموين بتمديده دون أي 

جوب أسلوب الو  بشكل واضح وب  من تنظيم الص الع و ت الم الع الفقرة الثانية  91 قد حددت المادةل     
وبالمقابل فللمصلحة المتعاقدة  ،ير في المنافسةالمتعاقد عرضه أو التأث  المتعامل والإلزام لعدم جواز تعديل 

ي يطرحه إمكانية ضبط الصفقة وتحسين العرض دون إعادة النظر في شروط المنافسة؛ لكن السؤال الذ
نفسه فهل تصرفات المصلحة المتعاقدة لا تفتح باب الش بهة بتحي زها في مساعدة وتفضيل متعاقد عن 

على وجه الخصوص بما أن عملية واستعمال النفوذ بصفة عامة، مكن تجنب أفعال الفساد غيره، وكيف ي  
 ضبط الصفقة ست ت م بعد منحها وموافقة الحائز.

 14في القانون الفرنسي نجده أدخل جريمة استغلال النفوذ في قانون العقوبات الفرنسي منذ تاريخ:إذ      
بحيث لم تتمكن المحاكم الفرنسية  النياتشين، نتيجة وقوع قضايا عديدة والمعروفة بقضايا 5994أفريل 

القضاء أقر  وقد عرفت جريمة استغلال النفوذ عدة تطورات أين 357من تطبيق أحكام جريمة الرشوة.
أنها جريمة  الجنائي على اعتماده الركن المادي لقام جريمة أخد الموظف امتيازات غير مبررة على أساس

                                                           
356 BENAICHE Lionel, service central de prévention de la corruption, Rapport Annuel, Paris ,2009 . p.87. 

، مووذكرة لنيوول شووهادة الماجسووتير فووي القووانون الجنووائي -آليووات الوقايووة والمكافحووة -شووباح بوزيوود، جريمووة اسووتغلال النفوووذ 357
 .58، ص.7153كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، والعلوم الجنائية،
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ويكفي ارتكاب أفعال مادية تحقق الجريمة طبقا للنشرة  ،موضوعية لا تحتاج لتحقيقها لأي قصد خاص
 358 .7117نوفمبر  72في:  753الغرفة الجنائية لمحكمة النقض رقم 

العمومية  ل بإجراءات إبرام الصفقةتي قد تخ  من أهم صور جرائم الفساد وال ما يجب الإشارة إليه أن  و  
تلقي هدايا أو حتى قبض  وأوالتي تأخذ عدة أشكال منها أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،هو جريمة الرشوة 

أنها ترتب  الجريمة إلا  ومهما تنوعت صور هذه من قانون الفساد،  72حسب ما أكدته المادة  ؛عمولات
كونها تنال من شرف السلطة  أثر واحد هو الإخلال بشفافية ونزاهة إجراءات إبرام الصفقة العمومية،

وهذا ما  359العامة ونزاهتها، تفضي إلى إثراء البعض بغير حق عن طريق الاتجار بالصفقات العمومية.
 مته. على الاقتصاد الوطني بر   يؤثر سلباً 

 71المادة  ن  ألجريمة الرشوة فقد تكون سلبية كما قد تكون إيجابية، بحيث  نوعينوضح القانون ألقد 
فقرة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أكدت على أن  الصورة السلبية لجريمة الرشوة ترتبط 

ستحقة سواء لنفسه أو بقيام الموظف العمومي بطلب أو قبول أو بشكل مباشر أو غير مباشر مز ية غير م
عنه، رغم أنه يندرج ضمن واجباته الوظيفية.  الامتناعلصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو 

و القبول للحصول على أعلماً أنه لقيام هذه الجريمة يشترط صدور إرادة جادة وصحيحة معبرة عن الطلب 
  360.ت العموميةتحمل وصف ممن أوصاف التحايل في مجال الصفقا منفعة ظاهرة

الرشوة الإيجابية تتلخص في صدور الوعد من الراشي لإغراء الموظف العمومي، لحمله على  بيد أن  
كما تم تحديد صورتين هما قبض عمولات  إخلاله بواجباته الوظيفية ومخالفة القانون مقابل مزية أو منفعة،

أخصتها أين  361من قانون الفساد. 31و 72حسبما أكدته المواد  والثانية اخذ فوائد بطريقة غير قانونية،
تمثلت في عقوبة الحبس السالبة للحرية تحمل وصف جنحة، إضافة إلى الغرامة ردعية  أصلية عقوبةب

   المالية والعقوبات التبعية والتكميلية.

                                                           
 358  BENAICHE Lionel, op. cit. p .101.  

 .21علة كريمة، مرجع سابق، ص. 359

من المطلب : ضومان للحود مون التحايولالصوفقةمونح الحوكموة عنود تجسويد ي سبق شرحه في الفرع الثاني بعنوان دوال 360  ،

 من الفصل الأول. ثانيث الحللمب في إجراءات إبرام الصفقةتقوية مبادئ الحوكمة الم عنون الأول 

 .414علة كريمة، مرجع سابق، ص. 361
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ستحداثه في إطار السياسة أن  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تم انستنتج  ؛استناداً لما ذكر أعلاه
العامة للدولة الرامية لإعادة النظر بصورة جذرية في المنظومة القانونية، بما فيها إعادة النظر في القوانين 
 ،والقواعد الموضوعية والإجرائية؛ خاصة في ظل توجه الدولة من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي

قة تبدد الث   النظام الجديد بأدوات قانونية تطبعها روح النظام القديم، كما أن   لىه لا يمكنها الانتقال إعلماً أن  
بهذا السلوك ذين يأتون أو الأفراد الل  عتد بعدد الجرائم ه لا ي  لأفراد في الدولة ونظامها؛ بما أن  العامة بين ا

ة المحمي ة التي يخترقها ثر الاجتماعي والأخلاقي الذي ينتهكه هذا السلوك والمصلحبقدر ما يعتد بحجم الأ
 362ويحطمها دون حدود.

و الإداري كلها سايرت تبني مبادئ الحكم الجزائي القضاء  جهود أن  وتأسيساً على ما سبق يستخلص     
المكرسة ة القواعد القانونية تقوي  س الفعالة لخلفية جملة التعديلات عملت على إرساء الأس   الراشد، كما أن  
هذه المبادئ تبقى فارغة  أن   ذلكالواقي لحقوق وحريات المواطن،  القضاء هو الدرعباعتبار في الدستور 

إذا ما لم تجسد فعليا ولم تتصدى لمختلف التجاوزات التي من شأنها أن تنقص من ضمان إعمال 
 363ة ودولة القانون.الشرعي  مبدأ مقتضيات 

المؤرخ في  17-51الأمر رقم بموجب الجزائية بين التعديلات التي استحدثها قانون الإجراءات  من   
قضايا المتابعين بقانون الفساد أين تم  والضحايا فيوالخبراء في مجال حماية الشهود ، 73/12/7151

وذلك ببسط تدابير غير إجرائية و إجرائية لهذه الف ئة ضمان  364،بعث نفس جديد لمكافحة الجرائم الفساد
 فضلاً هذا الحماية الفعالة على كافة مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي وحتى على مستوى المحاكمة، 

على قيد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة كل 
 سمال مختلط عند ممارستهم لمهامهم في التسيير، فقد أكد على متابعة الهيئات رأسمالها أو ذات رأ

 

                                                           
 .2شباح بوزيد، مرجع سابق، ص. 362

 .57بودريوة عبد الكريم، "القضاء الإداري في الجزائر:الواقع والآفاق"، مرجع سابق، ص.  363

ضوووء  الاجتهوواد القضووائي، الجووزء الأول، الطبعووة الثانيووة، دار قووانون الإجووراءات الجزائي ووة الجزائووري علووى نجيمووي جمووال،  364
 .525 – 528، ص.ص. 7152هومه، الجزائر، 
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مما يفتح باب واسع للتساؤل عن مدى حصانة  365،الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون
  هذه الفئة وكيفية تحقيق المساواة أمام القانون.

 

مع المعايير الدولية،  المشرع كرس آليات رقابة في مجال الصفقات العمومية بما يتوافق نستنتج أن        
إعادة هيكلة خلال مستجدات من  إحداثهتمام كبير بمبدأ المساءلة والمسؤولية، عن طريق بأن أولى ا

ف الرقابة الإدارية، بإنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ولجان الصفقات العمومية باختلا
كل هذه المزدوجة، مستوياتها. إضافة إلى تعزيز الرقابة المالية الداخلية والخارجية، لتتوج بالرقابة القضائية 

المساعي فرضها الواقع العملي بهدف ضمان حماية تسيير الأموال العمومية، وبالتالي مقاومة ظاهرة 
أللأمن، والتصدي لتطور واحترافية الفساد باعتباره سرطان خبيث يهدم مقومات دولة القانون، وينشر 

صنفت  7157منظمة الشفافية الدولية لسنة  إن   بماالإجرام المالي المهدد لمؤسسات الدولة وكيانها، 
 366.في مؤشر الدول الأكثر فساد في العالم 511لجزائر في المرتبة ا

                                                           
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 2لمادة ارجع ل. 42نفس المرجع، ص، ،نجيمي جمال 365
 51:31على الساعة:  77/15/7152: تاريخ التفحصمنظمة الشفافية الدولية،  366

 http://www.echobeirut.com/news.php?actionمتاح على الرابط:       
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ـــإن ـــ   ن الخطـــل ال ـــال لن الاـــوطاة الجمامرـــة ال ماتورـــة د رـــة مستاعـــة ا رـــ    ات ا اـــة  ـــن ه لم 
ا حتى اتهامها لن ماا رها اطحرة اشسورة  ان الجمامرة  ل  عي م ال الصف اة محاالة الإصلاح ال    

دا وتهــا نوــتمم م   472-51ح ر ــة المشــاسل المطواحــة  مورــام   نــه دما ــج المواــا  ال  رــ  و ــ مجال ــة 
االــ لرل  وـى ذلــ   ؛الثدــواة التـي  ـ  تجرــل الجمـل الإ او  الفالاذرـة لج ادـة  وــى مختوـش الانشــدالاة ااـ   

 مختوش مواحل تطاو تنظر  الصف اة الجمامرة منذ ظهاوه إلى غارة آخو تج رل.

ــ ر ــة؛ ح       مــاال  ة الخ مــة الجمامرــة اتاــررو اســل هــذه ال هــا  اــجة امــا مالــة تاــجى لتحاــرن نا ر 
رة اتداــرط الإ ــواماة الماــتجموة  اســذا  صــونة الهراســل مــن خــلال ال عــام  وــى مظــاهو الاــود    الجمامرــة

 الإ اورة دمختوش لناا ها. 

مالها عـــي النشـــاط الإ او  خ مـــة لومصـــوحة المحـــاو الوتراـــي لصـــرانة النف ـــاة الجامـــة  نـــ  ااـــتج إن        
ن الهـر   ميدالشـ مورة تاررو المال الجـا  لـرم  لن  دما   الجامة اتودرة لوحا اة الجامة رتطوج الفطنة االحذو

وـه مــن سف  حـة لمتطودـاة الحسـ  الواشـ   نـ  إ ـ ا  ا إدـوا  الصـف اة الجمامرـة  لمـا ر  إذ هـا دحا ـة مااـة امو  
دتعـاعو ال هـا  اتاحرـ  الـو    اهذا لا رتلتى إلا    ش ا الجصونة عي آنٍ ااح التسر  إ واماة نا جة تعمن 

 جورة.ة الجمامرة تح ر ا لوفجالرة االف  من خلال الموانة عي المجاملاة االتوشر  عي صوش النف ا

 متــ ر  لا رخفــى  ــن ال مرــم لن  م ــال الصــف اة الجمامرــة اااــم  دا تداوهــا مــن الج ــا  الإ اورــةإذ       
حوســة للا تصــا  الــاطني االو ــي الا تمــا ي  سانــه مــوتدط اوتدــاط مختوــش الجاامــل الم   و  وــىلرــ ث   نطا هــا

سوــش ا تمــا اة مالرــة عــخمة نتر ــة لن  هــذه الج ــا  ت  لجمامرــة اصــوش المــال االجــا ؛ سمــا اثرــل دالخمرنــة ا
   .االمشاورم التنمارة تج   الهرتاة الإ اورة

  لن تســـــان محـــــلام ل وـــــج المتجـــــامورن لا د ـــــ م ـــــال حرـــــا لن  هـــــذه ا مـــــاال  دمـــــا؛ ممـــــا لا شـــــ  عرـــــه      
الا تصا ررن  وى اختلاش لناا ه  الشساله   لمحاالة تح رل وغداته  عي الودح اتح رل المصوحة الجامـة  

 اعي نفم الا ة توشر  النف اة الجامة اصرانة المال الجا .

 شــوع  وــى التدطرــة التشــورجرة لمختوــش مواحــل إدــوا  الصــف ةادنــامام  وــى هــذه العــواوراة اــهو الم      
اعرة ت ارــــة مدــــا   حورــــة الاصــــال لوطوــــج الجمــــامي اشــــفالجمامرــــة مسواــــام مدــــا   الحاسمــــة  ــــن طورــــل 

واام الصـف ة الجمامرـة     االمااااة درن المتجه رنالإ واماة   هـذا ععـلام  وـى تجمرـم مدـ ل ن  تحعرو اا 
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مـم تداـرط الإ ـواماة د اا ـ  الإشـهاو  المال الجـا   ـن طورـل تطدرـل نظـا  رو رم واطرة تشاوسرة  ن  تار
 .اة الإدوا  االتنفرذ عي آنٍ ااح الااهورن  وى صحة إ وام امااتوة   ات ورو ما الرةمسر فة

وتوسرم  وى اوطاة المصـوحة المتجا ـ ة عـي مواحـل ل    ا نا ماعاع ال وااة لسل هذه الا تداواة؛ ع      
مة داـــوطاة الإ اوة الإمترامرـــة دصـــفتها تهـــ ش لتاـــررو مواعـــل  امـــة إ ـــواماة الإدـــوا  االتنفرـــذ  االـــذ  تمر ـــ

  لعـمان ح ـال المتجامـل اتهـا د اا ـ   انانرـةرـ  حورر  نه ت  عدط اـوطاتها ات ل اتح رل المنفجة الجامة  إلا  
الج ــــ  لتخطــــي الج ــــاج  طــــوعرنظــــاعو  هــــا  دت رتــــلتى إلا  تنفرــــذ الج ــــ  لا  ن  هــــا تسوراــــام لمدــــ ل لالمتجا ــــ  مج
 وـى  427-51  االتلسر  الصورح تاوةم االعمني تاوةم لخو  عـي المـاا  ال انانرـة لومواـا  الوتااـياالحاا م

مـن ل ـل  عـم فـار    إعاعة لمنحها حـل الت االش    ة عي الإ اوة اااتدجا ها من  اتوة الاتها دجث واح الث  
 .حمارة المال الجا ا   مورة التنمرة الا تصا رة

 ــانان   ا ااــ ــانان الفمعــمان   ات اادــام مــم تماشــرام مــم التجــ رلاة الماــتح ثة عــي الم ــال ال عــاتي      
عـــل متطودـــاة  اا ـــ  الح   اتدررـــو  الإ ـــواماة ال ماترـــة الو ـــذان  و عـــا سامـــة الوشـــر ة  دحرـــث تـــ  إحاطـــة   ـــا  ا 

مـــاظفرن المصــوحة المتجا ـــ ة االمتجامـــل المتجا ـــ   مـــن  رـــة صــاومة لســـلالصــف اة الجمامرـــة دـــر واماة و اد  
صوحة المتجا  ة  ان الم مل ل   ا ة عي دحرث ت  إ ا ة هرسوة طول الو ادة الإ اورة ال اخورة االخاو رة الم  

  ععلام  ن و ادة الهرتاة المالرة ادت ما من الآمو دالصوش االمحااج الجمامي ام وـم  نة ال طا رةاالو  
 رـواة عـي م ـال الصـف اة المفتشرة الجامة لومالرة  اوغ  ذل  ا رـام مـن الم شـوع  وـى سثـوة التدر   المحاادة ا

  لعاش و ادة  عاترة إ اورة ا ماترة لااتتصال مماواـاة لجمامرة ااحتواعرة الإ وا  اتطاوه دشسل اورما
تنمرــة إلــى ااــروة لوثــوام مــن عســوة تحارــل الصــف اة مــن ااــروة لو   الإ او  االمــالي مــن  ــذاوه  االحــ   ااــالف

مواحـل إدـوا  الصـف اة نتهـمرن عوصـة تج رـ  إ ـواماة ش  وى حااج المال الجا  االمصوحة الجامة  م  الفاح  
 الجمامرة.

تعمن الج ر   وعة لشااطام مهمة   إصلاح المنظامة ال انانرة لوصف اة الجمامرة ن ا سر  لن  ه لم  إن       
ة اتثمــرن اتحاــرن مو ا رــة ة االفجالر ــن شــلنها لن تاــاه  عــي تجمرــم الشــفاعر  ة التــي مــر ــمــن الت  رــ اة ال مت  

ماــت  اة الجمر ــة عــي ماــاو إدوامهــا اتنفرــذها  االتــي تــ  إ ــ ا ها الصــف اة الجمامرــة مــن خــلال تســورم ال  
عــة لتفجرــل مدــا   ل   اعــل ؛ اودــط الماــ الراة دالمحااــدة  4152 اــتاو تجــ رل اــم منه رــة تشــاوسرة ها  
ة ال ر ــ ة دمــا رتااعــل مــم المجــاررو ال الرــة الم جتمــ ة ة عــي مرــ ان تلاــرم الحسامــذ  ر جــ  دمثادــة  فــمة نا ر ــاالــ
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ــ رم د رمــة عـواوة تنمرــة الا تصـا  الــاطني  اا  امتــه لمااسدـة التطــاو الا تصـا   اتحفرــم الااـتثماو االتحا 
متاامنــة رتــاخى منهــا ان ــام المشــاورم عــي إطــاو شــواسة   ة ال طــاع الجــا  االخــا رنــة دت ار ــ وــى وســاتم مت  

 د ا ة  الرة اتسوفة مناادة. 

ها اعــم هــذا التصــاو لا رت اــ  دمجــمل  ــن إاــتوات رة متساموــة مــن شــلن   ممــا ر ــ و الإشــاوة إلرــه لن       
ـــ   دتنفرـــذ االحـــاا م جاج اتصـــ   لوج دـــاةالصـــف اة الجمامرـــة عـــي ما ـــم ر جوهـــا  ـــا وة  وـــى ماا هـــة الص 

ــة عــي امــا ا  لن    تصــا رة االا تما رــة دشــسل متسامــل؛الدــواما الا هــا آلرــة متحوســة ت مــم دــرن هراســل ال ال
عرنهــا وهانــام   تاــررو المــال الجــا  اح ــال االتمامــاة الماظــش الجمــامي ا  صــونة  طــاع الاظرفــة الجمامرــة

ععـلام  ـن  ؛تـاة المالرـة ـان المصـوحة المتجا ـ ة االهرحاامام لاوت ام نشاط الإ اوة اتفجرـل الـ او الو ـادي لو  
مــا توتدــه مــن آثــاو عــي م ــال المنام ــاة ال عــاترة لمــا لهــا مــن لدجــا  إواــام الو ادــة اعــل متطودــاة الحســ  

ل ااـت لالرة تامـة  ـن اـت   مدا تـه  دا تدـاو  هـام الج الـة م   عـمرنالواش   وى لاام حوصها  وى حاـن ت
النما ـــاة  عـــارا المجواعـــة  ورـــه لوفصـــل عـــيالمصـــوحة المتجا ـــ ة  ار جهـــ  لـــه اـــوطة تمحـــر  ات ـــ رو ال 

نــا  الج ــ  المدــو  اتنظــر  الصــف اة الجمامرــة اتفــار  الموعــل الجــا  االتــي دالمســوم عــي  دمنظــاو  ــاناني
 تفوعها ال اانرن الجامة االخاصة.

ــالد  إن  الحــ رث  ــن        هــت  دعــواوة التلسرــ   وــى الشــفاعرة ر المشــوع رن  جــلالم ااــة لا تصــا  مت ــ ةنر 
فتـاح الح ر ـي لسـل إصـلاح رجمـل  وـى و ـي اتطـارو الم    لا تدـاوهعي تنظـر  الصـف اة الجمامرـة االمااااة 

من لشسال الفاا  اااتتصاله  مم الح   لرعـا  جمل  وى الح   رنفم الا ة  امرة  اعيمم ال الصف اة الج
ــ اــنا  الإ إ ــواماة ثوة عــي مــن ظــااهو الاــودرة الم    هــذه الظــااهو حالــة  ان  جــل مشــاورم الاطنرــة ــ ا  اا 

 تح رل التنمرة المات امة. لانة لماالها المتجامل المتجا   شور  لو الة عي دنام ا تصا ها اصر  

لاة   ة نا ام الخطو لجاواع عي ت اام الج داة التي نجرشها عي الا ة الـواهن جع  سل هذه الم         
     .درن الفا ورن االمتجامورن المتجا  رنمن م ة اخول م اودة تشاوسرة  الحسامة الوشر ةدت ار  مفاهر  

اة االن ـات  التـي  ـان منهـا تنظـر  الثدـو  تدطرة ىاهو المشوع  وع   دنامام  وى هذه العواوراة        
ا ـج ااـتسمال ل اا جرـام متطودـاة الحسـ  الواشـ   مـم لن  اعـل الصف اة الجمامرة  دلن تـ  احتااتـه اتعـمرنه 

 المشوع االمتمثوة عي: إاتوات رة    لهمة وا جة دج  ال اانج الم  الإصلاح دم  
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تدـاعها   م انـة لخلا رـاة الاـوا  المهنـي مـم احتـوا   اا ـتفجرل آلراة الجمـل د-    او  لجمـل الـت رـر  ال اا 
ـرة حـال ماعـاع ال إلى تنظر   اواة تسارنرة دالإعاعةا  اان   حاسمـة الوشـر ة ام اامـة الفاـا  ا تحارا 

 ر ة.عي إطاو دواما التااصل االتا   

دخصـــا  عـــي م ــال الصـــف اة الجمامرـــة ة لت رـــر  الاعـــجر   دالحاسمــة مــم اتحورـــل المجطرـــاة المتجو ـــة -
 النماهة ام اامة الفاا .

عــي  المتخــذةالتناــرل دــرن هراســل الو ادــة المالرــة االإ اورــة  مــم الإ ــلا  دموفــاة الفاــا  امــ ل الإ ــواماة -
 ها منذ موحوة التحوراة إلى غارة ص او ال واو ال عاتي.شلن  

   

ه امرم  ورج م رج.  نالل الله تجالى التاعرل االا ا   إن     
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 ربية:ـأولا: باللغة الع

I-  :القرآن الكريم 

:الكتب-  II 
 

، يرب، منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوني ووقائع الاجتهاد القضائي المغرشيد السعيد -1
 .0212 المغرب، طوب بريس،دار النشر 

 مصر، ، حماية المال العام، ريم للنشر والإشهار، الطبعة الأولى،إبراهيم محمد منصورالشحات  -0
0211. 

، الرشوة والفساد والإداري وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دار الخلدونية، نور الدينأعزيز  -3
 .0212 الجزائر،

مطبعة  الجزء الأول محمد، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية،باهي  -4
 .0212، المغربالنجاح الجديدة،

، مطبعة النجاح ثاني، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية، الجزء ال -2
 .0212، المغربالجديدة،

 .0214التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجديدة،الجزائر، برهامي فايزة،  -6

 .0222ابة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم للنشر،عنــــــــــــــــــــــــــــة ،دار العـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، القرارات الإداريرــــــــــــــــبعلي محمد الصغي -7

 .0222وم للنشر والتوزيع، عنابة، ــــــــازعات الإدارية، دار العلــــــــــــــــــــــ، الوسيط في المن -8

 .0222اب الحديث، القاهرة، ــــــــــــــمة، دار الكتاـــــــــــــــــــــــــــات العـــــــــــــــــــبن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفق -2

 ، دار هومه،الجزء الثانياص،ـــــــــــــانون الجزائي الخــــــــــــــــــــــــــز في القــــــــــــــــــــــــــــــــالوجيبوسقيعة أحسن،  -12
 .0213الجزائر،

الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، جسور للنشر ، دعوى الإلغاء في قانون عماربوضياف  -11
 .0222والتوزيع، الجزائر، 
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، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، 036 -12شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي،  -10
0211. 

 .0212ة، دار الهدى، الجزائر،ـــود الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــوالعقامة للقرارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبوعمران عادل، النظرية الع -13

 .0212ان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر،ــــــــخلفي عبد الرحم -14

، ،مصرمكتبة الوفاء القانونية، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري،الطبعة الأولى، سردوك هبة -12
0222. 

 .0222، الأردندار وائل للنشر، ، القانون الإداري الأردني،الطبعة الأولى، اوي علي خطارــــــــــــــــــــشطن -16

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات  -17
 .0228مصر، الأولى،القانونية، الطبعة 

 .0222، مصر، تنفيذ العقد الإداري وتسوية المنازعات قضاء وتحكمياً،الجلال للطباعة،  -18

شكالاته الوقتية، -12  .0228،مصردار الفكر الجامعي،  الطبعة الأولى،، تنفيذ الأحكام الإدارية وا 

، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، الثالثشيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء  -02
1222. 

 .0210،رــــــــــــة، دار هومه، الجزائـــــــــــــــات الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنازع ،ادرــــــــــــــــــــــــــــــــعبد القدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع-01

،دار الجامعة الجديدة، ، دراسة قانونية تحليلية مقارنةعصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري -00
 .0211، مصر

المتعلق بالبلدية، دار  0211جوان 00المؤرخ في  12-11علاء الدين، شرح قانون البلدية رقم عيشي  -03
 .0211الهدى، الجزائر،

عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية كلوفي  -04
 . 0210 الجزائر،والإدارية، دار النشر جيطلي، 

 .0212، المجدد، الجزائرة، دار ـــــــــــ،الطبعة الرابعالإداريانون ــــــــــــــــز في القـــــــــــــــــناصر، الوجياد ــــــــــــــــــــــــــلب -02

الوسام العربي للنشر الطبعة الأولى،سر في شرح قانون البلدية الجزائري، ي  ، الم  عبد الكريمماروك  -06
 . 0213 الجزائر،والتوزيع،
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 .0210مصر، اقدية، دار الكتب القانونية، ـــــوعية الإرادة التعــــــــــــــــــــــــــمحمد صديق محمد عبد الله، موض -07

ركز ي عبد العال، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية،المربالديمحمد صادق إسماعيل، -08
 .0210 مصر، ، الطبعة الأولى،القومي للإصدارات القانونية

 .0228، مصرارف، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإداري، الناشر للمعـــــــــــــــــــــــــــــود سامي جمال الدين، القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحم -32

مصلح عبير، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، مؤسسة أمان، الطبعة الثالثة، فلسطين،  -31
0213. 

برامها،دار المطبوعات حمد محمد حمد الشلمانيمفتاح خليفة عبد الحميد و  -30 ، العقود الإدارية وأحكامها وا 
 .0228، مصرالجامعية، 

نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائيّة الجزائري على ضوءِ الاجتهاد القضائي، الجزء الأول، الطبعة  -33
 .0216الجزائر،  دار هومه،الثانية،

دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، نواف كعنان، القانون الإداري الكتاب الأول،  -34
0228. 

 .0222دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، ، القانون الإداري الكتاب الثاني،  -32

دار  ،الطبعة الثانية، نوفل علي عبد الله صفو الدليمي، الحماية الجزائية المال العام، دراسة مقارنة -36
 .0226، الجزائر، هومه

III - والمذكرات: لأطروحاتا 

 :لأطروحاتا -أ

 هدكتوراالالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحته في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  -1
 .0216في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

في  عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حاحا-0
 .0213، تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر، بسكرة، القانون

دكتوراه العلوم شهادة لنيل  أطروحةخضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية،  -3
 .0212، -1-وق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق جامعة الجزائرفي الحق
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عبد الله محمد أحمد عبد الله، إجراءات وصعوبات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية في دولة الإمارات  -4
، تخصص القانون العام، كلية العلوم القانونية في القانونالعربية المتحدة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه

 .0222، المغرب، جامعة محمد الخامس اكدالادية والاجتماعية، والاقتص

في  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهمنصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،  -2
 .0216بسكرة، ،جامعة محمد خيضركلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الأعمال،  ،القانون

، في القانون أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهآلية مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، ،نادية يابت-6
 .0213،تيزي وزو مولود معمري،  جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، ، تخصص قانونال

 المذكرات: -ب

في  شهادة الماجستيرآكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل  -1
 .0213، تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون العقود،القانون

الطبيعة القانونية لعقود المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في إطار  آيت وارث حمزة، -0
قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص الفانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

 .0210والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، ماجستيرالمذكرة لنيل شهادة ال الصفقات العمومية في الجزائر، الضمانات في مج، بحري إسماعيل -3
 .0222الجزائر،  بن عكنون،فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، تخصص

مذكرة لنيل شهادة الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي، بجاوي بشيرة، -4
 .0210بجاية،  والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق ، تخصص إدارة ومالي،الماجستير

مذكرة ، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، وسيلة بن بشير -2
 ،معمريجامعة مولود ،كلية الحقوق والعلوم السياسية القانون، ، تخصصفي القانون لنيل شهادة الماجستير

 .0213،تيزي وزو

مذكرة لنيل بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائرية،  -6
دارة عامة، و ، تخصص قانون في القانون شهادة الماجستير الحاج  جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، ا 

 .0210باتنة، لخضر، 
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مذكرة لنيل ، وضعية الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري، بن قلفاط مايا-7
، والعلوم السياسية،جامعة الجزائر ، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوقفي القانون شهادة الماجستير

0220. 

قانون ال، تخصص القانونفي  بوزبرة سهيلة، مواجهة الصفقات المشبوه"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -8
 .0228الخاص فرع قانون السوق، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية،  -2
جامعة قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصصمذكرة لنيل شهادة الماجستير،  

 .0213تيزي وزو، مولود معمري، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -حةآليات الوقاية والمكاف -بوزيد، جريمة استغلال النفوذ شباح -12
 .0213ن،القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنو  تخصص

مذكرة لنيل  ، تأثير أخلاقيات الإدارة على عملية توظيف الموارد البشرية في الجزائر،لويزة دحيمان -11
جامعة  كلية العلوم السياسية والإعلام،، إدارة الموارد البشريةتخصص ،في القانون شهادة الماجستير

 .3،0210الجزائر

مذكرة لنيل شهادة المؤسسات العمومية في الجزائر،  رحال علي، الأدوات القانونية لخوصصة -10
 .0221،، الجزائربن عكنون ،ماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوقال

مذكرة لنيل ، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، زوزو زوليخة-13
جامعة قاصدي مرباح،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةي، تخصص قانون جنائ ،في القانون شهادة الماجستير

 .0210ورقلة،

في  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ات نوالزي -14
 .0213، الجزائرجامعة ، والعلوم السياسية ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوقالقانون

مذكرة لنيل ، -دراسة مقارنة –عبد القادر محفوظ، سلطات الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري  -12
جامعة أبو بكر بلقايد، القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصص ، في القانون شهادة الماجستير

 . 0214تلمسان، 

تخصص الدولة ،في القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ، منازعات الصفقات العموميةطيبون حكيم -16
 .0213، -1-الجزائرجامعة ، بن عكنون ،كلية الحقوق، والمؤسسات العمومية
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IV – والمداخلات المقالات: 

 المقالات: -أ

إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع "آيت وارث حمزة،  -1
امعة عبد جوالعلوم السياسية،لية الحقوقك ،0عدد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،"والتجاريالصناعي 

 .0213 بجاية، ،الرحمان ميرة

بروك حليمة، "دور الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومية"، -0
 .0214بسكرة، محمد خيضر، السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم ،11 ، عددرمجلة المفك

رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع "بزاحي سلوى،  -3
، جامعة عبد الرحمان والعلوم السياسيةلية الحقوقك، 21عدد ، للبحث القانوني ةالأكاديمي، المجلة "الجزائري

 .0210ميرة، بجاية، 

عبد الحليم، "ظاهرة الفساد الإداري كعائق أمام نجاح سياسات التنمية المحلية في الجزائر"، مجلة  بن بادة-4
 .0216، الجزائر، 7الندوة للدراسات القانونية، عدد 

 الجزائر،،12بن بوزيد دغبار نورة، " منازعات الصفقات العمومية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد -2
0216 . 

تحقيق متطلبات الترشيد ،"دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري و خيرة العزيزبن عبد -6
 .0211 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 8مجلة المفكر ،عدد،الإداري"

للدراسات القانونية، دوة ،مجلة الن"آليات الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في الجزائر"، بهى لطيفة -7
 .0213 الجزائر، ،21عدد

الطبعة ، 6عدد ، ، مجلة مجلس الدولة"القضاء الإداري في الجزائر: الواقع والآفاق"بودريوة عبد الكريم،  -8
 .0222الجزائر،  الرابعة،

شكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بوضياف عمار،  -2 ، "المعيار العضوي وا 
 .0210الجزائر،  الطبعة الرابعة، منشورات الساحل،، 12عدد مجلة مجلس الدولة، 

، "معايير تحديد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري وموقف القضاء الإداري منها"، رامع فايضو ب -12
 .0214 ،مغربال ، 10مجلة الفقه والقانون ،عدد
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دراسة مدعمة باجتهاد  –معيار تحديد طبيعة النزاع الإداري في التشريع الجزائري "، ارمع افضيبو  -11
 .0212 الجزائر، ،6عدد مجلة الندوة للدراسات القانونية،،"-القضاء الجزائري

، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، "قراءة في مرسوم الصفقات العمومية الجديد"سميرة، جيادي  -10
 .0212المغرب، ، 12عدد

حسيني ليلى، سكران فوزية، "ترشيد أداء الحكم دراسة في الخبرة الجزائرية في ظل إصلاح الدولة"،  -13
 .0214، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 3مية، عدديمجلة الباحث للدراسات الأكاد

دفاتر السياسة ، مجلة "الصفقات العمومية  "الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار، حمزة خضري -14
 .0210، 27عدد، والقانون

كلية الحقوق ، 13عددمجلة المفكر، ، "الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر"، خضري حمزة -12
 . 0216بسكرة،  جامعة محمد خيضر، والعلوم السياسية،

في قانون الصفقات العمومية الجزائري"، مجلة  رحماني راضية، "مبدأ المساواة في معاملة المترشحين -16
 .0212، المغرب، 22عدد للدراسات القانونية والإدارية، المنارة 

الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية مساهمة من أجل تجاوز "، خلاطو فريد، شرابي عبد العزيز -17
 .0214، بسكرة ،خيضر، جامعة محمد 34/32عدد ، مجلة العلوم الإنسانية،"بعض العقبات

مجلة مجلس الدولة، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري،"عزري الزين،  -18
 .0212،، الجزائرمنشورات الساحل،الطبعة الرابعةعدد الخاص،

، المجلة " -دراسة ميدانية -عليمات خالد عياد، "الفساد أشكاله أسبابه وطرق مكافحته في الأردن -12
 .0214، 20عددلجزائرية للاقتصادية والمالية، ا

، "إشكالات إبرام الصفقات عن طريق التراضي في التشريع الجزائري وأثره على حماية كمالمعيفي  -02
 .0214 المغرب، ،10المال العام"، مجلة الفقه والقانون ،عدد 

، 2عدد القضائي،  الاجتهاد، مجلة "وآليات حمايتهاالنظام القانوني للصفقات العمومية "نسيغة فيصل،  -01
 .0216، الجزائر

ديد ترابية على ضوء مرسوم الصفقات الجوحالو يونس، "الرقابة الداخلية في تدبير صفقات الجماعات ال -00
 .0212، المغرب، 22مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد "،0213مارس  02ل
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 المداخلات: -ب

أعمال ، "047-12"المفهوم الجديد للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم ، أكرور مريام -1
والتشريعات  047-12المؤتمر الدولي "الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي

، المسيلة، افجامعة محمد بوضي الحقوق والعلوم السياسية، ، 0216أكتوبر  12و 18المقارنة" يومي
0216. 

الملتقى أعمال ،"الجماعات الإقليمية في النظام الدستوري الجزائري ومدى تجسيده للامركزية"بلول جمال،  -0
، 0228ديسمبر 4إلى 0أيام -الحقائق و الآفاق –المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد حول الوطني 

 .0228جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  كلية الحقوق،

-12مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي "بن دراجي عثمان، -3
محمد ، جامعة 0212ديسمبر17يوم"الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"دراسي حول اليوم ال، "047

 .0212، بسكرة،خيضر

الملتقى الدولي أعمال محمد، "نظم الرقابة البرلمانية، المالي، والإدارية على الصفقات العمومية"،  بودالي -4
, كلية الحقوق 0213أفريل  02و 04يومي  "الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية"حول 

 .0213، ليابس، سيدي بلعباسوالعلوم السياسية، جامعة جيلالي 

المؤتمر الدولي أعمال "لجنة الفتح والتقييم للصفقات العمومية رقابة من نوع خاص"،  بوضياف الخير، -2
والتشريعات المقارنة"  047-12"الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي

 .0216، المسيلة، جامعة محمد بوضياف الحقوق والعلوم السياسية، ، 0216أكتوبر  12و 18يومي

التنظيم الجديد حول"، اليوم الدراسي التكويني "الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها" ،حاحا عبد العالي -6
جامعة ، والعلوم السياسية كلية الحقوق،0216فيفري04يوم  "للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 .0216، المسيلة، بوضيافمحمد 

اليوم الدراسي التكويني ، "-أشغال انجاز –إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية "،حوحو شوقي -7
والعلوم  كلية الحقوق،0216فيفري04يوم  "التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامحول"

 .0216، المسيلة، بوضيافجامعة محمد  ،السياسية

عبد الحكيم, زيتوني هند، "مدى ملائمة نظم الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برامج  حططاش-8
المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة أعمال "، 0214-0221الاستثمارات العامة فترة 
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معة سطيف، ، جا0214-0221وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
0213. 

، اليوم الدراسي التكويني "الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد"،حمزةخضري  -2
والعلوم  كلية الحقوق،0216فيفري04يوم"التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامحول"

 .0216، المسيلة، بوضيافجامعة محمد  ،السياسية

أعمال ،"المجموعات المحلية في الجزائر بين متطلبات الحكم الراشد والتجارب الأجنبية" ،فؤادجدو  -12
 4إلى 0أيام " -الحقائق و الآفاق –المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد "حول الملتقى الوطني 

 .0228جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ، كلية الحقوق،0228ديسمبر

الملتقى الوطني السادس أعمال ،"إشكالية تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية"سهيلة، دبياش  -11
، جامعة يحي والعلوم السياسية ، كلية الحقوق"دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام"حول 

 .0213،،المديةرسفا

الملتقى الوطني السادس حول أعمال ، "امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية"زمال صالح، -10
، جامعة يحي والعلوم السياسية ، كلية الحقوق"دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام"
 .0213،،المديةرسفا

، يوم "047-12في ظل أحكام المرسوم الرئاسي  طرق وأساليب إبرام الصفقات العمومية"زواوي عباس، -13
 ،خيضر، جامعة محمد 0212ديسمبر17يوم  العمومية وتفويضات المرفق العام"دراسي حول "الصفقات 

 .0212بسكرة،

زواوي شنة، "الوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية جنحة المحاباة نموذجا، أعمال الملتقى -14
، كلية الحقوق 0213 أفريل 02و  04 يوميالدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية 

 .0213، والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس

عادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام الصفقات " ،ضريفي نادية-12 توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وا 
يوم  "العامالتنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق حول"، اليوم الدراسي التكويني "العمومية

 .0216، المسيلة، بوضيافجامعة محمد  ، والعلوم السياسية كلية الحقوق،0216فيفري04
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دور لجان الصفقات العمومية في التسوية الودية لنزاعات الناشئة عن تنفيذ الصفقات "طيبون حكيم، -16
، كلية "حماية المال العامدور قانون الصفقات العمومية في "الملتقى الوطني السادس حول ، أعمال "العمومية
 .0213،،المديةرس، جامعة يحي فاوالعلوم السياسية الحقوق

عجابي إلياس، " التسوية الودية للنزاعات الناجمة عن الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  -17
المؤتمر الدولي "الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم أعمال "،12-047

جامعة  الحقوق والعلوم السياسية، ، 0216أكتوبر  12و 18والتشريعات المقارنة" يومي 047-12الرئاسي
 .0216، المسيلة، محمد بوضياف

الملتقى الوطني حول أعمال ،"الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور"عيساوي عز الدين، -18
لية الحقوق والعلوم ، ك0227ماي04و03يومي "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"

 .0227جاية،،بجامعة عبد الرحمان ميرة الاقتصادية،

الإقليمية المجموعات حول "الملتقى الوطني أعمال ، "د محلي: التعاون ما بين البلدياتحو حكم راشن"، -12
جامعة عبد الرحمان  ، كلية الحقوق،0228ديسمبر 4إلى 0" أيام-الحقائق و الآفاق –وحتميات الحكم الراشد 

 .0228ميرة، بجاية، 

المؤتمر العلمي أعمال "، -حالة الجزائر -فرج شعبان، "الحاكمية والحد من الفساد لتخفيف من الفقر -02
، الأردن، جامعة عجلون،0214نوفمبر 12-18والفساد الإداري والمالي، يومي: السنوي الثالث الحاكمية

0214. 
أعمال ، "رقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية في مجال الصفقات العمومية"، قصير أمال -01

، كلية الحقوق والعلوم 0211نوفمبر 14و13، يومي "حول سلطات الإدارة المستقلة"الملتقى الوطني 
 .0211، قالمة،1242ماي28السياسية، جامعة 

المؤتمر الدولي "الصفقات أعمال مهدي رضا، برابح منير، "تنظيم المنافسة في الصفقات العمومية"،  -00
 12و 18" يوميوالتشريعات المقارنة 047-12العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي

 .0216، المسيلة، جامعة محمد بوضياف الحقوق والعلوم السياسية، ، 0216أكتوبر 

مدى فعالية أساليب الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية دراسة مقارنة مع المشرع "موري سفيان، -03
العمومية في حماية المال دور قانون الصفقات "الملتقى الوطني السادس حول أعمال ، "الفرنسي والتونسي

 .0213،المدية ،رس، جامعة يحي فاوالعلوم السياسية ، كلية الحقوق"العام



 قـــــــــــائمة المراجع

 

165 
 

ة إلى الدولة الضابطة"، نزليوي صليحة، "سلطات الضبط المستقلة:آلية للانتقال من الدولة المتدخل  -04
 "والماليسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي "الملتقى الوطني حول أعمال 
 .0227بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،0227ماي04و03يومي

V -  :النصوص القانونية 

 ر:تو الدس -أ      

، 1226ديسمبر 27مؤرخ في  438-26صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1226دستور الجزائر لسنة  -
أفريل  12مؤرخ في  23-20قم معدّل بموجب قانون ر ، 28/10/1226صادر في  76ج.ر.ج.ج، عدد 

نوفمبر  12مؤرخ في  12-28قانون رقم ، و 14/24/0220صادر في  02ج، عدد ج..ج.ر،0220
مارس  26مؤرخ في  16-21قانون رقم و . 16/24/0228، صادر في 63، ج.ر.ج.ج، عدد 0228
 .27/23/0216، صادر في 14ج.ر.ج.ج، عدد ، 0216

 والمعاهدات:الاتفاقيات -ب

 31يوم ، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوركاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1
أفريل  12مؤرخ في  - 128 24رئاسي رقممرسوم بمقتضى  بتحفظ صادقت عليها الجزائر. 0223أكتوبر
 .0224 /24/ 02صادر في، 06، عدد  ج.ر.ج.ج، 0224

، صادقت عليها الجزائر بمقتضى 0223جويلية  11اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، يوم -0
 /24/ 16صادر بتاريخ ، 04، عدد ج.ر.ج.ج، 0226أفريل  12مؤرخ في 137-26رئاسي رقممرسوم 
0226. 

 
 
 النصوص التشريعية: -ج

 اصات مجلس الدولة وتنظيمهــــــــــــ، يتعلق باختص1228 ماي 32ؤرخ في م 21-28وي رقم ـــــــقانون عض-1
 13-11انون العضوي رقم ـــــــــ، معدل و متمم بالق1282 /21/26ادر في ــــص 37، عدد ج.ر.ج.جوعمله، 

.0211 /28/ 23في  صادر، 43عدد  ،ج.ر.ج.ج، 0211 جويلية 06مؤرخ في   

 37، عدد ج.ر.ج.جاكم الإدارية، ــــــــالمتعلق بالمح 1228ماي32مؤرخ في 20-28عضوي رقم قانون -0
 .1282 /21/26ادر في ــــص
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، صادر 42، ج.ر.ج.ج، عدد تضمن قانون العقوبات، ي1266جوان  28مؤرخ في  122-66أمر رقم -3
 ، معدل ومتمم.1266جوان  11 في

 ، صادر78عدد ، ج.ر.ج.جتضمن القانون المدني، ي 1272سبتمبر06مؤرخ في  28-72رقم  أمر -4
 معدل ومتمم.، 32/22/1272في

، يتضمن قانون المالية التكميلي 1224ماي 06مؤرخ في 28-24مرسوم تشريعي رقم-2
 .08/22/1224صادر في ، 33،ج.ر.ج.ج، عدد1224لسنة

، صادر في 47عدد ، ج.ر.ج.ج، يتعلق بتطوير الاستثمار، 0221أوت02مؤرخ في  23-21أمر رقم  -6
00/28/0221. 
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وسيرها و 0221تأو  02مؤرخ في  24-21قانون رقم -7

 .00/28/0221صادر في ، 47خوصصتها، ج.ر.ج.ج، عدد 
،صادر في 43 عدد، ج.ر.ج.ج،يتعلق بالمنافسة،0223جويلية 12مؤرخ في  23-23أمر رقم  -8

، 36 عدد، ج.ر.ج.ج،0228جوان 02مؤرخ في  10-28بالقانون رقم متمم و ، معدل 02/26/0223
، صادر 46عدد، ج.ر.ج.ج،0212أوت1مؤرخ في  22-12انون رقم ـــــــــــــ، والق0228 /20/26صادر في

 .18/28/0212في

جوان  28مؤرخ في  122-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 0224نوفمبر 12مؤرخ في 12-24أمر رقم -2
 .0224 /11/ 12صادر في ، 71، عدد ج.ر.ج.ج، ، والمتضمن قانون العقوبات1266

، عدد ج.ر.ج.ج، علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهت، ي0226فيفري 02مؤرخ في 21-26أمر رقم -12
 .0226 /23/ 28صادر في ، 14

تضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ، ي0226جويلية  12مؤرخ في 23-26أمر رقم  -11
 .0226 /27/ 16صادر في ، 46، عدد ج.ر.ج.ج

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 0228فيفري  02مؤرخ في  22-28قانون رقم  -10
 .03/24/0228صادر في ، 01، عددج.ر.ج.ج

 17المؤرخ في  02- 22، يعدل ويتمم الأمر رقم 0212أوت  06مؤرخ في  20 – 12أمر رقم  -13
 .0212 /21/22صادر في ، 22، عدد ج.ج.ر.المحاسبة، جعلق بمجلس والمت 1222جويلية 
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فيفري  02المؤرخ في  21- 26، يتمم القانون رقم 0212أوت  06مؤرخ في 22 – 12أمر رقم  -14
 .21/22/0212صادر في، 22، عدد ج.ر.ج.ج،والمتعلق بالوقاية من الفساد  0226

،صادر في 37، عدد ج.ر.ج.جبالبلدية،، يتعلق 0211جوان  00مؤرخ في  12-11قانون رقم -12
23/27/0211. 

فيفري 02مؤرخ في ال 21-26يعدل ويتمم القانون رقم ،0211أوت 0مؤرخ في  12-11قانون رقم-16
 .28/0211/ 12 ، صادر44عدد،ج.ر.ج.جالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، 0226

 صادر، 10 عدد، ج.ر.ج.جيتعلق بالولاية، ، 0210ير فيف 02 مؤرخ في27-10رقم قانون -17
 .02/20/0210في

 18المؤرخ في  122-66قم يعدل ويتمم الأمر ر  0212جويلية 03مؤرخ في  20-12قانون رقم -18
 .03/27/0212، صادر في42، عدد ج.ر.ج.ج،والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1266جوان

يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة  0217 جانفي 12مؤرخ في  20-17قانون رقم  -12
 .11/21/0217، صادر في 20والمتوسطة، ج.ر.ج.ج، عدد 

 النصوص التنظيمية: -ت       
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 0226نوفمبر  00مؤرخ في  413 -26مرسوم رئاسي رقم  -1

، صادر في 14ج.ر.ج.ج، عدد للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها و كيفيات سيرها، 
00/11/0226. 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 0212أكتوبر  27مؤرخ في  036-12مرسوم رئاسي رقم  -0

 . )ملغى(0212/ 12/ 27، صادر في 28 عدد، ج.ر.ج.ج
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  0211ديسمبر 28مؤرخ في  406-11مرسوم رئاسي رقم  -3

 .14/10/0211، صادر في 68كيفيات سيره، ج.ر.ج.ج، عدد الفساد وتنظيمه و 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  0212سبتمبر 16مؤرخ في  047-12مرسوم رئاسي رقم  -4

 .0212/ 22/ 02، صادر في22عدد ، وتفويضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج
يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها  1221سبتمبر 27مؤرخ في 313-21ممرسوم تنفيذي رق -2

، صادر في 43الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، ج.ر.ج.ج، عدد
18/22/1221. 
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، يحدد اختصاصات المفتشية العامة 1220فيفري 00المؤرخ في  78-20تنفيذي رقم مرسوم  -6
 .20/1220/ 04، صادر في 12عدد ، ج.ر.ج.جللمالية، 

م الاقتصادي ، يؤهل المفتشية العامة للتقوي1220فيفري 00مؤرخ في  72-20تنفيذي رقم رسوم م -7
 .1220/ 20/ 04، صادر في 12عدد ، ج.ر.ج.ج، للمؤسسات الاقتصادية

يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر  1223فيفري  26مؤرخ في 46-23تنفيذي رقممرسوم  -8
جراءات قبول القيم المنعدمة، جبالإيرادات والبيانات التنفيذية  صادر في ، 22، عدد ر.ج. ج.وا 

12/20/1223 . 
لتجهيـــــــــز، ــات الدولة ل، المتعلق بنفقـــــــ1228جويلية  13المؤرخ في  007-28رقم  تنفيذيمرسوم  -2

 ،معدل ومتمم.1228جويلية 12، صادر في  21عدد ، ج.ر.ج.ج
، يتضمن المصادقة على اتفاقية 0221ديسمبر  02المؤرخ في  416-21تنفيذي رقم مرسوم  -12

، ج.ر.ج.جالاستثمار بين وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها مع أوراسكوم تليكوم الجزائر، 
 .06/10/0221، صادر في 82عدد 

ية العامة ش، يحدد صلاحيات المفت0228سبتمبر  6مؤرخ في  070- 28مرسوم تنفيذي رقم  -11
 .22/0228/ 7صادر في ، 22، عدد ج.ر.ج.جللمالية، 

، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية 0228ر سبتمب 6مؤرخ في  073- 28فيذي رقم تنمرسوم  -10
 .0228 /7/22، صادر في 22،عدد ج.ر.ج.جللمفتشية العامة للمالية، 

المفتشيات الجهوية ، يحدد تنظيم 0228ر سبتمب 6مؤرخ في  074- 28تنفيذي رقم مرسوم  -13
 .0228 /7/22، صادر في 22عدد ،ج.ر.ج.جللمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، 

، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي 0211مارس  16مؤرخ في  118-11تنفيذي رقم مرسوم  -14
 .0211/ 23/ 13، صادر في 16عدد ، ج.ر.ج.جالنموذجي للجنة الصفقات العمومية، 

، المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة 0213جانفي  13مؤرخ في  12-13قم تنفيذي ر مرسوم  -12
من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظائفهم وكذا 

 .0213/ 16/21، صادر في 0، عدد ج.ر.ج.جالعقوبات التي تقابلها، 
 068-27، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 0213فيفري 06المؤرخ في  22-13تنفيذي رقم مرسوم  -16

يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط  1227جويلية  01في 
 .26/23/0213، صادر في 13، عدد ج.ر.ج.جصلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، 

والتصريح بالترشح والتصريح  ،يحدد نماذج التصريح بالنزاهة0212ديسمبر12مؤرخ في  قرار -17
 .0216/ 23/ 16، صادر في 17عدد ، ج.ر.ج.جورسالة التعهد والتصريح بالمناول،  بالاكتتاب
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،يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين 0212ديسمبر12قرار مؤرخ في  -18
/ 16/23:صادر في، 17عدد ، ج.ر.ج.ج، من المشاركة في الصفقات العموميةالممنوعين 

0216. 
من المشاركة في الصفقات العمومية،  الإقصاء،يحدد كيفيات 0212ديسمبر12قرار مؤرخ في  -12

 .0216/ 23/ 16، صادر في 17عدد ، ج.ر.ج.ج
، القطاعية للصفقات لوزارة الماليةيتضمن تعيين أعضاء اللجنة  ،0212ديسمبر12قرار مؤرخ في  -02

 .0216 /23/ 16، صادر في 17عدد ، ج.ر.ج.ج
والمتضمن تعيين  0216جانفي  06عدل القرار المؤرخ في ، ي  0216ديسمبر 07قرار مؤرخ في  -01

/ 21/ 18، صادر في 23عدد ، ج.ر.ج.ج، أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المناجم
0217. 

 

VI- ائق:ــــــالوث 

مجلة منظومة الصفقات العمومية"،مارس يعبد الطريق لإصلاح  02"مرسوم الخزينة العامة للمملكة، -1
 .0214 المغرب، ،والعامةمديرية الشؤون الإدارية ،03،عددالمالية لوزارة الاقتصاد والمالية،

المتعلق بآليات وطريق إبرام الصفقات  342-10-0الوكالة القضائية للمملكة،"مستجدات المرسوم رقم -0
 .0214المغرب، مديرية الشؤون الإدارية والعامة، ،03،،عددمجلة المالية لوزارة الاقتصاد والماليةالعمومية"، 

 

 

 VII-مواقع الانترنت: 

، تاريخ "0211تخليق المرفق العام ورهانات الحكامة الإدارية بالمغرب على ضوء دستور "،محمد البكوري -1
-http//www .fjes،على الرابط:12:32على الساعة 0216أكتوبر12الإطلاع في:

agadir.info/portal/. 
يوم التفحص:  .3281،ص22،عدد 0214ر نوفمب 7-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  -0

 .file:///G/Users/instruction/deskto:على الرابط .16:11على الساعة  0216سبتمبر00
على ،  06/22/0216تاريخ التفحص:،"جديد لتخليق المرفق العام اطار التنمية الإدارية"الكرتي فؤاد، -3

 /http.//www. Tammia.ma/2012الرابط: 

/G/Users/instruction/deskto
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على الساعة  02/10/0216تاريخ الفحص:، "نازعات الصفقات العموميةم"عمار، بوضياف -4
 http://www.alkanounia.comى الرابط:لمتاح ع.14:02

على  0216أوت 16:تاريخ التفحص في.3، ص.0210سبتمبر17بيان اجتماع مجلس الوزراء في  -2
-http://www.premier/الرابط على متاح .11:06الساعة:

ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-conseils.html 
على الساعة  0216رسبتمب00في: تاريخ التفحص،  0212جويلية 00بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم -6

-http://www.premierعلى الرابط:متاح . 16:32
ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-conseils.html 

متاح على ، "كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية"محمودي حبيبة،  -7
، 12/22/0216:تاريخ التفحص في http://www.ennaharonline.com/ar/latestnewsالرابط:

 .12:32على الساعة:
تاريخ ، 0212نوفمبر24وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لدولة المغرب في مداخلة -8

 Maps,servicepublic.maمتاح على الرابط:،52:51على الساعة:  51/55/6152التفحص:
، على الساعة: 0216سبتمبر  00:تاريخ التفحص مدونة الأخلاقيات والسلوك القطاع العمومي، -2

 .pdf gouv-bonne -/guidefile:///c:/Users/instruction/Desktop.على الرابط.14:12

الرابط:    ىمتاح عل12:32على الساعة:  0217-21-00: تاريخ التفحصمنظمة الشفافية الدولية، -12
http://www.echobeirut.com/news.php?action 

 10الصادر في:   0303مهام هيئة الرقابة العليا للمصالح العمومية لدولة تونس، طبقا للأمر عدد  -11
على  متاح. 13:02، على الساعة: 0216ديسمبر 26فحص في: تتاريخ ال،0213أوت 
 . file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/Downloads:الرابط
على  0216جوان 26 في: التفحص ، تاريخ athttp://www.alkanounia.comمتاح على الرابط:  -10

 .12:42الساعة :

 http://drtmaoc.blogspot.com/2015/12/blog-post_9.html:على الرابطمتاح -13

 .16:32على الساعة  0216ديسمبر 12في: تاريخ التفحص

 .http://www.collectivites-locales.gouv:على الرابطمتاح  -14

 .16:32على الساعة  0212ديسمبر 12في: تاريخ التفحص

http://www.alkanounia.com/
http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews
file:///c:/Users/instruction/Desktop/guide-%20bonne-gouv .pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/Downloads
http://drtmaoc.blogspot.com/2015/12/blog-post_9.html
http://www.collectivites-locales.gouv/
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 ملخص

، كونها الأداة المِحورية لتنمية ظومة القانونية للصفقات العموميةلقد عمد المُشرع الجزائري إصلاح المن     
جال الاقتصادي وتحسِين تلبية الحاجات العمومية بتثمين الم، وتساهم في تصاد الوطني ورقيّهعجلة الاق
، بتقوّية شفافية برام وتنفيذ الصفقة العموميةيُكرس مبادئ الحوكمة في مراحل إ جعله ، هذا ماالمردودية

رساء ي ظِل سيادة القانون وا  ، مع أخلقّة التوظيف فاواة لحرية الوصول للطلب العموميالإجراءات وتعزيز المس
 .ديمقراطية تشاركية بناءة

، فقد ظلّت ذلك المجال الحيّوي والخصب العموميةإذ بالرغم من التغطية القانونية للنقائص في الصفقات      
سواء  أشكالهاتدعيم آليات الرقابة بجميع حتمت ، كل هذه العوامل ظاهرة الفساد واحترافية الإجرام لإستفحال

، إلى جانب الرقابة ز الرقابة المالية بهيئات مستقلة، وتعزية هيكلة لِجان المصالح المتعاقدةالإدارية بإعاد
، بتفعيل مبدأ المسؤولية والمُسائلة متجاوبة مع متطلبات الحكم الراشد، الإدارية والجزائيةوعيها القضائية بن
ة اقتصادية ، بهدف بعث تنميل تسيير وصيانة الأموال العمومية، مع ترشيد سُبالفسادظاهرة  لاستئصال
 .المجالات المُرتبطة برُقي الدولةحفزة لجميع ، مُنتجة ومُ مُستدامة

Résumé 

 
Le législateur Algérien à jugé  nécessaire de reformer le dispositif  réglementaire régissant les 

marches publiques considérées comme le pivot et l’outil de la promotion économique. Pour ce 

faire, il est impératif d’assoir des bases   réglementaires  strictes régissant des différentes phases de 

passation et d’exécution des marchés publics, cela ne peut être possible et constructif que par la 

mise en place des textes qui ne souffrent d’aucune ambigüité consolidant ainsi la transparence 

dans l’accès à la commande publique génératrice d’emplois.  

Nonobstant,  la couverture réglementaire du domaine des marchés publics, ce dernier demeure 

un terrain propice utilisé pour favoriser  la corruption active et le crime économique. 

A cet effet,  la consolidation des moyens de contrôle de l’Etat est des institutions et d’autant 

plus impérieuse que nécessaire. 

 De ce fait, la réorganisation  des commissions au niveau des services contractants, des 

services financiers et judiciaires mettra en valeur les principes d’une bonne gouvernance et aura 

pour résultat la possibilité d’endiguer toute tentative de corruption et de vulgariser ainsi la gestion 

des deniers publics  en les orientant exclusivement  au développement d’un Etat fort et moderne.  

 

Summary  

The Algerian legislature found it necessary to reform the regulatory framework governing 

public procurement as the pivot and tool for economic promotion and domestic production. To do 

this, it is imperative to establish strict regulatory bases governing the different phases of 

procurement and execution of public contracts, this can only be possible and constructive by 

putting in place texts that do not suffer from any ambiguity. Thereby consolidating transparency in 

access to public procurement.  

Notwithstanding, the regulatory coverage of public procurement, the latter remains a 

favorable terrain used to promote active bribery and economic crime. 

Reorganization of commissions at contracting, financial and judicial services will highlight 

the principles of good governance, Reorganization of commissions at the level of contracting 

services, financial and judicial services will highlight the principles of good governance and will 

result in the possibility of stemming all attempts at corruption and thus popularize the 

management of public funds by directing them exclusively to Development of a strong and 

modern state. 


